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لهذا الکتاب مقاصد وأهداف متعددة » فهو مدخلا مرکزا ووافيا لدراسة وفهم 
النظم السياسية الحديثة والسیاسات العامة» وهو دراسة معاصرة في ستراتيجية آدارة 
السلطة. وهو رؤية شاملة للعلاقة الصميمية بين النظم السياسية والسیاسات العامة › 
وهو تعبیر عن روية استدراكية dodleb‏ معاضل وأزمات الحکم وعملیات أتخاذ القرار. 

لقد كانت دراسة نظم الحکم في الماضي تنصب على الجانب العضوي دون الجانب 
الوضوعي « وکانت الکتبة العربية تزخر بمؤلفات نظرية كثيرة في موضوع النظم 
السياسية. ينتمي اصحابها في الغالب الى فروع القانون العام. وکان ذلك في أحيان كثيرة 
مدعاة الى سيطرة الطابع الدستوري على طريقة تناول ال موضوع » وأنصب الاهتمام في 
المعالجات على شکل الدولة وشکل الحكومة . وعلی الدولة من حیث نشأتها وأركانها 
وانواعها « وکذلك الحکومة من Cus‏ التکوین والصلاحیات الدستورية للسلطات الثلاث 
التشريعية والتنفيذية والقضائية « وعلى الدستور من حيث كيفية وضعه وأنواعه 
وأسلوب تعدیله. 

لقد كان هذا الاتجاه له ما یبرره »> ذلك أن الدولة في الاضي لم تكن لها غير 
وظائف قليلة تنحصر في أمور الدفاع والأمن وأقرار العدل »اما الجالات الاخری فقد 
كانت متروكة للافراد » وذلك تطبيقا hak‏ عدم تدخل الدولة الذي كان سائدا في ما مضی . 
كما أن دراسة نظم الحكم مم تكن تأخذ بنظر الاعتبار البنية الحقيقية للمجتمع وكونه 
يتألف من طبقات وشرائح وفئات أجتماعية تتعارض مصالحها 


ومطالبها في آغلب الاحیان » كما أن تلك الدراسة كانت تغفل عوامل التقدم 
العلمي والتقني التي آدت الى ظهور مهن جديدة لم تكن موجودة من قبل » وظهور 
حاجات جديدة تبعا لذلك» بمعنى أن دراسة نظم الحکم كانت تجري cle‏ عن الوسط 
الاجتماعي الذي توجد فيه ویفترض انها تعمل لأجله. 

ومع ذلك فقد ظهرت بضعة كتابات لأساتذة يعملون في ميدان العلوم السياسية 
تجاوزت هذا الاطار التقليدي بالتطرق لمسائل الاحزاب وجماعات الضغط والرأي العام 
غير أنها ظلت تخص ال موضوعات التقليدية بالنصيب الاكبر من الاهتمام. 

أن هذه الدراسة التي نضعها بين أيديكم توخينا أن لا تقتصر ‏ على أشكال 
الحکومات ‏ أذ ان هذه الاشكال لاتمثل الا وجها واحدا من حقيقة النظام السياسيء بينما 
يخضع النظام السياسي بحقيقته لمجموعة كبيرة من العوامل » ليس الشكل الدستوري الا 
واحدا منهاء لذا تم أدخال عملية التطبيق السياسي وهو ما يطلق عليه أسم العملية 
السياسية: 

لذا فأن الفرضية التي قام عليها هذا الكتاب أنطلقت من أن عملية صنع وتنفيذ 
السياسة العامة تعد عملية جوهرية في أطار آداء النظام السياسي » بمعنى أن صانع القرار 
هو الرابط والقاسم المشترك بين النظم السياسية والسياسة العامة. 

وأستنادا الى ذلك فالكتاب مجمله هو دعوة لترشيد السلطة . وأستقرار مؤسساتها 
> وتقنين آلياتهاء وأرتقاء أدائها . وحصافة أهدافها . وهو أستراتيجية شاملة لأدارة 
السلطة. 

لقد تم تقسيم الكتاب الى ستة أبواب تم بحثها من خلال خمسة عشر فصلا. 
تناول الباب الاول الذي جاء تحت عنوان الاطار المنهجي لدراسة النظم السياسية 
والسياسات العامة » من خلال فصلين » معنى النظم السياسية والسياسات العامة › 
وكذلك المناهج الحديثة في دراسة النظم السياسية. 

أما الباب الثاني فقد cle‏ تحت عنوان المتغيرات المحيطة بالنظام السياسي c‏ 


وتناول من خلال ثلاثة فصول التغبرات امادیة- الوضوعية الثقافة السياسية › 
والمجتمع ال مدني بأعتبارها تمثل بيئة النظام السياسي. 

وقد مثل الباب الثالث الذي cle‏ تحت عنوان إداء النظام السياسي وتم تناوله من 
خلال ثلائة فصول بحثا أجتماعيا - سیاسپا لعملیات التنشئة السياسية « التنمية السياسية 
> صنع وتنفيذ السياسة العامة. 

بينما تناول الباب الرابع الذي جاء تحت عنوان أشكاليات وتحديات النظام 
السياسي . ومن خلال ثلاثة فصول » أشكاليات النظام السياسي ‏ الاحزاب والنظم الحزبية 
» أسناد السلطة بالانتخابات . 

أما الباب الخامس الذي جاء تحت عنوان أنواع النظم السياسية وأشكال 
الحكومات فقد تضمن ومن خلال فصلين » أستعراضا لأنواع النظم السياسية أنطلاقا من 
العلاقة بين السلطات » وكذلك أستعراضا لأشكال الحكومات . 

وأخيرا جاء الباب السادس تحت عنوان الدساتير والحريات العامة وتناول من 
خلال فصلين الدساتير والنظم السياسية « وكذلك الحقوق والحريات العامة. 


الدكتور 
ثامر كامل محمد 


- ۸ 


الباب الأول 
الإطار اممنهجي لدراسة النظم السياسية والسیاسات العامة 


الفصل الأول : في معنى النظم السياسية والسياسات العامة 
الفصل الثاني : المناهج الحديثة في دراسة النظم السياسية 


الفصل الأول 
فى معنى النظم السياسية والسیاسات العامة 


اولا.مفهوم النظام السياسي 

ان اول ما يتبادر الى الذهن عن بحث اطمبادئ العامة للنظم السياسية هو تعريف 
النظام السياسي وتحديد مضمونه . بالاضافة الى ذلك . ان تعريف النظام السياسي وفهم 
المقصود به يساعدنا على معرفة الوضوعات التي يجب دراستها للاحاطة بكل ما يتعلق 
بالنظم السياسية وانواعها المختلفة .. وقد ترتب على تعدد المحاولات من جانب الفقه ان 
اختلفت التعريفات وتباينت حسب النظرة التي يوليها كل فقيه اهتمامه . ورغم اختلاف 
وتباين التعريفات المقترحة في هذا الخصوص »الا انه يمكن القول ببساطة ان هذه 
التعريفات قد حددت معنيين للنظم السياسية . احدهما Gud‏ وهو التعريف التقليدي . 
والاخر واسع وهو التعريف الحديث '" . 

: المعنى الضيق لتعبير النظم السياسية‎ .١ 

ا معنى الضيق او التقليدي لتعبير النظم السياسية يراد به أنظمة الحكم التي 
تسود دولة معينة « وتبعا لذلك يكون هناك ترادف بين تعبير النظم السياسية والقانون 
الدستوري . ذلك القانون الذي يتضمن مجموعة القواعد التي تتصل بنظام الحكم في 
الدولة فتستهدف تنظيم السلطات العامة فيها وتحديد اختصاصاتها وكذلك العلاقة بينها 
كما تبين حقوق وواجبات الافراد في الدولة « وفي هذا الصدد ذهب " جورج بيردو " الى 
القول « بان النظام السياسي هو كيفية ممارسة السلطة في الدولة '". 

وعلى هذا الاساس يكون المقصود بالنظام السياسي لبلد من البلدان تبعا للمعنى 
الضيق والتقليدي نظام الحكم فيه . وهو الذي يتناول تبيانه والاطام به علم القانون 
الدستوريء وعلى هذا النحو كان هناك ترادف بين النظام السياسي للدولة 


او نظام الحکم في الدولة او القانون الدستوري للدولة ‏ فا مدرسة الدستورية التي 
سادت قبل الحرب العالية الثانية والتي لا زالت لها انصار حتی الان فهمت النظام 
السياسي على انه المؤسسات السياسية « وبالذات الحکومة الموجودة في مجتمع معين . أي 
السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية Gy.”‏ تحدید مقارب ذهب قسم اخر 
من الفقهاء وعلی رآسهم " ليون دوي " الى القول بان النظام السياسي هو الشکل الذي 
تتحدد فيه التفرقة بين الحاكمين والحکومین *. وذلك انطلاقا من ان مضمون النظم 
السياسية لا يشمل فقط LOS‏ ممارسة السلطات العامة في الدولة وانما یشمل WIS‏ 
امور كثيرة كالوسيلة التي بواسطتها يتم الوصول الى السلطة ومقدار سلطات الحکام 
وكيفية تحديدها بالقدر الضروري الذي تتطلبه المصلحة العامة ودرجة وعي الشعب 
وتقدم البلد . 


۲. ا معنى الواسع لتعبير النظم السياسية : 

اما المعنى الواسع وال معاصر لتعبير النظم السياسية فيراد به معنى اعم واشمل من 
معناه الضيق السابق ايضاحه . فيعني هذا التعبير دراسة مختلف انظمة الحكم التي 
تعم الدول املعاصرة » ليس فقط من خلال القواعد الوضعية الطبقة ‏ وانما Lay)‏ من 
خلال ما يسود هذه الدول من مبادئ فلسفية وسياسية واجتماعية واقتصادية . وعلى 
هذا النحو لم يعد هناك ترادف بين تعبير النظام السياسي وتعبير القانون الدستوري» اذ 
يكون للاول معنى اعم واشمل من الثاني فاذا كان القانون الدستوري يركز على نظام 
الحكم القائم في دولة ما من خلال القواعد النظرية المجردة , فان النظام السياسي ينظر 
الى نظام الحكم وما يحيط به من ظروف فلسفية وواقعية e‏ لذا فهو بحسب " موريس 
ديفرجيه" مجموع الحلول اللازمة لواجهة المشاكل التي يثيرها قيام الهيئات الحاكمة 
وتنظيمها في هيئة اجتماعية معينة . لذلك فان دراسة النظام السياسي لدولة ما في 
الوقت الحاضر يجب ان لا تقتصر على تبيان شكل الحكم Lyd‏ من خلال القواعد 
الدستورية المطبقة « وانما يلزم ان تكون هذه الدراسة شاملة للفلسفات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية من diol‏ وتاثيرها على القوى الرسمية (الحكام) في مباشرتها 
طهام السلطة, وعلاقة هذه الاخيرة 


بالافراد من ناحية اخری . بمعنى قیام فكرة جديدة لا تستند الى الجانب الشكلي 
في السلطة بقدر ما تعتمد على مجالات نشاطها « وبعد ان كان شکل الحکومة هو 
الاساس الذي يحدد النظام السياسي للدولة اصبح مجرد عنصر- من بين polis‏ اخری 
تدخل في تكييف WS‏ النظام . ولذلك فانه پلزم لدراسة النظام السياسي لدولة معينة في 
الوقت الحاضر ألا تقتصر على بیان شکل الحکم Lyd‏ بل یلزم ایضا تحلیل نظامها 
الاجتماعي منظورا اليه في الحاضر « وفیما سیکون عليه في الستقبل Ub‏ تستهدفه السلطة 
الحاكمة « وبعبارة اخری مم تعد القواعد الدستورية التي تعين نظام السلطة العامة 
ووسائل سيرها هي التي تحدد وحدها النظام السياسي في الدولة بل يحدده ايضا مفهوم 
الحاكم لمركز الفرد واغراض النشاط الفردي وتنظيم العلاقات الاجتماعية . حتى يمكن 
القول ان القواعد الدستورية التي تنظم السلطة العامة ما هي الا الادارة التي يحقق بها 
الحاكم فلسفته الاجتماعية وسياسته الاقتصادية « سواء كان نظام الحكم برمانيا اورئاسيا 
او دمقراطيا شبه مباشر فان النظام السياسي في الدولة انما يتحدد اساسا وفقا لفلسفتها 
الاجتماعية « ودورها في تنظيم اقتصادها القومي واثر الجماعة في توجيه السلطة '". 

وفي معرض تحديد ما الذي يكسب النظام السياسي شخصيته المميزة وخصائصه 
التي تحدد قسماته . يختلف علماء السياسة في تفاصيل هذا التعريف » وان كان هناك 
شبه اجماع على ربط النظم السياسية باستخدام ادوات الاکراه ا مشروعة في الجماعة 
السياسية » " فايستون Easton”‏ يجعل محور اهتمامه سلطة تخصيص " ولاسويل " 
Lasswell‏ " وكابلان Kaplan"‏ يجعلان محور اهتمامهما الحرمان القياسي. Dahl "Jlag"‏ 
يجعل مركز اهتمامه القوة وسلطة الحكم . كل هذه المفاهيم تدور حول الارغام الشرعي 
للقوة مثل Go‏ الجزاء الاكراهي « وكثيرون يتفقون مع " ماكس فيبر Max Weber"‏ في ان 
القوة والاكراه المشروع هما الخيط الذي يظهر في اثناء وظيفة النظام السياسي وممارسته 
لدوره وهي التي تعطيه وتكسبه dow‏ خاصة وتماسكا وانسجاما كنظام " . 

فعلى سبيل المثال يذهب " ديفيد ايستون " الى تعريف النظام السياسي بانه 
مجموعة من التفاعلات والادوار التي تتعلق بالتوزيع السلطوي للقيم » وعلى هذا 


فان عملية تخصیص القیم تعتبر الخاصية الاساسية للنظام السياسي . ففي أي 
مجتمع تنشاً خلافات بين الافراد حول توزیع القیم . ولواجهة هذا الوضع یضطلع النظام 
السياسي دانما بعملية التوزیع Le‏ يتخذه من قرارات ملزمة للجمیع ". بيد ان هذا 
التعریف م يسلم من النقد . حيث يرى " غابرئيل املوند " ان التخصص السلطوي للقیم 
لا هيز النظام السياسي عن النظم الاجتماعية الاخری کالعائلة مثلاء ومن جانبه عرف 
النظام السياسي بانه نظام التفاعلات الوجودة في كافة املجتمعات الستقلة التي تضطلع 
بوظیفتین التکامل والتکیف داخلیا gi)‏ في اطار الجتمع ذاته) وخارجیا (آي بين ا مجتمع 
وا مجتمعات الاخری) عن طریق استخدام او التهدید باستخدام الارغام المادي اللشروع 
وبهذا يرى " الموند " في الاکراه المادي المشروع محك التفرقة بين النظام السياسي والنظم 
الاجتماعية الاخرى » وان القوة المشروعة هي التي تضمن تماسك النظام السياسي ”". 

اما " روي مكريدس "» فيرى بان النظام السياسي هو الاداة الابرز في تحديد وابراز 
المشكلات واعداد وتنفيذ القرارات Loud‏ يتصل بالشؤون العامة O‏ » بينما يعتقد " روبرت 
دال " بان النظام السياسي هو نمط مستمر للعلاقات الانسانية يتضمن الى حد كبير القوة 
والحكم والسلطة ۳" . ويعرف " هارولد لاسويل " النظام السياسي بانه النفوذ واصحاب 
النفوذ على اساس مفهوم القوة مفسرة بالجزاء المتوقع ‏ اما "كمال المنوفي" فيخلص الى ان 
النظام السياسي هو مجموعة تفاعلات وشبكة معقدة من العلاقات الانسانية تتضمن 
عناصر القوة او السلطة او Soul‏ ۲ . 

ان القاسم المشترك بين هذه التعاريف هو النظرة الى النظام السياسي باعتباره 
جزءا من نظام كلي هو النظام الاجتماعي ولكنهم يختلفون في تحييزهم للنظام السياسي 
بخاصية رئيسة فنجد "ايستون" يغلب ظاهرة القوة في توزيعها في مؤسسات النظام 
السياسي والسلوك الذي تسلكه جماعات هذه المؤسسات في سبيل صنع القرار السياسي e‏ 
اما "لاسويل" فقد ركز على مفهوم النفوذ » و" Ligh!‏ " يركز على مفهوم الوظيفة وما 
يصاحبها من قوة تتضمن pais‏ الجزاء وركز "مكريدس" على تحديد الشکلات واعداد 
وتنفيذ القرارات » و"دال" على السلطة . والمنوفي على التفاعلات والعلاقات الانسانية. 
وعلى كل فانه يمكن تعريف النظام السياسي بانه 


عملية تنظیم واحتواء النشاطات السياسية للافراد والجماعات » بمعنى الاماط 
المتداخلة وا متشابكة الخاصة بصنع القرار السياسي في الجماعة السياسية » والتي تترجم 
اهداف وخلافات ومنازعات الجتمع الناتجة من خلال الهیکل التنظيمي الذي اضفی 
صفة الشرعية على القوة السياسية فحولها الى سلطة مقبولة من الجماعة تمثلت في 
ا مؤسسات السياسية « وهو اطار پنتظم فيه اتجاه القوی السياسية اسهاما في العمل 
السياسي فمكونات النظام وعناصره تقع داخل هذا الاطار والعناصر التي تقع خارجه 
تمثل محيطه او بيئته التي ينشأ وينمو فيها النظام والتي تسمى نظاما رئيسياء اما اذا 
اشترك النظام كعنصر في تكوين نظام اخر اکبر » سمي نظاما فرعيا .. ان ما يمكن ان 
نخلص اليه هو ان النظام السياسي يختلف عن القانون الدستوري الذي ينحصر نطاقه في 
الدراسة الشكلية الهيكلية للحکومة ولبناء السلطات فبها وعلاقة ode‏ السلطات ببعضها 
وعلاقة الافراد بها ء هذه الدراسة الشكلية تقوم على اساس منهج قانوني » اما النظام 
السياسي فیهدف الى دراسة ما وراء الشکل ويؤسس على مفاهیم سياسية . 


۳. تطور مفهوم النظام السياسي : 

لا پتواجد النظام السياسي في فراغ . واها في بيئة يتاثر بها ویوثر فيها . وبرغم 
تناوله کنظام مستقل » الا انه واقعیا یتفاعل مع النظم الجتمعية الاخری الاقتصادية 
والاجتماعية والطبيعية والثقافية . وهو Lelin‏ ايضا مع البيئة الخارجية والاقليمية 
والعاللية . 

وتطور مدلول النظام السياسي راجع الى اتساع نشاط السلطة ‏ فقد كان نشاط 
السلطة في الماضي محددا بحماية البلاد من الاعتداء الخارجي وبضمان الامن في الداخل 
وتحقیق سلامة ا معاملات بين الافراد والقیام باشباع الحاجات الاساسية التي یعجز عن 
اشباعها النشاط الفردي ومن ثم كانت فكرة السياسة محددة » وکان نشاط السلطة 
تفرضه المحافظة على الجماعة ولیس تعدیل نظامها الاجتماعي وبالتالي كان لكل من 
السياسة والاجتماع مجالها الخاص « فالسياسة تجد مجالها في حماية بعض مصالح عامة 
کبری ‏ والاجتماع مجاله نشاط الافراد الحر ومعاملاتهم التي لا 


سلطان للسياسة عليها . ولکن blis‏ الدولة اخذ یتسع شيئا فشیثا . وتدخلت في 
مجالات كانت محظورة علیها من قبل » واصبحت توجه العاملات الخاصة وتنظمها 
بصورة جعلتها تؤثرا LSU‏ مباشرا في النظام الاجتماعي » فاتسعت فكرة السياسة ودخلت 
فیها polis‏ اجتماعية حتی اصبح مدلول السياسي یکاد پشمل على کل ما هکن ان یکون 
له تاثیر على النظام الاجتماعي « وبنفس الوقت فان النظام الاجتماعي لمم يعد مجرد 
حقيقة على هامش السياسة . بل اصبح عنصرا اساسیا في النظام السياسي « بحیث يجب 
لتحلیل النظام السياسي لبلد معين . ان لا تقتصر على دراسة نظام الحکم فيه بل يجب 
ایضا تحلیل نظامه الاجتماعي . 

ولیس من شك في ان النظام السياسي معناه العام والشامل « یختلف مفهومه من 
دولة الى اخری تبعا لوجود اوعدم وجود قوی اجتماعية ded‏ الى جانب القوی الرسمية 
لسلطة الحکم کالاحزاب السياسية والنقابات الهنية « ومدی الادوار التي تسهم بها 
الاحزاب والنقابات في تسيير الحياة السياسية وتاثیر كل ذلك على مراکز القوی الرسمية 
لسلطات الدولة أي الحكام . وعلاقة هؤلاء الاخرين بالافراد > وبهذا المعنى فان دراسة 
النظم السياسية تبعا للمعنى الواسع والشامل تتضمن دراسة انظمة الحكم من خلال 
النصوص الوضعية السائدة والفلسفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تسود 
فيهاء وكذلك دراسة القوى الاجتماعية ومدى تفاعلها في توجيه نظام الحكم بالدولة والى 
أي مدى تجد المبادئ القانونية الوضعية تطبيقها العملي في ظل تفاعلات تلك القوى 
الاجتماعية °° « ويتحدث " ديفيد ابتر David Apter"‏ في صدد مقارب عن رؤية تقوم على 
ثلاثة polis‏ هي : التدرج الاجتماعي» والحكومةءوالجماعات السياسية *" , اما" 
مكريدس " فيرى ان دراسة النظام السياسي تقتضي تناول الاسس السياسية بمعنى بيئة 
النظام او العوامل التي تشكله وتحدد حركته » والدينامية السياسية وتشتمل على النظام 
GL sal‏ والاحزاب السياسية . وجماعات الضغط وال مصالح « والقيادة 
السياسية ۲" وعملية صنع القرار ليس بمعنى وضع بدائل واختيار بديل او اكثر وتنفيذه 
فحسب Lely‏ ادراك من يصنع القرار ؟ وكيف يصنع ؟ وما هو نطاق القرار ؟ وما هي 
درجة المركزية في صنعه ؟ أي دراسة الشكل الدستوري والاجهزة 


التشريعية والتنفيذية والقضائية والبيروقراطية ومدی کفائتها في اداء وظائفها 
فجوهر العملية السياسية یکمن في التفاعل بين الاطار المجتمعي والمؤسسات الحكومية › 
وهثل bY!‏ الجتمعي البيئة التي يتحرك فیها النظام » اما جماعات المصالح والاحزاب 
فهي همزة الوصل بين البيئة وصناع القرار . ویتوقف بقاء واستقرار النظام السياسي على 
مدی الکفاءة في اداء كل هذه العملیات » فاذا ‏ پسمح الافراد بالتعبیر عن مطالبهم 
بشکل سلمي » او اذا فشلت الحکومة في الاستجابة لهذه المطالب بات من الحتمل ان 
يلجأوا الى العنف لتحقیق مصالحهم . الامر الذي یعرض الاستقرار السياسي للتهدید . 
وهناك من يطرح نموذجا للنظام السياسي بالاستناد الى اربعة polis‏ هي : مط الصالح 
الذي يشير الى كل ما یتعلق بعملية صنع السياسة وتحدید الاهداف داخل الجتمع 
السياسي . ونمط القوة ویقصد به US‏ الوسائل او الالیات المتاحة لتنفیذ القرارات » وط 
السياسة « هعنی مخرجات النظام السياسي في علاقتها بالبيئة « وفط الثقافة السياسية › 
أي التوجهات والتصورات الخاصة بالشرعية السياسية"" . 

يمكن مما تقدم ادراك ان النظام السياسي کمفهوم اوسع من الحکومة « وان 
التفاعلات السياسية تحدث بين النظام وکل من بيئته الداخلية والخارجية من ناحبق 
loads‏ بين المؤسسات السياسية من ناحية اخری . 


ثانيا : ماهية السياسة العامة 
.١‏ تعريف السياسة العامة : 

تتعدد تعريفات مصطلح السياسة العامة شان opt‏ من ال مصطلحات المستخدمة 
في نطاق العلوم الاجتماعية فعرفها "كارل فريدريك " على انها (برنامج عمل مقترح 
لشخص او لجماعة او لحكومة في نطاق بيئة محددة لتوضيح الفرص المستهدفة 
وا محددات المراد تجاوزها سعيا للوصول الى هدف او لتحقيق غرض مقصود) ۲" بمعنى 
انها سلوكا موجها وهادفا . وعرفها " روبرت ايستون " تعريفا واسعا بقوله انها (العلاقة 
بين الوحدة الحكومية وبيئتها) ۳ . 


اما" توماس داي " فبری ان السياسة العامة هي Lo)‏ تفعله ومالا تفعله 
الحكومة) ”" . 

ويعرفها " ريتشارد هوفيربرت " على انها (مجموعة قرارات يتخذها فاعلون 
معروفون بهدف تحقیق غرض (ple‏ ۲" . 

اما " ریتشارد روز" فعرف السياسة العامة بانها (سلسلة من الانضطة الترابطة 
قليلا او كثيراء وان نتائجها توثر GLE‏ من تهمهم مستقبلا ولیست قرارات 
منفصلة) "". بمعنى ان السياسة العامة ليست قرارا بفعل شيء Lely‏ برنامج او نسق من 
الانشطة غير المحددة . 

ویعرفها " خيري عبد القوي " بانها تلك العملیات والاجراءات السياسية وغير 
السياسية التي تتخذها الحکومة بقصد الوصول الى اتفاق على تعریف المشكلة › 
والتعرف على بدائل حلها واسس الفاضلة بینها c‏ تمهيدا لاختیار البدیل الذي یقترح اقراره 
في شكل سياسة dole‏ ملزمة تنطوي على حل مرضي للمشكلة OP‏ 

وقد عرفها " جيمس اندرسون " بقوله ( فالسياسة هي برنامج عمل هادف يعقبه 
اداء فردي او جماعي في التصدي UAL‏ او لواجهة قضية او موضوع ) وهذا التعريف 
يركز على ما يتم فعله في اطار مايستوجب او يراد فيه تمييزا للسياسة عن القرار الذي هو 
مجرد خيار من بين عدة خيارات او بدائل ©" . 

ولعل ذلك يقودنا بحسب " الدكتور كمال المنوفي " الى توضيح العلاقة بين القرار 
والسياسة » فالقرار اختيار احد البدائل ال مطروحة طواجهة موقف معين « ولايخفى ان 
ممارسة السلطة تقتضي- اتخاذ العديد من القرارات » ومن المحتمل ان تجيء هذه 
القرارات غير منسقة فيما بينها نظرا لاختلاف شخصيات صانعي القرار والصالح التي 
يمثلونها فضلا عن حجم ونوعية المعلومات المتاحة . وبدون التنسيق بين الاختيارات 
القرارية » يتخبط النظام السياسي « ولضمان الحد الادنى من التنسيق على الاقل › 
تواضعت الدول على وضع نظام هرمي بمقتضاه تكون القرارات الفردية تابعة ممجاميع 
قرارية اسمى واكثر تجريدا تسمى السياسات » لذا فان السياسة هي مثابة مرشد 
للقرارات الخاصة مشكلة او ميدان معين ۳" . يضاف الى 
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s 
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ذلك فان السياسة العامة هي تلك التي تطورها الاجهزة الحكومية من خلال 
مسوولیاتها كما ان بعض القوی غير الحكومية او غير الرسمية قد تسهم او تؤثر في رسم 
وتطوير بعض السیاسات العامة وتستمد خصوصیتها من کونها متخذة من قبل السلطات 
اللخولة « او النظام السياسي « وهؤلاء عادة هم المشرعون والقیادیون والحکام والملوك 
والرؤساء والجالس والهيئات العلياء انهم هم السوولون وهم الذین یتمتعون 
بالسلطات لرسم السیاسات والتصرف في اطار صلاحیاتهم التي تکون عامة مقيدة 
ومحددة ولیست مطلقة PP‏ 
polis ۲‏ السياسة العامة : 

وهکن فهم مصطلح السياسة بصورة ادق حینما يجزأ الى عناصره الاساسية والتي 
تتمثل في مطالب السياسة العامة » القرارات » التصریحات » الخرجات » العوائد. ولیس 
من الضروري ان تظهر هذه العناصر بنفس التسلسل في الواقع العملي. وفیما يلي عرضا 
موجزا لهذه العناصر : ۲۳ 
مطالب السياسة : وتشمل كل ما پطرح على السوولین من جانب الاخرین سواء 
کانوا من الاهالي ام من الرسميين الفاعلین في النظام السياسي « وذلك للتحرك ازاء 
قضية معينة او التوقف عن المضي في اتجاه ما . فا مطالب ا مطروحة من جانب 
العامة تولد الحاجة الى اثارة الانتباه لسياسات عامة وتعد نقطة البدء في دراسة 
قرارات السياسة العامة : وتشمل ما يصدره صانعي القرارات والموظفون 
العموميون الخولون باصدار الارادات الملكية والمراسيم والاوامر والتوجيهات 
المحركة للفعل الحكومي » فقرارات السياسة العامة هي غير القرارات الروتينية 
العتادة . 
الخطب والتصریحات الرسمية : وهي تعبیرات drow)‏ او عبارات موحية بسياسة 
dole‏ « وتشمل الاوامر الشفهية والتفسيرات القانونية والضوابط المحددة للسلوك 
واراء الحکام والقضاة وحتی خطب المسؤولين وشعاراتهم التي تعبر عن القاصد 
العامة والاغراض املطلوب تحقیقها والاعمال اللوجهة 


نحوها . وقد تکون هذه التوجهات غامضة احیانا الامر الذي یقود الى اختلاف 
وجهات النظر اثناء تفسيرها » وکذلك يحدث حول ما تصدره مستویات حكومية 
مختلفة من التصریحات. 
مخرجات السياسة العامة : وهي الانعکاسات الحسومة الناجمة عن السياسة 
العامة وقي ضوء قرارات السياسة والتصریحات التي يتلمسها الواطنون من 
الاعمال الحکومية » ولا تشمل الوعود والنواياء وقد تکون الخرجات التحققة عن 
السياسة العامة بعيدة او مختلفة عما یتوقع تحققه او ما تنص عليه السياسة 
۳ اسباب الاهتمام بالسياسة العامة : 
يعزي " توماس داي " اسباب الاهتمام بتحلیل السياسة العامة الى ثلاث 
مجموعات من الاسباب : OY‏ 
اسباب drole‏ محضة : هعنی ان هدف الدراسة هکن ان يتحقق عن طریق 
الفهم المعمق للمجتمع من خلال معرفة مصادر ونتائج قرارات السياسة العامق 
أي ان هذه الاخبرة يمكن تناولها كمتغير تابع . عندما يثور التساوّل حول ماهية 
القوی البيئية والخصائص المؤسسية التي تسهم في تشکیل السياسة وتحدید 
مضمونهاء وفضلا عن ذلك قد بنظر الیها کمتغیر اصیل فیتعلق السوال LIL‏ 
التي تطرحها السياسة العامة على البيئة والنظام السياسي, ومثل هذه التساژلات 
وغيرها تثري ال معرفة بالروابط بين البيئة والتفاعلات السياسية والسياسة العامة 
وهو ما يساعد على التطوير النظري للعلم الاجتماعي بصفة عامة . 
اسباب مهنية: بمعنى ان دراسة السياسة العامة توفر Col‏ السياسي امكانية 
توظيف معارفه في حل المشكلات العلميةء اذ يغلب ان تخلص هذه الدراسات الى 
توصيات بشان dole‏ السياسات LE‏ لتحقيق الاهداف المبتغاة . 
اسباب سياسية : وهنا ينصرف غرض الدراسة الى التاكيد من ان الدولة تتبنى 
الافضل من السياسات لتحقيق الاهداف العامة » فكثير ما يتردد من ان 


۶ مضمون وخصائص السياسة العامة : 
Í‏ 


ole‏ السياسة LY‏ له من دور پلعبه في مواجهة الازمات التي هر بها امجتمع وان 
OE‏ العافة ییون ایا العمل عا یی انماسه العامة وی sls‏ 
النقاش السياسي عن طریق دراسة الاداء الحكومي في الميادين المختلفة. 
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انها تشمل الاعمال الموجهة نحو اهداف مقصودة ولا تشمل التصر la‏ العشوائية 
والعفوية التي تصدر عن بعض المسؤولين . او الاشیاء التي تحدث توا . 

انها تشمل البرامج والاعمال المنسقة التي تصدر عن القادة الحكوميين » ولیست 
القرارات المنفصلة او النقطعة . فهي على سبیل المثال تشمل المراسيم الصادرة 
بتشریع القوانین وکذلك القرارات اطنفذة لهذه القوانین . 

انها تشمل جمیع القرارات الفعلية النظمة والضابطة للتجارة او لعالجة التضخم 
او لعالجة مشكلة السکن او الصحة او السياسة التعليمية ولا تشمل ما تنوي 
الحکومة ان تفعله اوتعد لفعله . 

وقد تکون السياسة العامة ايجابية في صیاغاتها وقد تکون سلبية . وهکن ان تأمر 
بالتصرف باتجاه معين» وقد تنهي عن القيام بتصرفات غير مرغوبة او قد يعد 
سکوتها او عدم التزامها بالتصرف ازاء ظواهر معينة هثابة توجه . وهي قي کل 
الاحوال تؤثر مواقفها على السکان او المعنيين بهذه الامور . 

السياسة العامة تبعا للمنهج المؤسسي نشاط تباشره المؤسسات الحكومية . فأي 
سياسة لا هكن ان تصبح سياسة عامة مام تتبناها وتنفذها الحکومة. وانها 
تکتسب من خلال مؤسسات الحکومة عدة خصائص هامة في مقدمتها الشرعية او 
القبول العام. 

السياسة العامة کتوازن بين الجماعات: فهي تعبیر عن التوازن بين الجماعات 
الصلحية » Mag‏ التوازن يحدد بالنفوذ النسبي للجماعات » ويؤدي تغيير هذا 
النفوذ الى تغيير في السياسة العامقء اذ تصبح AS)‏ تعبیرا عن ارادة الجماعات التي 
يزداد نفوذها واقل تعبیرا عن الجماعات التي پتقلص نفوذها . 
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السياسة العامة کتفضیل نخبوي : وهنا ينبغي النظر للسياسة العامة على انها 
ترجمة لتفضیلات وقیم الصفوة الحاكمة ولیس ططالب الجماهیر . فالسیاسات 
العامة تنساب من اعلی الى اسفل, أي من النخبة الى الجماهیر « ویتولی الجهاز 
الاداري مهمة نقلها الى حيز التنفیذ » ویتوقف التغيير في السياسة العامة على 
التغییر 3 نظرة الصفوة الى مصالحهاء وما كانت للصفوة مصلحة اكيدة 3 استمرار 
الوضع القاتم > لا يتوقع ان تشهد السياسة العامة تغييرا جوهریا. بل تعدیلات 
السياسة العامة کمخرج للنظام السياسي : تعد السياسة العامة على وفق نظرية 
النظم مثابة مخرجات واستجابات النظام السپاسي للم دخلات (الضغوط 
والمؤثرات) الصادرة اليه من البيئة > هذه السیاسات قد تحدث تغييرا في البيئة وق 
النظام السياسي ذاته, لذا فان نظرية النظم تسلط الضوء على تاثير الظروف البيئية 
وخصائص النظام السياسي على محتوى السياسات العامة » ثم تاثير هذه الاخيرة 
على البيئة والنظام السياسي . 

السياسة العامة انجاز كفء للهدف : يمكن ان تتصف السياسة العامة بالرشد ‏ اذا 
ما وضعت على اساس تعظيم صافي القيم المتحققة بمعنى ان يكون المعدل بين ما 
تحققه من قيم وما تضحي به موجبا واعلى مما هو بالنسبة لاية سياسة اخرى 
بديلة » ولا تقتصر القيم على ما يعبر dis‏ برموز كمية » وانما تشمل كل القيم 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية . 

ولي يتسنى لصانعي السياسة العامة اختيار سياسة رشيدة « ينبغي ان یعرفوا كافة 
قيم المجتمع واوزانها النسبية . وبدائل السياسة المتاحة واثار كل بديل وحساب 
الفرق بين نسبة القيم ا مجتمعية المتحققة وا مضحى بها على مستوى كل بديل ثم 
اختيار البديل الاكثر رشدا او كفاية . 

السياسة العامة امتداد معدل للماضي : بمعنى ان لايقوم صانعوا السياسة باعداد 
برامج جديدة تماما ء Lly‏ يكتفون بادخال تعديلات جزئية على ما هو مطبق فعلا 
من سياسات وبرامج « وربما تكمن اسباب ذلك في قيود الوقت 


والال وتصور امکانیات الاستشراف وعدم التاکد من طبيعة النتائج الحتملة لسیاسات 
جديدة او مغايرة تماما اضافة الى عدم التحدید القاطع لغايات الجتمع النهائية . 

يذهب " د . كال ال منوف " الى تاکید حقيقة ان السياسة الرشيدة تقتضي- الفهم 
الكامل للقيم المجتمعية » أي معرفة وزن تفضيلات املجتمع باسره وليس جزء منه » وهي 
تتطلب كذلك معلومات عن السياسات البديلة و القدرة على التنبؤ السليم بنتائجها 
والحساب الدقيق للفرق بين التكلفة والعائد > وهي تتطلب اخيرا نظاما لصنع القرار 
يتحرى العقلانية في صنع السياسة . 

ويتبع علماء السياسة العامة < عند دراستهم لها مدخلين رئيسيين : ۱" . 

الاول مدخل موضوعي Substantive‏ : يركز على دراسة مشكلة dle‏ معينة 
وسياسات الحكومة نحوها » كدراسة سياسية التوظیف العمالة . التعلیم. حماية البيئة, 
وفي هذا المجال يهتم الدارس بفهم خلفية المشكلة « طبيعتهاء ابعادها < واثارها « وكما 
يهتم بالتعرف على البدائل المتاحة لحلها وكيفية المفاضلة بينها واقتراح البديل الذي يوفر 
افضل سبل العلاج . 

والمدخل الثاني Procedural) She!‏ ): هدفه دراسة اجراءات صنع وتنفيذ السياسة 
العامة ايا كان موضوعها . ويتركز الاهتمام على معرفة الاجهزة التي تتفاعل والخطوات 
التي تتبع والصراعات التي تجري في صنع السياسة العامة . وتتبع في دراسة اجراءات رسم 
وتنفيذ السياسة العامة اساليب مختلفة بعضها يركز على المؤسسات او المنظمات والاخر 
على الجماعات والثالث على الخطوات التي تتبع في صنع وتنفيذ وتقييم السياسة العامة 


ونظرا لان اساليب السياسة العامة تجمع في الغالب بين التخطيط الرشيد 
والتعديل الجزي وال مؤشرات المؤسسية والعوامل البيئية وتفضيلات النخبة الحاكمة 
والتنافس بين الجماعات Ahab!‏ فان الدراسة العلمية الجادة لها تقوم على استخدام 
تركيبة منهجية من عدة نماذج . 


ثالثا. ‏ تصنیف النظم السياسية 

تفید عملية تصنیف النظم السياسية في اظهار جوانب الاختلاف والاتفاق البارزة 
بين هذه النظم ۱ 
.١‏ التصنيفات الكلاسيكية والتقليدية : 

اعتمد التصنيف الكلاسيي للنظم السياسية الذي ظل ساري المفعول منذ 
"ارسطو" حتى بداية القرن التاسع عشر-» على عدد المشاركين في الحكم : فرد (ملكي) 
اقلية (ارستقراطي) كثرة (دممقراطي). ويزعم انصار نظرية النخبة المحدثون ان هذا 
التصنيف الكلاسيكي محدود الفائدة » ففي رأيهم لا يوجد فرق بين نظام سياسي واخر لان 
الحكم في كافة النظم السياسية تباشره اقلية صغيرة من الناحية العملية"" . وعرف 
الادب السياسي خلال القرنين الماضيين العديد من محاولات تصنيف الانظمة السياسية › 
وتعددت صورها بتعدد التيارات الفقهية التي اهتمت بدراستها « فالبعض صنف الانظمة 
السياسية بالنظر الى طبيعة الهيئة التي تتحمل اممسؤولية العليا في عملية اتخاذ القرار» 
فاذا كانت هذه المسؤولية مستندة الى شخص واحد منفصل عن البرلمان كان النظام 
رئاسياء كما هو الحال في الولايات المتحدة » واذا كانت مستندة الى حكومة مسؤولة امام 
البرلمان كان النظام برمانياء كما هو الحال في المملكة المتحدة . واذا كانت مستندة الى 
هيئة جماعية Lle‏ كالقيادات الحزبية او اللجان المركزية او المجالس الثورية» دعي النظام 
مجلسيا « ويمكن ان تكون المسؤولية موزعة بين GLb!‏ ورئيس الدولة وعندئذ يكون 
الحديث عن نظام مختلف نصف رئاسي « ونصف برلماني كما هو الحال في فرنسا 
الجمهورية الخامسة . 

ويمكن تصنيف الانظمة السياسية نظرا لطبيعة النظام الحزبي السائد في بلد ماء 
فاذا ما كان الحكم متداولا بين عدة احزاب كان النظام السياسي تعدديا تنافسيا كما هو 
الحال في فرنسا على سبيل JEBI‏ . واذا كان الحكم متداولا بين حزبين رئيسيين كما هو 
الحال في الولايات المتحدة وبريطانيا كان النظام ثنائياء اما اذا كان الحكم في ايدي حزب 
واحد كما هو الحال في بعض الانظمة السياسية ولا سيما في بلدان العام الثالث OLS‏ 
النظام احاديا ”. 


وبرزت ف ale‏ السپاسة اتجاهات واجتهادات اخری لتصنیف النظم السياسية 
تنهض على معايير اخری مثل مصدر الشرعية الفوارق الاقتصادية والاجتماعية . مط 
الانتاج » واسلوب توزیع السلطة.. فحسب مصدر الشرعية ‏ ميز " ماکس فیبر " بين ثلاثة 
ماذج متتالية : نموذج تقليدي یکون مصدر شرعية السلطة فيه العادات والتقالید 
الوروثة» ونموذج عقلاني قانوني تستمد السلطة شرعیتها فيه من احترام القانون, ثم نموذج 
كارزمي هثل الزعیم او القائد اطلهم فيه مصدر شرعية السلطة Ub‏ بحوز عليه من صفات 
استثنائية وغير عادية ”. 

وهناك فئة من الباحثين الذي يعتبرون بان الفوارق الاقتصادية والاجتماعية التي 
تسود في بلد ما اهم من الفوارق الدستورية (رئاسي « برطاني » مجلسي) » ويقومون تبعا 
لذلك بتصنيف الانظمة السياسية انطلاقا من هذه الفرضية الى نظم راسمالية تقوم على 
مذهب الحرية الاقتصادية (مذهب دعه يعمل دعه هر حسب تعبير ادم سمث) وعلى 
ا مبادرة الفردية والملكية الخاصة لوسائل الانتاج » وهناك النظام الاشتراكي الذي يقوم على 
التخطيط اطتعمد (المركزي ) للنشاطات الاقتصادية وضبطها بالنيابة عن ال مجتمع ككل 
والملكية الجماعية لوسائل الانتاج . 

ومن منطلق طبيعة النظام الاقتصادي (او نمط الانتاج) ميز "كارل ماركس"بين 
خمسة انماط من النظم هي نظام المشاعية الذي لا يعرف ASL‏ الخاصة ولا الطبقات 
ولا الصراع الطبقي « نظام العبودية ويضم طبقتين هي السادة والعبيد » نظام اقطاعي 
قوامه النبلاء والارض والاقنان. نظام راسمالي تملك فيه الطبقة الراسمالية وسائل الانتاج 
وتهيمن على اداة الحكم في مواجهة الطبقة العمالية التي تعمل ولا تملك ولا تشارك في 
بناء السلطة « واخيرا النظام الشيوعي الذي يفترض فيه تلاشي ASL‏ الخاصة والطبقات 
والصراع الطبقي والدولة . 

وعلى اساس اسلوب توزيع السلطة « jag‏ بعض الباحثين ال مختصين بين النظام 
الفيدرالي والنظام الكونفدرالي (التعاهدي) والنظام البسيط ء الاول تتوزع فيه السلطة بين 
الحكومة المركزية وحكومات الولايات او الاقاليم « والثاني يعطي الهيئة المركزية سلطة 
التنسيق بين السياسات الخارجية للدول الاعضاء > مع احتفاظ كل منها بنظامها السياسي 
واستقلالها التام في الشؤون الداخلية ‏ اما في النظام 


— وم 5 


البسیط فان السلطة تکون للحكومة المركزية التي لها ان تفوض بعض 

الصلاحیات الى الادارات الحلية ۲٩‏ . 

وتجدر الاشارة الى ان تنوع العناصر التي تدخل في ترکیب السلطة تجعل من 
الصعوبة تصنیف اشکالها بناء على معیار واحد » فاذا ما اخذنا معیار الاشخاص » أي 
الرؤساء والحکام الذین یقبضون على زمام السلطة لشخصت امامنا السلطة ا ملكية › 
والسلطة الفردية « والسلطة الشخصية . والسلطة الملهمة . والسلطة الدکتاتوربة 
وغيرها.. واذا اخذنا بنظر الاعتبار العنصر المعنوي البسيكولوجي لبرزت امامنا السلطة 
المؤسسة والسلطة المشروعة والسلطة القانونية والسلطة الثورية وغبرها ‏ واذا ما نظرنا 
الى وظیفتها الاجتماعية لوجب ان نصنفها الى سلطة الطبقة وسلطة الدولة والسلطة 
الدهقراطية والسلطة الاوليغارشية (الاقلیة) وغیرها .. واذا تمسكنا مضمون فكرة القانون 
التي تعتبر السلطة وسيلة لها وجب ان تاخذ شکلها الذي پنصب على تحقیق نظام 
اجتماعي معين » لوجدنا انفسنا ازاء سلطة ليبرالية وسلطة اشتراكية وسلطة فاشية وغيرها 
.. وفضلا عن WS‏ ان التعابیر المذكورة لا هكن ان تنعزل عن الطرق امختلفة التي هارس 
بها كل نوع من انواع السلطة ”" . 
۲ التصنیفات الحديثة والعاصرة : 

یحفل ole‏ السياسة blib‏ تصنيفية اخری لها اهمیتها یقوم بعضها: 
أ. على فكرة الثنائیات امتقابلة ویقوم بعضها على فكرة امتصل T‏ 

اذ ان هناك من هيز بين النظم الدهقراطية والنظم الديكتاتورية « وتتسم الاولی 
بوجود ضوابط على شاغلي الناصب السياسية » ونشاط واضح لمؤسسات المجتمع المدني » 
ووجود معارضة سياسية منظمة . وانتخابات نزيهة وصحافة حرة. وسيادة حکم القانون › 
اما النظم الديكتاتورية , فتتسم بغیاب اللعارضة المنظمة والصحافة الحرة وضعف ادائية 
المؤسسات التشريعية . وترکز السلطة او شخصنتها وغیاب حکم القانون احيانا » وتعاظم 
دور المؤسسة العسكرية "" . 
ب. تصنیف " غابریل ایلوند ". 


ميز " ا موند " بين اربع مجموعات من النظم السياسية استنادا الى درجة التمایز 


= yy 


(YA) 


البنائي والتخصص الوظيفي ومدی تجانس وعلمنة الثقافة السياسية وکما يلي : 
Yo!)‏ ): النظم الانکلو - امريكية 

وتتسم بحسب " الوند " بتجانس ثقافاتها السياسية « وعلمانية . وتنطوي على 
هياكل سياسية متمايزة ولکل منها دور محدد ‏ وتتوزع السلطة في النظام dogs‏ عام . 
(ثانیا ): النظم قبل الصناعية 

وتتمیز بحسب " الموند " باختلاط الثقافات السياسية والابنية السياسية « وقي 
الغالب تشهد ثقافتن احداهما حديثة لدی الصفوة واخری تقليدية تسود بين الجماهر. 
وتنطوي من الناحية البنائية على درجة منخفضة نسبیا من التمایز SLA!‏ « فالاحزاب 
السياسية تکون غير مستقرة » وجماعات الصالح ان وجدت Bole‏ ما تکون هشة 2 
والابنیة السياسية غالبا ما تضم polis‏ حديثة وتقليدية » ویقترن ضعف التمایز GEA‏ 
بظاهرة احلال الادوار . 
WE)‏ ): النظم الشمولية 

وتتسم بتجانس ثقافاتها السياسية واعتمادها على ايديولوجية معينة تحدد 
الغایات السياسية واسالیب تحقیق هذه الغایات » وتنطوي على ابنية سياسية متمايزة 
وتلعب الاجهزة الحزبية والامنية دورا متمیزا في املحافظة على مركز واحد للقوة وتعمل 
للحيلولة دون ظهور مراکز قوی اخری . 
(رابعا ): النظم الاوربية القارية 

وتتسم بحسب الموند " بانها ذات ثقافة سياسية مجزأة « ووجود اختلافات 
ثقافية مع وجود جذور مشتركة وتراث مشترك » أي ان هذه النظم تنطوي على سیاسات 
فرعية اهمها : الثقافة الكاثوليكية » ونقافة الطبقة الوسطی » والثقافة الصناعیق 
ویلاحظ من الناحية البنائية ارتباط الابنية والادوار بالثقافات الفرعية, الامر الذي يفضي 
الى بروز ادوار فرعية منفصلة عن بعضها البعض . 
ج. تصنیف " مارسیل برلو " . 

یقدم " مارسیل برلو " تصنیفه لاماط النظم السياسية على اساس درجة تطور 


السلطة في المجتمعات مع التحفظ ازاء التتابع الزمني للسلطة وتجانس عناصرها c‏ 
ویقسمها الى ثلاثة اهاط وفقا لراحل تطورها . وذلك على النحو التالي : ۳۷ 
(اولا ) : الجتمعات غير ا لمسيسة 
وفیها تمارس الوظاتف التي تعتبر سياسية بصورة dole‏ بواسطة اشراف اجتماعي 
pile‏ وشائع » او بفضل ممارسات سحرية - دينية . والادوار السياسية للسلطان نی 
والادارة السياسية موزعة في الجتمع ومنتشرة بشکل ادوار او وظائف اجتماعية تختلط 
بها . 
(ثانیا ): الجتمعات المسيسة بتفرید السلطةً 
توجد السلطة في هذا النوع من الجتمعات بحالة ولادة . حيث sod‏ حکاما 
بدون Bylo!‏ حقيقية , ولا توجد قوة تحت تصرفیم اما حدود سلطتهم فهي حدود 
سطوتهم ولیست الحدود التي تفرضها علیهم القواعد المطبقة في اللجتمع . 
(ثالثا ) : المجتمعات السيسة بواسطة تاسیس السلطة 
وهي املجتمعات التي توجد فيها حكومة وادارة یقومان بعملهما وفقا لقواعد 
T aa‏ > وق هذه الطائفة من اتات فها jahis‏ سلطة الدولة : 
د . تصنیف " ادوارد شلز " . 
يشير "ادوارد شلز" في تصنيفه للنظم السياسية المعاصرة الى خمس مجموعات:“ 
(اولا ) : النظم الدهقراطية السياسية 
وتتمیز بحکم مدني من خلال مؤسسات تمثيلية « وحریات dale‏ » ووجود جهاز 
تشريعي منتخب عن طریق الاقتراع العام وله دور بارز في مجالس التشریع والرقابق. 
ووجود تعددية حزبية وقضاء مستقل وجهاز اداري محترف . 
(ثانيا ) : النظم الدهقراطية الوصائية 
وتتسم بوجود سلطة تنفيذية مهيمنة » واحزاب محدودة النشاط » وشخص او 
مجموعة اشخاص یفرضون سیطرتهم على الحزب SLI‏ والدولة عن طریق الجمع بين 
رئاسة الحزب ورئاسة الدولة وبرطان له دور محدود نتيجة سبطرة الحزب 


وتحجیم العارضة وقوة وارجحية السلطة التنفيذية . وتبدو موسسات الجتمع 
Gul‏ متداخلة في توجهاتها مع توجهات النظام السياسي , لذا فان ارادة الحاکم واخلاصه 
وحسن نواياه يصبح لها الدور المؤثر في خلق موسسات دهقراطية حقيقية . 
WE)‏ ) : النظم الاولیغارشية التحديثية 

وتتسم بوجود برلمان فاقد القدرة على ممارسة اختصاصاته ویبدو اداة تترکز 
فاعلیتها في ال موافقة والاعلان » وقد لا توجد احزاب مطلقا او پوجد حزب واحد « وتکون 
العارضة مستهدفة « وتجري في هذا النمط من النظم dole SLEW)‏ » تخضع لعملیات 
تزویر وتلاعب من جانب السلطة المهيمنة « وتنطوي على Lad‏ عسكري يلعب دورا 
مؤثرا في الحياة السياسية » وتعتمد مثل هذه النظم الحافظة على حضور واضح 
للمؤسسات العسكرية في فعالیاتها التقلیدیة . 
(رابعا ) :النظم الاولیغارشية الشمولية 

وتتسم باعتمادها ايديولوجية معينة اطارا فکریا يحدد GLE‏ الجتمع واسالیب 
تحقیقها « وتبدو هيمنة الحكومة وتدخلها في حياة ال مواطنين واضحة ویوفر الحزب 
المهيمن اطارا للنخبة الحاكمة بالتماسك والتنظيم ومباشرة مهامها e‏ وق الغالب يتواجد 
برلان لا يكاد يزاول أي دور في Lage‏ التشریع . ولا موضع في هذا النمط من النظم 
للمعارضة والقضاء المستقل وحرية الراي والنقد . 
(خامسا ):النظم الاوليغارشية التقليدية 

وتتسم في الغالب باسناد السلطة بالنسبة لراس الدولة عن طريق الوراثة » وعادة 
يختار الحاكم معاونيه من بين ذوي قرباه او الذين تربطهم واياه علاقات شخصية » وقي 
الغالب لا ينطوي هذه النمط من النظم على برطان « وبالتالي يتولى الحاكم بالتعاون مع 
اقرباءه او مستشاريه Loge‏ وضع القوانين والسياسات » وتحتفظ الجماعات القرابية 
والقبلية بقدر كبير من الاستقلال عن الحكم ال مركزي . 
ه. تصنيف " برنارد كريك " . 

هيز " كريك " بين النظم الاوتقراطية والجمهورية والشمولية باستخدام جملة 
معايير اجتماعية واقتصادیة وسياسية وبحسب الجدول JWI‏ : 


جدول رقم (۱) : تصنیف برنارد كريك للأنظمة السياسية 


۱. الحفاظ على النظام 


۳ ایلذهب الرسمي 


€. البنية الاجتماعية 


7.التنظیم الاقتصادي 


فرض آتجه أو رأي 
مجموعة معينة بالقوة 


والاجبار 


الخضوع والطاعة السلبية 


الامتثال واجب ديني 
والحكومة جزء من نظام 
إلهي مقدس 

بنية طبقة جامدة تفتقر 
الى الحراك الاجتماعي 


أفرادها بالطابع 


الارستقراطي 


زراعي أو آستخراجي هدفه 
الاکتفاء الذاتي 


عرق أو هبة من السماء 
ویتوقف تطبيقه على 


السماح للمصالح 
المختلفة بالتواجد في 


طريق الاختيار الحر 
المشاركة التطوعية 


الامتثال مطلوب 


منفتحة وتجنید 
افرادها ذو طابع 


ديمقراطي 


أقتصاد حر رأسمالي 
أو مختلط حكومي 
رأسمالي 

القانون يزاوج بين 


العرف والتشريع 


(ES) o 


خلق مجتمع جدید لا يعرف 
التنوع في الصالح عن طريق 
فرض أيديولوجية تدعى بالشمول 
والعلمية 

تعبئة وحشد الجماهير خلف 
القيادة 


الامتثال ايديولوجي أو عقيدي 


بنية أجتماعية تعتمد أساسا على 
لوظيفة أو الدور السياسي 

من الناحية النظرية e‏ تعتمد 
لصفوة على المهارات الشخصية 
والانجاز بما يعني فتح الباب أمام 
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أولا: منهج النخبة السياسية 

ذاع منهج النخبة او الصفوة Elite approach‏ في الدراسات السياسية . واصبح 
التحليل المقارن للنخبة عبر الزمان والمكان احد اهتمامات الباحثين في ميدان السياسة 
المقارنة » اذ يركز على سلوك sus‏ صغير نسبيا من صناع القرار وليس على مؤسسات 
الحكم « ويمثل تحديا للمنهج القانوني » ولنهج الجماعة من حيث انه يبرز نفوذ وتأثير 
مجموعة واحدة بعينها (أي اولئك الذين يصنعون القرارات) كذلك يدعي انصاره انه 
بمثابة بديل للتحليل الطبقي اذ يختصون بالدراسة شريحة اجتماعية بعينها يعتبرونها لب 
القيادة السياسية'". وينطلق دعاة هذا المنهج من ان كل مجتمع ينقسم الى شريحتين : 
الحكام والمحكومين . اما الحكام فهم اقلية تستأثر بالقوة السياسية وتتخذ القرارات 
الهامة التي تؤثر على حياة اللجتمع ‏ انهم يشكلون مجموعة تتفق لها السيطرة اما بفعل 
الانتماء العائلي . او التحكم في الموارد . أو تجسيد القيم الدينية او الاجتماعية السائدق 
او ارتفاع الستوی التعليمي e‏ أو حيازة مهارات معينة او قدرات تنظيمية كبيرة » فضلا 
عن تماسكها في مواجهة القوى الاخرى في الجتمع . ويرى دعاة هذا المنهج اذا سلط 
الباحث الضوء على تلك المجموعة استطاع ان يفهم < وبشكل افضل » انماط التفاعل 
السياسي في المجتمع . اما المحكومون فيمثلون الاغلبية التي لا تشارك ولا تؤثر في عملية 
صنع القرار ules‏ السمع والطاعة" . وبحسب انصار هذا المنهج انه ASV‏ ملائمة في 
الدراسة السياسيةء ذلك لان اي نظام سياسي لا يخلو من نخبة سياسية .. وبالتالي هكن 
دراسة النظم السياسية من خلال دراسة وتركيب ونشاط الصفوات . 

لقد كان "سان سيمون" اول من وضع الخطوط العامة لتحليل الصفوة اذ نظر الى 
الجتمع كهرم في قمته توجد صفوة سياسية « ولما كانت النخبة او الصفوة واقعا 


لا مهرب لاي مجتمع منه . ذهب "سیمون" الى ان اصلاح اي نظام حکم لا یکون 
الا بتغییر النخبة » وفي صدد مشابه ذهب آخرون للقول ان الدولة لا تعدو ان تکون 
سيطرة الاقلية على الاغلبية » وتلك الاقلية هثابة صفوة سياسية تعتمد على عامل 
بيولوجي یتمثل في تفوقها عقلیا على بقية افراد الجتمع . وفي AUS‏ ال موسوم (الطبقة 
الحاکمة) اشار "موسکا" الى ان في اي نظام سياسي Sle)‏ » اوليغارشي « ديمقراطي) توجد 
طبقتان : نخبة او طبقة حاکمة صغيرة العدد تحتکر السلطة وتودي كافة الوظائف 
السياسية « ثم طبقة محکومة كثيرة العدد تزود الاولى باسباب الحباة المادية ومد 
الجتمع بکل ما هو ضروري لبقائه واستمراره . ویتوقف استمرار النظام السياسي على 
قدرة الطبقة الحاکمة على تجدید ذاتها تدریجیا بالعناصر التي تحظی بابلوهبة والکفاءة 
في الجتمع" . 
ویری "موسکا" ان صغر حجم الصفوة وسهولة وسائل الاتصال ال متوفرة لدیها 
يمنحها اللقدرة التنظيمية العالية وهکنها من وضع السياسات واتخاذ القرارات بسرعة c‏ 
والاستجابة الفورية للظروف التغيرة والظهور مظهر التضامن الکامل في اقوالها وافعالها, 
اما الاغلبية فهي اقل تنظیما وتضم افراد لیس لهم هدف مشترك غالبا . او نظام اتصال 
معروف او سیاسات Gare‏ علیها". ومیز "موسکا" بين اربعة انماط لنظم الحکم : ° 
(۱) نظام اوتقراطي- ارستقراطي: غالبا ما يقترن نط السلطة الاوتقراطي بطريقة 
ارستقراطية للتجنید السياسي ففي النظام الملكي e‏ يعين ال ملك السوولین من بين 
النبلاء. 
(Y)‏ نظام اوتقراطي- دهقراطي: في بعض الاوتقراطیات یقوم الحاکم بتعيين المسؤولين 
حسب معیار الکفاءة دون اعتبار للاصل الاجتماعي او الثروة . 
(۲) نظام ليبرالي - ارستقراطي: وهنا تقتصر عملیات الانتخابات والتعیین على ابناء 
الطبقة الارستقراطية . 
)£( نظام ليبرالي - دهقراطي: تعبر عنه الدهقراطية التمثيلية الحديثة التي تسمح لافراه 
من سائر الطبقات ان يصلوا الى مواقع السلطة عن طریق الانتخاب . 


اما " باریتو" فقد میز بين النخبة التي تشمل اولئك الذین پشغلون اطراکز 
القيادية في مختلف ميادين الحياة وبين غير النخبة > ثم قسم النخبة الى فريقين : 
.١‏ نخبة حاكمة : هي التي تلعب دورا هاما في عملية الحكم اما بطريق مباشر 

او غير مباشر . 

۲ نخبة غير حاكمة: تضم الاشخاص المرموقين في ميادين لا صلة لها بالعمل السياسي . 

وقد استخدم "باريتو" الذي عرض افكاره عن النخبة في كتابه (العقل والمجتمع) 
مفهوم الخلفيات او الرواسب التي هي مثابة انعكاس للميول الفطرية الانسانية » وهذه 
الراوسب صنفها في مجموعتين : رواسب تعكس الیل الى التأمل والتفكير « ورواسب 
تعكس اليل الى البقاء والنظام والاستقرار . 

ويمكن ان يسود النوع الاول من الرواسب GU‏ بعض افراد المجتمع « وهؤلاء هم 
اهل الذكاء والدهاء والحكمة » بينما يسود النوع الثاني من الرواسب لدى افراد آخرين 
وهؤلاء هم اهل القوة والنظام » وتحتاج السياسة الى كلا النوعين من الرواسب فهي 
جزئيا مسألة اقناع وجزئیا مسألة قوة » ويتوقف نمط الحكم في اي وقت على ما اذا 
كانت الصفوة الحاكمة تسود عندهم رواسب النوع الثاني .. في الحالة الاولى تحكم 
الصفوة عن طريق الاقناع والترغيب » وتبتكر الايديولوجيات لجذب الجماهير والتأثير 
علیها « وتتخذ سياسات للواجهة الازمات واشباع ا مطالبء اما في الحالة الثانية فان 
الصفوة تحكم من خلال استخدام القوق . وانها تقمع المعارضة وترهب المحكومين 
وتجعل صيانة النظام العام بمثابة الهدف الرئیس للحکم . 

وف اطار سعیه لتصنیف النظم السياسية » یذکر "باریتو" انها جمیعا نظم 
اوليغارشية « ثم يقسمها الى نمطين : 
.١‏ نظم تحكمها نخب يحوز افرادها النوع الاول من الرواسب . 
۲ نظم تحكمها نخب يحوز افرادها النوع الثاني من الرواسب . 

واشار "پاریتو" الى امكانية وجود نظم مختلطة تجنح نحو اي من النمطین . آما 
" روبرت مشلز" فقد اشار الى ان كل التنظیمات الاجتماعية یحکمها القانون الحديدي 
للاولیغارشية « Ging‏ خضوعها لصفوة تستمد قوتها من مهارات اعضائها 


التنظيمية. وضمن افکاره في كتابة الاحزاب السياسية » واکد Ob‏ هذا القانون هو 
قانون عام لا يسري على الاحزاب فحسب وانما تعرفه سائر التنظیمات ها في ذلك الدولة e‏ 
لهذا فان الدمقراطية بمعنى حكم الشعب او اغلب افراد الشعب امر مستحيل من 
وجهة نظره. ذلك ان الاغلبية لا هكن ان تحكم رغم ما يقال عن حق الاقتراع العام ومبدأ 
ارادة الاغلبية » ففي اي نظام دبمقراطي . تتخذ القرارات الهامة بواسطة اوليغارشية او 
اقلية قوية . غير ان "مشلز" لا ينكر حقيقة ان الدهقراطية تسمح بوجود امكانية SLI‏ 
غير المباشر على الاحزاب وهكذا فان الدهقراطية تقيد الاتجاه الاوليغارشي ولكنها لا 
تستطيع الافتكاك منه تماما . 
ان التحليل العملي لطروحات "موسكاء باريتو » مشلز" يفيد بأن LE‏ مباديء 
dole‏ هکن ان تكون محل اتفاق بين رواد هذا ال منهج ولعل اهمها : 
(۱) یتسم توزيع القوة السياسية في اي مجتمع او منظمة بعدم العدالة . 
(Y)‏ هناك فئتين من الاشخاص : اولئك الذين يحوزون القوة السياسية » واولئك الذين 
لا هلکون شيئا منها . 
(Y)‏ النخبة السياسية . عادة ما تكون « متحدة وواعية » ويعرف اعضاؤها بعضهم بعضا 
حق المعرفة ولهم قيم ومصالح وولاءات واحدة . 
(E)‏ تتميز النخبة بخاصية الحفاظ على ذاتها . 
(©) النخبة مستقلة» بمعنى انها لا تسأل عن افعالها امام اي طرف آخر ء انها وحدها 
تتولى حسم القضايا وحل المشكلات حسب مصالحها وتصوراتها . 
لذا فالسياسة العامة على وفق منهج النخبة السياسية ‏ تعتبر بمثابة القيم 
والتفضيلات لدى النخبة الحاكمة , والجماهير ليسوا هم الذين يحددون السياسة العامة 
من خلال مطالبهم وافعالهم « وانما القلة الحاكمة ومن خلال البيروقراطية الحاكمة 
التابعة لها هي التي توجه السياسة العامة وتصنعها . وبمعنى ادق تلفت نظر النخبة 
السياسة للانتباه الى دور القيادة في صنع السياسة وتؤكد بأن الاقلية هي التي تحكم في 
كل النظم السياسية .. اي ان النخبة هي التي تحكم والاقلية منها هي التي تصنع 
السياسة العامة » والاكثرية لا تمارس اي نفوذ . 
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ثانيا : النهج السلوي 

لیس هناك شك في ان دراسة النظم السياسية تستلزم بدرجة ما قدرا وافرا من 
فهم معنی وهدف محددات ما يطلق عليه الثورة السلوكية وذلك على اسس واضحة لذا 
فإن علماء السياسة م پلغوا اهمية دراسة الاحاسیس والدوافع والجوانب الاخری للادراك 
الذاتي ولتفاعل النظام كما cle‏ بين الدافع والاستجابة وعلی هذا تکون الصفحة الصحيحة 
للتطور الحديث للعلوم السياسية التي ترتکز على دراسة السلوك السياسي هي سلوكياتي 
ویعتبر "روبرت دال" ان السلوكاتية كحركة لدمج الدراسات الفلسفية بالنظریات 
والوسائل والاکتشافات ووجهات النظر المتاحة في علم النفس والاجتماع والاجناس 
والاقتصاد ومحاولة جعل مکونات علم السياسة اکثر علمية ". 

وتهدف السلوكاتية الى تحدید كل ظواهر الحکومة على اسس من السلوك 
املحوظ والجدیر بالملاحظة في اطار الاهتمام الشدید بدقة الاسالیب ومشکلات الملاحظة 
والتصحیح وبعملیة اضفاء Glee‏ عملية على ال مفاهيم السياسية للقیاس والاختبار 
والقضاء على المتغيرات التداخلة غير المنتجة لصادر فروض بالعلومات والنظریات في 
العلوم الاجتماعية الاخری وکذلك في البحث عن تفسيرات GIS‏ جوانب هامة للسياسة 
تثبت صحتها تماما وتکون اقل عرضة للاعتراضات المتعلقة بالطريقة ومدی امکانية 
التطبیق كتفسيرات اوسع او اکثر نفعا في مواجهة ا مشكلات الحقيقية للحباة السياسية 
من تلك التفسبرات المراد احلالها محلها ۳ . ان السلوكاتية اکبر من مجرد حالة نفسية 
معنى ان الباحث الذي يتناول مبداً السلوك السياسي یود أن ينظر الى المشاركين في 
النظام السياسي كافراد لهم عواطف وتحيزات وميول » وهي محاولة لجعل المكون 
التجريبي للنظام اكثر علمية بمعنى انها مجرد مدخل يفضي- الى المساعدة على شرح 
الجانب التجريبي للحياة السياسية بواسطة نظريات ومعايير للبرهان تكون مقبولة طبقا 
للقوانين والاعتقادات والافتراضات الخاصة بالعلم التجريبي الحديث ". 

وقد ايد "ديفيد ترومان" هذا الاتجاه . وعرف السلوك السياسي بعملية فهم تلك 
الافعال والافعال الداخلية للجماعة التي تدخل في عملية الحکم. ولقد قال ان 


وهم 


هذا المفهوم یضع تحت عنوان السلوك السياسي اي انشطة بشرية يمكن ان يقال 
انها جزء من الحکم. ومن هذه النظرة فانه لا هكن ان يعتبر کمجال للعلم الاجتماعي او 
حتی مجالا للعلم السياسي. فالسلوك السياسي لیس ولا يجب ان یکون تخصصا بمعنى انه 
وجهة نظر تهدف الى تحدید كل ظواهر الحکومة على اساس من السلوك اللحوظ 
والقابل للملاحظة. وان هدفه الرئیس يشمل تشغیل وتوسیع معظم الجالات التقليدية 
للعلوم السياسية À‏ وبحسب وجهة نظره فان کل متطلبات علم السلوك السياسي تتمثل 
في ان یکون البحث منظما واهمية التأکید على الوسائل التجريبية » والهدف الاسمی 
لدراسة السلوك السياسي هو تطوير علم العملیات السياسية . 

وقد حدد "ديفيد ایستون" الکونات الاساسية للسلوكاتية كما Gb‏ : 

: الانتظامات‎ .١ 
يرى السلوکیون ان هناك تشابهات مميزة في السلوك السياسي يمكن ان يعبر عنها‎ 
بالتعمیمات او النظريات القادرة على تفسير الظواهر السياسية والتنبؤ بهاء حتی لو كان‎ 
ضوء التعمیمات التي‎ eg « متشابها‎ Llo السلوك السياسي املحدد بعوامل كثيرة لیس‎ 

بنيت على اساس ملاحظة انتظامات السلوك ممكن تفسير الظواهر السياسية والتنبة بها . 
۳ التحقیق : 

یعتقد السلوکیون ان المعرفة لكي تکون صالحة يجب ان تتکون من افتراضات 
خضعت لاختبارات تجريبية » ویجب ان یکون البرهان مبني على ملاحظات » لا سیما 
وان علم السياسة یعنی بالظواهر التي يمكن ملاحظتها . ولا یتجاهل السلوکیون ما 
يجري تحت السطح « بل يعطون اهتماما واسعا للدینامیات شبه السطحية والتي ليست 
معروفة ايضا . 
۳ الاسالیب : 

يؤكد السلوکیون على ضرورة ELSI‏ وسائل سليمة لتحصیل وتجمیع وتفسیر 
المعلومات» مع استخدام ادوات ووسائل البحث التي تولد معلومات صالحة وموئوق بها. 


۵ ۲ 


€. القباس > 

یعتقد السلوکیون انه يجب اللجوء بقدر المستطاع الى القیاس والتحدید ما م يتم 
استبدال الاحكام غير الدقيقة بطرق قياس دقيقة وعمليات لمعالجة المعلومات » فإنه 
هکن الحصول على معرفة دقيقة عن معتقدات الحياة السياسية ويجب ان تكون 
البيانات الخاصة بالبحث في النظم السياسية مقاسة ومقدرة » كما يجب ان تبنى كل 
النتائج على بيانات كمية . 


0. القيم : 

لقد نجم جدل كبير بين السلوكيين والتقليديين حول مسألة حياد القيم فالتقييم 
الخلقي من وجهة نظر السلوكيين يختلف عن التفسير التجريبي . فالقيم والحقائق شيئين 
منفصلين» ويجب ان يظهرا متميزين تحليليا ويجب دراستهما في حالة منفصلة او مجتمعة 
مع ضرورة عدم الخلط بين احداهما والاخرىء فال مساواة والحرية والدهقراطية تعد قيما 
عظيمة ولكن صحتها او زيفها لا هكن اثباتها الا باعتماد طرق تجريبية » ولهذا فلكي يكون 
الحكم العلمي موضوعيا يجب تحريره من القيم « ويجب اخضاع القيم للتحليل العلمي 
بقدر ما تحدد السلوك السياسي كما في حالة التصويت» وبمعنى آخر يعتقد دعاة هذا 
النهج ان علم السياسة يعتبر دراسة drole‏ للسياسة في جانبها الوظيفي ويتم عن طرق 
تجريبية ولاعلاقة له بالمسائل الخلقية او الاخلاقية . 
a‏ التنظيم : 

الحدیث عن التنظیم يعني صياغة النظم « ویری السلوکیون ان عملية البحث في 
العلوم السياسية ودراسة النظم السياسية ينبغي ان تتسم بالتنظيم وتكون منظمة › 
ویقصدون بذلك إنه يجب ان يكون live‏ على النظرية وموجها بالنظرية وان النظرية 
والبحث ينبغي ان يشكلا أجزاء مترابطة ومتجانسة ومنظمة لكم المعلومات .. والهدف 
الطلق للبحث عند السلوكيين هو تطوير التعميمات الشاملة » ومعنى آخر اکتشاف 
قوانين بوصف وربط الظواهر السياسية بدقة كبيرة . 

يتضح مما تقدم ان المنهج السلوي يعتمد بشكل متزايد تحليل الحالة » تحليل 
ا محتوى » ا مسح « التجارب » التحليل الاحصائي الكلي » بناء الانماط السببي » 

oy- 


وعدد آخر من ادوات البحث والتحلیل الاخری » ویعتقد öles‏ هذا النهج ان 
البحث التجريبي يجب ان يؤدي الى صياغة الفروض التي تعرض على الاختبار الدقیق 
خلال البحث التجريبي » ومعنی مقارب فان منجزات هذا ال منهج تنصب اساسا على 
مجالين : بناء النظرية » وتطوير اساليب وادوات البحث . 

وقد حاول بعض دعاة هذا ا منهج ان يطوروا مفهوما للنظام السياسي له المقدرة 
على البقاء والاستمرار عن طريق ضبطه للمطالب الواقعة عليه من جانب الجماهیر . 
وعن طريق عمليات المراجعة التي تتكفل بها الهياكل المساندة للنظام السياسي . وحاول 
بعض المعنيين بالتحليل الاجتماعي تفسير السياسة على اساس اوساط خلقتها القيم 
السياسية الملائمة في الاتجاهات والمعتقدات . وقد كان ذلك مدخلا للثقافة السياسية 
الذي حاول تفسير الفرق السياسي بين المجتمعات وكذلك الفرق السياسي داخل 
الجتمعات على اساس التباين في ثقافتها السياسية .. 

وتجدر الاشارة الى ان هذا المدخل وفي اطار منهجي قد ادى الى تطوير الاطر 
المفهومية المرجعية مثل نمط الاتصالات الذي طوره "كارل دويتش" وفكرة القوة التي 
طورها "روبرت دال" » ومدخل اتخاذ القرار الذي ارتبط باسم "سنايدر" . ويؤكد نموذج 
"غابريل "Wohl‏ عن التطور السياسي اهمية دراسة التغير السياسي خاصة في الجتمعات 
المتقدمة بواسطة منهج سياسي مقارن ويحاول ان يفسر التطور الاجتماعي والسياسي على 
اساس الجوانب الفريدة للبيئة الثقافية للمجتمع . ويرتبط التحليل في الهيكل الوظيفي 
ارتباطا وثيقا بتنظيم التحليل « ولكن الفرق الاساسي يتمثل في انه بينما ينصب تأكيد 
الانظمة على كيفية تصرف النظام السياسي تجاه التحديات المنبعثة من البيئة الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية والمحافظة على كيانه رغم كل هذه التحدیات. فان التحليل 
الوظيفي الهيكلي يركز على دراسة الطرق التي تؤدى بها الوظائف المختلفة في الانظمة 
ا مختلفة بواسطة البنى المختلفة .. وتتمثل قيمة الاستبيان الذي يركز عليه المنهج السلوي 
في تحديد تلك البنى المختلفة ووظائفها « وتفسير SU‏ هي مختلفة ولا يعتبر اي من هذه 
الاطر المفهومية المرجعية بأنه قريب من وضع النظرية » ولكنها ادوات نافعة وتنظيم 
البيانات وتأصيل الظواهر السياسية بطريقة متماسكة ومنظمة . 


مه 


ظهرت منذ عدة سنوات حركة فكرية استهدفت توحید العلوم بمعنى التوصل الى 
اساس فكري ومنهجي عام یجمع بینها جمیعا . هذا الاساس تمثل في النظرية العامة 
للنظم "General systems Theory”‏ « واستقر دعاة هذه النظرية على اعتبار مفهوم النظام 
وحدة التحلیل الرتيسية وعرفوا النظام dil‏ مجموعة من العناصر المترابطة واممتفاعلة › 
ales‏ فان اية ظاهرة هکن معالجتها كنظام اي ككل مركب من عدة اجزاء پرتبط کل 
منها بغیره ويؤثر فيه ویتأثر به ”" . 
ويعتقد دعاة هذا المنهج بوجود مجموعة اخرى من المفاهيم التي يمكن ان تلائم 
سائر الانظمة العضوية والطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية « وهذه المفاهيم 
كن تصنیفها اثلاث مجموعات : 
۱ مجموعة مفاهیم ذات طابع وصفي بالاساس ومن امثلتها : 
Í‏ مفاهیم النظام املغلق والنظام اللفتوح « والنظام العضوي والنظام غير العضوي . 
ب. مفاهیم تتعلق بالستویات الهيراركية للنظم مثل النظام الفرعي . 
ج. مفاهیم تتناول جوانب التنظیم الداخلي للنظم مثل مفاهیم التکامل والاعتماه 
امتبادل . 
د. مفاهیم تتعلق بارتباط النظام بالبيئة مثل الحدود واطدخلات Inputs‏ وا مخرجات 
Outputs‏ . 
۲ مجموعة مفاهیم ترکز على البعد الدينامي للنظم: 
اي على التغيير الذي يصيب phil‏ بفعل عملیات تتولد في داخل النظم ذاتها او 
بفعل الاستجابة لتعدیل من الظروف البيئية . ومن امثلة هذه الفاهیم : التكيف › 
التعلم » النمو » والعطل ‏ والازمة « والحمل اهتزاید. والانهیار . 
۴. مجموعءة مفاهیم تتعلق بضبط وتنظیم وبقاء النظام: 
مثل الاستقرار والتوازن والتغذية العكسية ..وطبقا ggib‏ تحلیل النظم . لا یقصد 
بالنظام (System)‏ مجموعة القیم او القواعد باممعنى القانوني التقليدي 


الشائع. وانما یقصد به اساسا الطريقة التحليلية التي تعکس تصور خاص للواقع 
السياسي الذي تبحث به . وتحاول جملة من التعاریف الاساسية والجردة . وذات 
التفاصیل املختلفة , ان تجسد العنی والابعاد المرتبطة مفهوم النظام « فعلی سبیل JELI‏ 
» يرى "برتالنفي" » ان النظام هو عبارة عن مجموعة polis‏ معقدة في حالة تفاعل"" , 
اما "سکوت" فقد استعمله للدلالة على مجموعة اجزاء ذات خصائص متباينة ترتبط مع 
بعض بعلاقات dela‏ مستمرة لفترة من الزمن » وانها تنجز وظائف محددة لها دور مهم 
في كيفية اداء النظام لوظیفته العامة Lol.”‏ "ماکلیلند" فپربط النظام هجموعة نظم 
فرعية تتفاعل مع محیطها الخارجي عبر علاقات مختلفة, وان محصلة هذه العلاقات 
هي التي تکون تحليلياء النظام « Go‏ ضوء ذلك يرى ان النظام یجسد الهیکل الذي يضم 
عناصر في حالة علاقة او علاقات تفاعل ‏ وله حدود واضحة تميزه عن غيره من الهیاکل 
(آو النظم) الاخری ۲۳ . 
في ضوء هذه التعاریف وغیرها « تتفق جملة آراء على ان مفهوم النظام» کنم وذج 
او طريقة للتحلیل الاجتماعي السياسي » ينبني على رکائز dale‏ وأساسية» يمكن ایجازها 
على النحو ٩٩ : JW‏ 
1 حدود النظام : بمعنى ان اي نظام يبدأ من نقطة ما وينتهي عند نقطة ما 
فالنظام لا يوجد من ELS‏ . بل في داخل dig‏ جغرافية واجتماعية واقتصادية › 
وهناك حدود بين النظام السياسي وبين البيئة بجوانبها الختلفة « بيد ان القول 
بوجود حدود لا ينفي التسلیم بوجود علاقات تأثير و تأثر . 
؟. بقاء النظام: ان احد الاهتمامات الاساسية منهج التحلیل النظمي یتمثل في تفسبر 
كيف یحافظ النظام السياسي على وجوده عبر الزمن . وهنا یکون الترکیز على 
اسالیب استقرار او عدم استقرار النظام السياسي « ذلك ان كل نظام سياسي یواجه 
مطالب وتهدیدات » وعلیه ان پستجیب لها بشکل يضمن استمرار وجوده. 
Y‏ النظام بحد ذاته: ان بقاء النظام السياسي مرهون بقدرته على اتخاذ الاجراءات 
الكفيلة بتوزیع موارد اللجتمع بشکل يرضي ال محكومين » الامر الذي يحول › 


بالتالي دون حدوث حالة من الفوضی والاضطراب . 

التکیف : بمعنى قدرة النظام السياسي على الاقلمة للتغیرات الفعلية والتوقعة في 

تحقیق الاهداف: من ابرز اهتمامات منهج تحلیل النظم « بیان كيف يحدد النظام 

السياسي اهدافه وکیف يسعى الى تحقیقها . 

أ. عملية التفاعل: بين النظام ومحيطه . اي العملية التي تتمیز باستلام النظام لتلك 
المسببات المرسلة اليه من مکونات محيطه الخارجي ومدلولاته » اي ردود افعاله 
علیها التي يرمي من ورائها اما الى التأقلم مع ظروفه الخارجية او الى السيطرة 
علیها خدمة لاهدافه . 
وقد قدم " ديفيد ایستون" اطارا لتحلیل النظام السياسي يرى فيه داثرة متکاملة 

ذات طابع ديناميكي تبدأ بالدخلات وتنتهي بالخرجات مع قيام عملية التغذية 

الاسترجاعية (العكسية) Feed back‏ بالربط بين المدخلات والخرجات"" . 
ویتکون النظام السياسي لدی "ایستون" من العناصر التالية : 

.١‏ المدخلات Inputs‏ : هي الضغوط والتأثيرات التي یتعرض لها النظام السياسي وتدفعه 

الى النشاط والحركة ومن الدخلات ما ینبع من بيئة النظام الداخلية « lying‏ ما ینبع 

من بيئته الخارجية . وقسم "ایستون" املدخلات الى مجموعتین : 

أ. الطالب: ویتم التعبير عنها وبلورتها في برنامج مبسط عن طریق Glebe‏ 
الصالح والاحزاب السياسية وقادة الرآي Lugs‏ الاعلام ومن ثم يستطيع 
النظام السياسي ان يستجيب لها بصورة اکثر فعالية » WIS‏ يتأثر حجم ونوعية 
الطالب باعتبارات معينة ابرزها تفاوت قدرات المواطنين في الوصول الى جهاز 
صنع القرار » الامر الذي پرتبط باعتبارات الثروة والنفوذ والمكانة . 

ب. الساندة والولاء: یعتمد استمرار النظام على ضمان حد Gal‏ من الولاء 
والمساندة < واذا نقص التأييد عن هذا الحد Gol‏ بات النظام في خطر . 

وإن هذا التأييد هكن ان یکون عام وهو نتاج عملية التنشتة السياسية التي 
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تؤكد على معاني الوطنية والولاء للقيادة والدستور والدولة « وهکن ان یکون 


خاص وهو التأييد الذي يحصل عليه النظام مقابل ما يقدمه من منافع خاصة لاعضائه . 
اي انه بمثابة الرضا الذي يشعر به الفرد حينما يتصور ان مطالبه قد تحققت . 


.۳ 


عملية التحویل :Conversion Process‏ ویقصد بها استیعاب الطالب 3 ابنية النظام 
التشريعية والتنفيذية » فالطالب تمر بعملية تحویل طويلة داخل ابنية النظام قبل 
المخرجات: وهي السیاسات والقرارات التي تتعلق بالتوزیع السلطوي للموارد» وتمثل 
استجابة النظام للمطالب الفعلية LEW!‏ والتوقعة . وهنه المخرجات قد تکون 
ايجابية ولا سيما عندما تمثل الوفاء بالمطالب وقد تکون رمزیة ‏ وتتمثل بالوعود 
والعروض العسكرية و اثارة مشاعر الخوف من وجود تهدید خارجي او انقسام 
داخلي » وقد تکون سلبية , ذلك حینما تلجأ السلطة الى الارهاب والقسر- كي تضمن 
الحفاظ على النظام السياسي . 

التغذية الاسترجاعبة ‘Feed back‏ وهي تشير الى تدفق العلومات من البيئة الى النظام 
السياسي عن نتائج افعاله « هعنی مجمل الافعال الايجابية والسلبية النابعة من 
المحيط الخارجي للنظام والرامية الى الرد على مدلولات (افعال) النظام « فالنظام 
عندما پترجم قراراته الى افعال ملموسة ‏ تترك هذه الافعال تأثيرات مختلفة النوعية 
في محيطه الخارجي ... ولتأثيرها « يعمل المحيط » بدوره على الرد علیها بشکل او 
بآخر وهکذا تستمر عملية الاخذ والعطاء وتکمن اهمية هذه العملية في انها 
ضرورية لبقاء النظام > فعلى اساس الوعي ما حدث ویحدث بالنسبة ONS Lo‏ › 
تصبح السلطة قادرة على الاستجابة اما بالمضي في سلوكها السابق او تعديله او 
التخلي عنه . ان التغذية العكسية الفعالة التي تتميز باقصى ما يمكن من دقة واقل 
ما هکن من تأخير تضمن الاستجابة الفاعلة .. وفي حالة غيابها يتعرض وجود النظام 
للخطر . 

وقد ينظر الى السياسة العامة على انها استجابة النظام السياسي ازاء الحاجات 


-مه- 


والمطالب المطروحة علیها من جانب البیتة Ging‏ استجابة النظام لكل ما یطرحه 
الافراد والجماعات على النظام السياسي للتصرف من اجل اشباع مصالحهم « وبنية النظام 
تشمل کل الظروف والاحداث الواقعة خارج حدود النظام السياسي Le‏ نف ذلك الدعم 
الذي هثل رضی واستجابة الافراد والجماعات على مجمل تصرفات النظام السياسي واداء 
مؤسساته واطاعة القوانین وقبول القرارات الصادرة عن النظام « وهذا التوزیع و الاحلال 
للقيم یکون السياسة العامة « وتشير عملية التغذية العکسية الى SLI‏ الذي تحدثه 
السیاسات العامة (الخرجات) في البيئة وف ا مطالب الطروحة من قبلها وکذلك في 
خصائص النظام السياسي ذاته . فضلا عن ذلك OLS‏ السياسة العامة قد تولد مطالب 
جديدة تؤدي بدورها الى مخرجات اخرى . 

إن ما هکن استخلاصه مما تقدم هو ان منهج تحليل النظم يمكن ان يوفر اطارا 
لتنظيم المعرفة حول آلية صنع السياسة العامة ولا سيما في ادراك الكيفية التي تؤثر فيها 
المدخلات البيئية في السياسة العامة وفي اداء النظام السياسي . وكذلك كيفية تأثير 
السياسة العامة في البيئة ومطالبها > وفي معرفة طبيعة القوى والعوامل البيئية المولدة 
للمطالب dog bb!‏ على النظام « وكيف هکن للنظام السياسي ان يحول المطالب الى 
سياسة عامة ويحافظ على ذاته عبر الزمن . 


رابعا : المنهج الوظيفي 

ان جوهر التفسير الوظيفي هو دراسة النشاط او مجموعة الانشطة التي يتطلبها 
استمرار النظام السياسي موضوع البحث » فهو على وفق رؤية دعاة هذا ال منهج يتكون 
من عدة أبنية تؤدي وظائف متعددة ضرورية لاستمراره . ويؤدي اخفاق الابنية في اداء 
الوظائف الى اصابة النظام بنوع من عدم التوازن الوظيفي ‏ واي بناء سياسي لا اهمية له 
في حد ذاته وانما تنبثق اهميته من تفاعله مع غيره من الابنية السياسية على النحو الذي 
يؤدي الى استقرار واستمرار النظام السياسي . 

dlo‏ جانب مفهوم الوظيفة » يتضمن النهج الوظيفي عنصرین آخرين هما 
التداخل والتوازن « ويقصد بالتداخل او التفاعل ان التغير في احد اجزاء او مكونات 
النظام لا بد وان يؤثر على النظام ككل « من ذلك مثلا ان ظهور حزب جماهيري 


84 مه 


من شأنه SWI‏ على اداء المؤسسات الاخری . اما ما يقصد بشأن اتجاه النظام 


نحو التوازن فذلك يعني . اذا لحق تغيير باحدی مؤسساته او كان اداءها غير وظيفي 
اصيب النظام بحالة من الاختلال يسعى للتخلص منها والعودة الى وضع التوازن بتغيير 
hë‏ اداءه او الاستعانة میکانزمات تنظيمية . 

ويعد "غابریل اطوند" رائد التحلیل البناي - الوظيفي للنظم السياسية « وقد حدد 
منذ ستینات القرن الماضي على وفق )425 وظيفية آلیات مفهوم النظام السياسي 
والخصاتص الشتركة للنظم السياسية , ثم وظاتف النظم السياسية : 
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ع 


آليات مفهوم النظام السياسي : 


6y 


الشمول:ان النظام السياسي يشمل كافة العملیات - اللدخلات - والخرجات 
- التي توثر على الاستخدام الفعلي او التهدید باستخدام القهر المادي 
الشروع » وهو لا یقتصر- علی امسات الحكومية GLE WIS‏ والسلطة 
التنفيذية وا محاكم او على الاحزاب وجماعات امصالح بل یشمل ایضا کل 
الجماعات التي تلعب دورا ما في الحباة السياسية مثل الانساق القرابية 
والطبقات والطوائف الدينية والاضرابات والمظاهرات . 


. الاعتماد امتبادل : ويعني ان اي تغبرات محتملة في sol‏ اجزاء النظام تترتب 


علیها تغبرات عديدة اخری . 


ج. وجود حدود بين النظام السياسي وغيره من النظم الاجتماعية : معنى وجود 


نقاط افتراضية تنتهي عندها النظم املجتمعية الاخری ویبداً النظام السياسي . 
والقول بالحدود لا ينفي التفاعلات التي تحدث بين النظام السياسي وغيره 
من النظم الاجتماعية . فالنظام السيامي یتکون من مواطنين پتفاعلون مع 
ممثلین حکومیین من مشرعین واداریین وقضاة واجهزة « ونفس الافراد الذین 
59952 ادوارا داخل النظام السياسي « يؤدون ادوارا في النظم الاجتماعية 
الاخری .. فهم اعضاء في أسر وف جماعات ومنظمات » وحینما يذهب الفرد 
الى صندوق الانتخاب فإنه پنتقل من دور لا سياسي الى دور سياسيء اي يعبر 
الحدود من النظام 


جا كانت 


الاجتماعي الى النظام السياسي .. كذلك الامر بالنسبة الى المؤسسة الدينية فهي 


لیست جزء من النظام السيامي + ولکن حینما lag PLAS‏ معينة ال 
النظام فإنها تصبح جزء منه وتختلف الحدود بين المجتمع GLb!‏ والجتمع 
السياسي من تجمع الى آخر ومن نظام سياسي الى آخر حسب الاوضاع 
الاجتماعية والثقافية السائدة . 


۲. خصائص النظم السياسية : ۲۳ 


T 


ae) 


كل نظام سياسي يتكون من عدد من الابنية والمؤسسات السياسية » وهکن 
المقارنة بين النظم السياسية على اساس مدی تعقد البناء السياسي ومدی 
تمايز المؤسسات السياسية . 


. تقوم جميع النظم السياسية بتأدية عدد من الوظائف المتشابهة»غيرانها 


تختلف في مدى ممارسة كل وظيفة وانواع الابنية والمؤسسات التي تقوم بها 


تكون المؤسسات السياسية متعددة الوظائف . 

كافة النظم السياسية تضم polis‏ حديثة وتقليدية . بسيطة ومعقدة › 
فليست هناك ابنية او ثقافات حديثة بالكامل » وليست هناك أبنية او 
ثقافات تقليدية بالكامل وتتباين النظم السياسية في مدى غلبة اي من 
عنصري الحداثة او التقليدية فيها . 


SA ۹ 7 sejp 
۲۳ : وظائف النظم السياسية‎ ۳ 


قسم "للوند" هذه الوظاتف الی مجموعتین « وظائف علی مستوی الدخلات» 
وظائف على مستوی ال مخرجات : 
ا مجموعة الاولی : وظائف على مستوی اطدخلات 


j 


التنشئة السیاسیة: وهي العملية التي يتم مقتضاها نقل ثقافة الجتمع 
عبر الاجیال, وتساهم Lyd‏ مؤسسات عديدة : الاسرة » المدرسة » دور 
العبادة » الحزب » ادوات الاعلام « الجیش ... الخ 

التجنید السياسي: وهو عملية اسناد الادوار السياسية الى الافراد 


واکسابهم الخبرات اللازمة للقیام بهذه الادوار . ومن بين ادوات التجنید : الحزب 
السياسي. والنقابات ‏ والبرطان » والبیروقراطية . 

ج. التعبیر عن المصالح: اي تهيئة الادوات والقنوات والوسائل التي توفر 
الفرص امام الجماهیر للتعبیر عن مطالبها . ذلك ان الجماعات الختلفة لو 
لم تجد قنوات شرعية للتعبیر عن مطالبها فانها قد تعمد الى استخدام 
العنف مع ما پترتب على هذا من تهدید لاستقرار النظام السياسي وتعتبر 
جماعات المصالح على اختلاف انواعها اهم ابنية التعبیر عن المطالب » ویتم 
التعبیر باسالیب عديدة من قبیل الاتصال الشخصي- والتمثیل النخبوي » 
ووسائل الاعلام الجماهپري والظاهرات والاضرابات . 

د. تجسيد الصالح: ویقصد به تجمیع او بلورة الطالب في صورة اقتراحات» 
وتتولی الاحزاب السياسية dole‏ القيام بهذه الوظيفة . ولعل وجود ابنية 
متخصصة في تجمیع الصالح یخفف من العبء ALL‏ على عاتق صانعي 
القرار ویزید بالتالي من قدرة النظام السياسي على الاستجابة .. وغالبا 
تختلف النظم السياسية في طريقة الاستجابة » ففي بعض النظم قد يضطلع 
نفس البنيان slob‏ وظيفتي التعبیر والتجمیع او التجسید » ففي النظام 
القبلي . پستمع شيخ القبيلة الى مطالب افراد القبيلة ویبلورها في عقله في 
صورة بدائل « وفي الدول ذات الأنظمة الشمولية پقوم الحزب الحاکم 
بالوظیفتین معا . 
اما في النظم الدهقراطية الغربية » فعادة ما تباشر جماعات المصلحة عملية 
التعبیر عن ا مطالب وتتولى الاحزاب تجمیعها وتجسیدها ویقوم البرلان 
والحکومة بوظيفة صنع القاعدة » اي وضع السیاسات واتخاذ القرارات 
بشأنها . 

ه الاتصال السياسي : ویقصد به توفير قنوات الاتصال بين مختلف اجزاء 
النظام السياسي لیتسنی تأدية وظائف النظام ال مختلفة « فوظيفة التعبیر 
عن الصالح تحتاج الى نوع من الاتصال وتبادل الرأي بين الافراد ها 


يساعد في تکوین الجماعات املصلحية وتوجیه المطالب الى جهاز صنع القرار وان 


هذه الوظيفة مكن ان تؤدي من قبل ابنية عديدة کوسائل LEM‏ « 
والاحزاب وجماعات المصالح وقادة الرأي والاماکن الدينية والبيروقراطية . 


المجموعة الثانبة : وظائف على مستوی ال مخرجات 


وضع وصياغة السیاسات واتخاذ القرارات او ما يطلق عليه صنع القاعدة › 
ويشترك في ذلك السلطتان التنفيذية والتشريعية , اذ تتولی الاولی ممثلة في 
رئيس الدولة والحکومة مهمة اقتراح القوانین بینما تتولى الثانية (اي البرلمان) 
مهمة الموافقة علیها او رفضها او تعديلها ... وهذا الامر يمكن ان یکون 
متشابها من حيث الاداء في النظم الحديثة سواء كانت دهقراطية او شمولية 
مع BE‏ في الدرجة ... 

ففي النظم الدهقراطية تمارس الاجهزة التشريعية عملیا Go‏ رفض مشروعات 
القوانین او تعدیلها فضلا عن الموافقة علیها » ولکنها في الدول الشمولية تکاه 
تکون مجرد اجهزة للموافقة على اعلان مشروعات القوانین القترحة من 
جانب السلطة التنفيذية » وذلك لاضفاء الشرعية الدستورية علیها . ویلاحظ 
غالبا اختلاف مدی اشتراك الاجهزة المنوطة بعملية صنع القاعدة من مسألة 
الى اخری .. وکذلك اختلاف معط اعداد القرارات الخاصة بمواجهة حالات 
الازمة عن hë‏ اعداد القرارات في الاحوال العادية . 


. تنفيذ القاعدة: هعنی نقل القواعد والقرارات من مجرد نصوص الى واقع حي 


« وهذه العملية پتولاها الجهاز الاداري بصفة اساسية . 

التقاضي والاحتکام هوجب القاعدة : ویقصد به اصرار حکم GLAS‏ ملزم في 
مسألة ما استنادا الى قاعدة معينة وبالتالي فان وظيفة التقاضي هي في الواقع 
حل للصراعات » ویسند اداء هذه الوظيفة Bole‏ الى اللحاکم. ولکن قد تؤديها 
المجالس العرفية في المجتمعات التقليدية » وفي 


۳ 


النظم الشمولية تشارك بقدر او آخر اجهزة الدولة الخاصة في عملية التقاضي › 
وهذه المجالس كن ان نتهم اي مواطن بخرق القانون وتقرر انه مذنب 
وتعاقبه . 
وفي مرحلة لاحقة Bo‏ سياق اضفاء ما يعد تطویرا لهذا المنهج ركز "املوند" على 
الوظائف او الابعاد التي تؤديها النظم السياسية ‏ وتناول الابنية السياسية باعتبارها 
مجموعات من الادوار المرتبطة مع بعضها البعض . فالقعد داخل البرطان على سبیل 
ا مثال هو عبارة عن دور ء والبرلان ككل ما هو الا مجموعة ادوار تتداخل وتتفاعل فیما 
yin‏ « واعطی اهمية خاصة مفهوم الثقافة السياسية . اي القیم والعتقدات والاتجاهات 
السائدة لدی افراد المجتمع وتؤثر على LAS‏ اداء الوظاثف السياسية » وکذلك دراسة 
تطور النظم السياسية من خلال تسلیط الضوء على العلاقات المتغيرة بين الابنية 
والوظائف . 
وقد حدد "الموند" و"پینکام باول" ثلاثة مستویات وظيفية للنظم السیاسیة:"" 
.١‏ مستوی قدرات النظام ‏ بمعنى سلوك واداء النظام داخل البيئة » وصنفا خمسة 

انماط من القدرات : 

أ. القدرة الاستخراجية : Ging‏ قدرة النظام السياسي على استخراج الموارد المادية 
والبشرية من البيئة الداخلية والخارجية وهي ما يعبر عنها LoS‏ بنسبة الناتج 
القومي . 

ب. القدرة التنظيمية : اي قدرة النظام على ضبط سلوك وعلاقات الافراد . 

og‏ القدرة التوزيعية : معنى القدرة على توزیع ال موارد الجتمعبة (السلع 
والخدمات والوظائف) على الافراد والجماعات والاقالیم بالشکل الذي يضمن 
تحقیق العدالة والتوازن . 

د. القدرة الرمزية: ویقصد بها مقدرة النظام السياسي على الاستخدام الفعال 
للرموز, اي على استخدامها بشکل يضمن له الحصول على تأييد ا مواطنين» ومن 
امثلة الرموز زیارات كبار السوولین والخطب والاحادیث والتصریحات 
السياسية واقامة العروض العسكرية ... الخ . 


ه. قوة الاستجابة: ویقصد بها مدی کون الخرجات(السیاسات القرارات) 


انعکاسا للمطالب» وهي بعبارة اخری تعکس مدی کون الانشطة الاستخراجبة 
والتوزيعية والتنظيمية استجابة لطالب افراد ا مجتمع . 


۲ مستوی وظائف التمویل: وتتمثل في عملیات التعبیر عن الصالح وتجمیع الصالح 


وصنع القاعدة وتطبیق القاعدة والتقاضی موجب القاعدة والاتصال . 


۳ مستوی وظائف استمرار وتکیف النظام: ویقصد بها التنشتة السياسية والتجنید 


السیاسی . 


وقد عبر "الموند" عن ادراك متقدم بان نظرية النظام السياسي تتکون من 


العلاقات بين الستویات الوظيفية الثلاث آنفاء ثم العلاقات بين الوظائف عند کل 


توی . 


So‏ تطور لاحق في سياق هذا gabl‏ ركز "الموند " بالاشتراك مع "Ugh"‏ على نموذج 


وظيفي جدید يتحدث عن مدخلات النظام « ومخرجاته ووظائفه ۲۲ . 
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۳ 


المدخلات وهي تنقسم الى مطالب متنوعة ومساندة : 
أ. املطالب : 
- مطلب توزیع السلع والخدمات . 
- مطلب تنظیم السلوك . 
- مطلب المشاركة السياسية . 
- مطلب الاستقرار . 
ب. مساندة : 
- مساندة مشاركة : مساندة القیادات والعناصر الساعية في سبیل الوصول الى 
السلطة سواء من خلال التصویت والساعدة JUL‏ والدعاية.. الخ . 
- مساندة رعوية : إطاعة واحترام القوانین والانظمة ورموز السلطة . 
المخرجات : 


استخراجية « وتنظيمية » وتوزيعية » ورمزية . 


: الوظاتف : هناك ثلاث مستویات وظيفية للنظام هي‎  .۳ 
أ مستوی النظام نفسه » ویتضمن الوظاثف امتعلقة باستمرار النظام : التنشتة‎ 
. السياسية » والتجنید السياسي والاتصال‎ 
شا باتش‎ ONE | شا بوق تف كحو‎ Sd ee نه موف‎ 
. عن المصالح « تجمیع امصالح » صنع القاعدة » تنفیذ القاعدة‎ 
ج. مستوی السياسة « معنى اداء النظام او سلوکه ككل في علاقته بالبيئة « اضافة‎ 
. الى النتائج التي ترتبها القرارات والسیاسات , ثم عملية التغذية العكسية‎ 
إن ما هكن استخلاصه من جملة ما تقدم هو ان الحياة السياسية في اي مجتمع‎ 
Clase bls والستطات ا‎ a وقيقة الضلة رلوك فوظاکف‎ UES 
التنفيذية والتشريعية والقضائية وبالاحزاب السياسية » والسياسة العامة لا تصدر الا من‎ 
جهات رسمية مخولة وکذلك الحال بالنسبة لتنفیذها . هعنی ان ال منهج الوظيفي لا‎ 
یغفل دور المؤسسة » فالمؤسسة في اطارها الرسمي والهيكلي لا هكن الاستغناء عنها في‎ 
التحلیل السياسي وهي اطار موجه لوظيفة وسلوك الرسمیین داخل هذه المؤسسات وهو‎ 
ما یز المؤسسة القضائية والوظيفة القضائية عن المؤسسة التنفيذية والوظيفة التنفيذية‎ 
وغالبا ما یطلق على الانماط السلوكية النمطية بالقواعد او الضوابط « والتي تلعب دورا‎ , 
. صنع السیاسات‎ § 
لذا فالهیاکل المؤسسية والاجراءات والقواعد تلعب دورا في صنع السیاسات العامة‎ 
. للاداء الوظيفي وف اطار المظاهر الحركية للسياسة‎ ELL! من خلال تهيئة‎ 
خامسا : منهج صنع واتخاذ القرار‎ 
تنصب اهتمامات هذا ال منهج على دراسة احد اهم وابرز جوانب العملية‎ 
448 السياسية الا وهو الجانب الذي يتعلق بدراسة القرار السياسي والمتغيرات ا مؤثرة‎ 
وتعد عملية صنع واتخاذ القرار وظيفة تعرفها كل النظم السياسية : البسيطة واممركبة»‎ 
التقليدية والحديثة » الديمقراطية وغير الدهقراطية . وعليه فان عمومية وظيفة صنع‎ 
. القرار واتخاذه امر يسمح بالدراسة المقارنة لنظم سياسية متباينة‎ 


ا 


تاریخیا ترجع الجذور الحديثة لهذا النهج الى جملة الدراسات الوضعية التي 
انصرفت الى شرح الظروف التاريخية السابقة على قرار معين والمحيطة به . وکذلك نعود 
الى التحلیلات الاقتصادية والنفسية . والادارية » والسياسية الداخلية التي رمت جمیعا 
من زوايا اهتماماتها الخاصة الى بیان نوعية التغیرات اللمؤثرة في عملیات اتخاذ القرار 
بأنواعها المختلفة « ولانصراف هذه الدراسات والتحلیلات الى معالجة الوضوع انطلاقا من 
افضلیات اكادهية لمم يبدأ التحسس بأهمية البحث في عملية اتخاذ القرار السياسي الا بعد 
الخمسینات من القرن ا ماضي وخصوصا بعد ان نشر- "ریتشارد سنایدر" دراسته عن 
الوضوع IW”‏ يعد اول ble‏ سياسة في مجال تحلیل صنع القرار . ومع انه طبق هذا 
الاطار اساسا في دراسة السياسة الخارجية فهو م پستبعد امكانية استخدامه في دراسة 
النظم السياسية . 

وتشبر عملية صنع واتخاذ القرار الى التفاعل بين كافة المشاركين بصفة رسمية 
وغير رسمية » في تقریر السیاسات العامة < فأعداد القرارات هو مثابة جزء رئيسي- من 
سلوك ال مؤسسات السياسية » وهذه المؤسسات تختار احد التصورات البديلة لحل 
الشکلات المثارة على اساس تقییم كل منها Le‏ یتضمنه ذلك من مناقشة ومفاضلة''". 

ولدراسة عملية صنع واتخاذ القرار السياسي . انطلق "سنایدر" من ثلاث فرضیات 
متداخلة « هي : ان سلوك الدولة یتجسد عبر قراراتها , وان هذه القرارات تتخذ من قبل 
الاشخاص الرسمیین في الدولة فقط ‏ وان ذلك يتم في ضوء عملية اختيار نفسية لبدیل 
من بين مجموعة بدائل . 

إن تحلیل النظام السياسي من منظور صنع القرار يتطلب تحدید صانعي ومتخذي 
القرار واسالیب اختیارهم . والمتغيرات ال مؤثرة في عملية صنع واتخاذ القرار وبسلوك 
صانعي القرار . وعملية صنع واتخاذ القرار . 
۱ تحدید صانعي ومتخذي القرار : 

لا شك ان في اي نظام سياسي « توجد مؤسسات او اشخاص يصنعون القرارات؛ 
وبهدف تسليط الضوء على هولاء لتحلیل طبيعة النظام » ينبغي دراسة الترکیب او 
الخلفية او الخصائص الاجتماعية لصانعي القرار « وهذه Alig‏ مفاتیح 


لفهم سلوکهم » وهو ما یتطلب جمع بیانات خاصة بالنوع والسن والستوی 
التعليمي ونوع التعلیم والديانة والانتماء » والناصب السابقة . والاتجاهات والادوار 
والقیم والدوافع النفسية والزایا والقدرات وف احیان كثيرة لا يكفي لتحدید صانعي 
ومتخذي القرار « دراسة البناء القانوني فقط بل قد يتطلب الامر تجاوز الاطار الدستوري 
الشكلي الى التعرف على الاشخاص الحقیقیین الذین پشارکون في عملية صنع واتخاذ 
القرار . 

وتجدر الاشارة الى ان لكل نظام سياسي اسلوبه في اختیار القیادات السياسيةء 
وتختلف هذه الطريقة من نظام الى آخر » ففي مجتمعات معينة تتولی الهيثة الناخبة 
اختیارهم وفي مجتمعات معينة پتولی الحزب الحاکم تحدید ذلك وفقا للاسلوب الذي 
یعتمده » وتختلف الجتمعات في الاهمية النسبية التي تضفیها على معايير معينة عند 
اختیار القیادات . فبعضها يركز على العزوة هعنی الاصل العرقي واللون او الدین او 
الثروة وبعضها يركز على الانجازات الشخصية والکفاءة والقدرة القيادية « وبعضها يركز 
على عامل الولاء > وفي العموم يتم الاختیار As‏ وفق مجمل هذه المعايير . 
din ۲‏ صنع القرار : 

لقد cle‏ "سنایدر" باطار نظري عام غايته الاجابة عن السؤال التالي » وهو : كيف 
ولاذا تتصرف الدولة بالشکل الذي تتصرف به ؟ ولهذا الغرض اعتمد على مجموعة 
مفاهیم استعارها من علوم : النفس ‏ والاجتماع « والنفس الاجتماعي » والادارق 
والاقتصاه . 

لذلك فقد وضع تحلیله لجمل عملية صنع واتخاذ القرار من )4:5 خاصة لحركة 
وادوار صانعي القرار اذ رأى ان هذه الحرکة وما پرتبط بها من ادوار تعکس حالة 
(اللاعب في موقف) » وان هذا الوقف یعکس تأثيرات نوعین من البيئة . بيئة داخلية 
واخری خارجية . وبينما تمثل الاولى خصائص وحدة اتخاذ القرار والبنیان الحکومي 
الاشمل والعوامل والتغیرات املوضوعية وا معنوية والاجتماعية الداخلية » تمثل البيئة 
الخارجية سمات وتأثیرات النظام السياسي الدولي السائد في وقت معین . 


وفي اتخاذه لقراراته داخل وحدة اتخاذ القرار » يؤكد سنایدر" ان صانع القرار 
لا يتأثر بكيفية ادراکه او تعریفه الذاتي للموقف فحسب. وانما كذلك بمتغيرات منظماتيق 
هي : الاختصاص » والاتصالات وابلعلومات والدافعية » وقصد بالاختصاص مجموعة 
الادوار التي تنجز من قبل صانعي القرار والخصائص التي تتمیز بها وحدة اتخاذ القرار . 
اما الاتصالات وامعلومات. فأشار بها الى انماط تفاعل صانعوا القرار مع بعض داخل 
وحدة اتخاذ القرار »> وسبل نقل المعلومات الیهم من خارجها واخبرا ربط الدافعية 
بالاهداف التي تسعی وحدة اتخاذ القرار الى انجازها . وبالحوافز النفسية والاجتماعية 
الخاصة والعامة المؤثرة في سلوك اعضائها ‏ . 

وبمعنى آخر فان dig‏ صنع القرار توثر على وتتأثر بسلوك صانعي القرار . 
فالقيادة السياسية تستوعب مطالب ال محكومين وتستجیب لها في صورة قرارات توثر على 
ا مجتمع dogs‏ عام » كذلك فإن اي وحدة قرارية (بربلان مثلا) منظمة في حد ذاتها ولکنها 
جزء من البناء الكلي لصنع القرار « وعلی هذا فان نشاطها يؤثر ويتأثر بنشاط بقية اجزاء 
او وحدات ely‏ صنع القرار "۳ . 
۳ عملیات صنع واتخاذ القرار: 

یتضح مما تقدم ob‏ لكل نظام سياسي سبل واجراءات يتم بموجبها التوصل الى 
جوهر العملية السياسية وهو صنع واتخاذ القرار . وبمعنى آخر ان هذه العملية وعلى 
وفق " الان لارسون " تتضمن الانشطة التالية : ۲٩‏ 
أ. ادراك الموقف . 

إن ادراك صانع القرار للموقف وتحديده لابعاده يتأثر بقيم ومعتقدات وشخصية 
الامة التي يعبر عنها صانع القرار على ضوء فهمه لهاء من خلال موقعه الرسمي في رده 
على ابلوقف الناشيء » ولذلك فان تحليل اسباب تصرف الدول بالشكل الذي تتصرف فيه 
يرتبط بكيفية فهم صانع القرار للموقف باعتباره كلاعب فيه . 

ويتحدد ادراك الموقف ف النظم الدهقراطية عن طريق المناقشة والحوار الذي 
تشارك فيه اجهزة ووسائل الاعلام والاحزاب ومنظمات الجتمع Gab!‏ والجامعات ومراكز 
البحث ... الخ . 

-4- 


ب. ا لمعلومات وشبكة الاتصالات. 

إن فهم الموقف والتنبؤ باحتمالاته ومساراته وتصور نتائجه تتوقف جميعا على 
المعلومات الدقيقة التي تعكس حقيقته والمتغيرات المؤثرة فيه . ولذلك يتأثر التعامل مع 
ابعاد الموقف دی الفهم الدقيق له ولعلاقاته المتداخلة من خلال مدى دقة المعلومات 
المتوفرة والتي بدونها تنعدم امكانية اتخاذ القرار السریع وتلغي امكانية التحكم في 
الظاهرة . 

وفضلا عن ضرورة وفرة المعلومات ودقتها « فان سرعة وصولها الى صانع القرار 
عن طريق شبكة الاتصالات LEW‏ بين الوحدات القراربة من جهة واطراف شبكة 
الاتصالات من جهة اخرى يعد من الاهمية بمكان لمواجهة الموقف وتعريفه وادراك درجة 
تأثيره على امصالح القومية لصانع القرار . 
ج. تحليل وتقييم ا معلومات وتبويبها وتقرير كافة الحلول البديلة. 

إن التخطيط السياسي العلمي والعقلاني المستند على معلومات دقيقة ومصنفة 
يؤدي الى زيادة فعالية انماط السلوك السياسي لصانع القرارء ومن خلال ترتيب الاهداف 
التي ينحو اليها . يستطيع ان يحدد بدقة البديل الرشيد الذي يختاره من بين مجموعة 
البدائل وی ضوء معرفة وافية لكل البدائل الممكنة من منظور نتائجها المحتملة وهنا Y‏ 
بد لصانع القرار من تحديد سلم قيم يسمح له بتقدير آثار الحل الذي وقع عليه الاختيار 


وبعد أن يتم تحديد هدف السلوك اللاحق لصانع القرار تبدأ عملية البحث عن 
افضل الصيغ لتحقيقه والتي يطلق عليها تسمية البدائل او الخيارات» وتحديد البدائل 
تعني ايجاد نمطين او اكثر من انماط السلوك المقبول ازاء موقف معين يتم الاختيار من 
بينهم في ضوء مؤشرات او مباديء تحدد السلوك الرشيد في اختيار افضلها . 
د. تقييم البدائل . 

يخضع اختيار البدائل الى عملية تقييم لغرض تحديد البديل الذي هثل لاحقا 
السلوك السياسي الذي ينهجه صانع القرارفي مواجهة الموقف وتتم هذه العملية بعد 
pao‏ البدائل المقبولة سياسياء وقد تتنافس القيم التي تمثلها البدائل » والاختيار 


ولاب 


bin‏ يتم مصلحة بعض القیم على حساب الاخری » والعملية تظهر بشکلها 
ا لمبسط في حالة کون الاختیار واقعا بين بلدین . احدهما يكفل dod‏ معينة والأخر LAS‏ 
قيمة اخری . فان اختیار احد البدیلین هثل انتصارا لقیم البدیل الذي تم اختیاره على 
حساب قیم البدیل الاخر » وبعبارة اخری فإن اختیار احد البدیلین يتم في ضوء حسابات 
قد تؤدي الى فقدان بعض الصالح التي لا يتم فقدانها لو تم اختیار البدیل الآخر › الا ان 
تغلیب البدیل الذي تم اختیاره يضمن مصالح اخری يفترض ان تکون اکثر قيمة وتأثيرا في 
المصالح الوطنية "۳ . 
ه . اتخاذ القرار . 

ویقصد به التوصل الى صيغة او اختیار بدیل بين بديلين او اكثر باعتبار ان هذا 
البدیل هو الاکثر قدرة على حل المشكلة بالشکل الذي یحقق الهدف الطلوب ما پنطوي 
عليه من مواصفات تتناسب مع الامکانیات المتاحة والاهداف المطلوبة » وبالتالي فان 
عملية اتخاذ القرار تعني القدرة على اختبار سلوك معين من بين نوعين او اکثر من 
البدائل السلوكية . 
و. تنفيذ القرار. 

بعد ان يتم اتخاذ القرار السياسي لمواجهة احد المشاكل تتم عملية نقله من حالته 
النظرية الى حالته العملية من خلال اعتماد واحدة او مجموعة من الصیغ sl)‏ الوسائل) 
المناسبة في ضوء معطیات الوقف . وتؤدي هذه العملية الى تحدید السلوك السياسي 
لصانع القرار الذي هو تعبير عن محصلة التفاعل بين عمليتين مترابطتین هما عملية 
اتخاذ القرار وعملية تنفيذه وردود الافعال عليه . 

وبعبارة اخرى فإن عملية تنفيذ القرار عملية معقدة تنطوي على تفاصيل كثيرة 
شأنها شآن عملية صنع القرار وتتطلب سلسلة من القرارات الفرعية وتسند اساسا الى 
الجهاز الاداري . 

وتتوقف عملية تنفيذ القرار او ترجمته الى واقع ملموس على التفاعل ما بين 
عوامل عديدة اهمها : ۲۷ 

(اولا): القدرة على اتخاذ القرار السلیم اطرتبطة بوجود القيادة السياسية 


Soli‏ على حسم الوقف لصالحها من خلال قدرتها على استیعاب افضل 
الخیارات واختیار انسبها. 
(ثانیا): توفر الوسيلة او وسائل التنفيذ الملائمة للهدف » التناسبة معه . 
(WE)‏ الارادة والتصمیم لدی صانعي القرار التي تحدد قدرتهم على نقله الى حيز 
الواقع ومتابعة تنفیذه ولذلك ينظر الى القرار وكأنه حلقة وصل بين 
الغاية والوسیلة. 
ز. تقییم القرار . 
يعتبر تقییم القرارات عملیة ينبغي ان پقوم بها من يتبنى منهج صنع القرار في 
الدراسة السياسيةءويخضع التقییم على وفق "لارسون" لعدد من المحكات وامعايير:"" 
(اولا) : مدی وفرة المعلومات لدی صانعي ومتخذي القرار ؟ 
(ثانیا) : درجة المشورة التي اعتمدت في اتخاذ القرار . 
(WE)‏ : مدی اهمية القرار وتوقیته . 
(رابعا): نتائج القرار والآثار ا مترتبة عليه . وما اذا كان الهدف من القرار قد تحقق 
> وبأية درجة . 
لذا فان عملية التقییم للقرار وقیاس مدی نجاحه او فشله في تحقیق الهدف 
لا تنفصل عن تقييم الوسائل التي تم استخدامها في تحقیقه « وقیاس مدی النجاح الذي 
حققته او الفشل . 
سادسا : النهج القارن 
اتخذت العديد من الدراسات ف العلوم الاجتماعية والسياسية هذا ال منهج اساسا 
لها .. وفيما يتعلق بعلم السياسة انتشر المنهج المقارن بين الدراسات السياسية الداخلية › 
وفي البداية انصب اهتمام العديد من هذه الدراسات على مقارنة المؤسسات السياسية 
الرسمية او غير الرسمية لبعض الدول » ومنذ منتصف الخمسينات من القرن الاضي 
اعتمد الدارسون انطلاقا من هذا المنهج الرأي الذي يؤكد على ان لكل نظام سياسي بدائيا 
كان ام معاصرا عدد من الوظائف التي يسعى الى انجازها عبر مجموعة مختلفة من 
الهياكل .... 


وفي ضوء ذلك ذهبت الدراسات الحديثة الى مقارنة النظم السياسية فیما بینها 
استنادا الى درجة التمایز بين الهياكل التي تنجز الوظائف الحددة لها وعلی نوعية 
الثقافة السياسية التي تحدد صيغة الهیاکل ۳۲ . 

لقد اختلفت الآراء حول معنی الدراسة ال مقارنة . وفي ضوء دلالاتها المستخدمة › 
حدد "ماکاون" خمسة تعاریف متباينة . الاول يؤكد على ان الطريقة المقارنة هي احدی 
اشکال القیاس ‏ اما الثاني فيرى انها اداة لتوضیح Lol‏ املفاهیم وخلفیته الواقعية ‏ اما 
الثالث فینظر للدراسة املقارنة بشکل مرادف لنطق التحلیل العلمي ‏ ويؤكد اصحاب 
التعریف الرابع على انها مط معين من انماط البحث » واخبرا تفهم الدراسة المقارنة على 
انها احدی الحلول التي تتصدی معالجة مشكلة التداخل والتفاعل GLAU!‏ بين الدول 
dss‏ 

ويؤكد "لابالومبارا " » ان عملية المقارنة تعکس اساسا البحث في اوجه التشابه 
والاختلاف التي تتمیز بها الظاهرة او مجموعة الظواهر موضوع الدراسة تمهيدا لفهمها 
وتفسیرها والتنبؤ بها "۳ . 

اما الاتجاه الجدید للدراسة القارنة فينبني Vol‏ وقبل كل شيء على المقارنة الافقية 
لظاهرتين او اكثر تنتمیان الى صنف معين او محدد من الظواهر ذات العلاقة بالعملية 
السياسية او بالنظم السياسية ۲۲ . 

ویری "روسناو" في هذا الصدد ضرورة تحدید المفردات الاساسية التي تدخل 
ضمن عملية المقارنة » وربط التغيرات التي تطرأ في الاماط السلوكية بالتغیرات التي 
تحدث في اسبابها » وتحديد محصلة العلاقة بين هذين النوعين من المتغيرات وبمعنى آخر 
تثبيت النتائج الناجمة عن هذه الرابطة السببية . 

$I‏ صدد مشابه . يؤكد « "روسناو" » على ان مجرد » رصف ظاهرة بجانب اخرى 
عملية تنتفي عنها القدرة على انجاز المطلوب من وراء الجهد المقارن . اي تحديد اوجه 
التشابه والاختلاف . وفضلا عن ذلك تطوير جملة من المعايير او الاسس الواضحة 
والانطلاق منها لتحديد الخصائص العامة للظواهر موضوع الدراسة المقارنة. 


إن ایجابیات الاتجاه القارن قد ادت الى تمتعه بقبول من لدن قطاع واسع من 
المختصين » وكذلك تصاعد واضح في كثافة استخدامه . وجدوی اعتماده في احیان غير 
سابعا : منهج الاتصال 

يقصد بالاتصال کل الاجراءات والفعالیات والاسالیب التي على وفق ادائها يؤثر 
شخص ما على آخر » وعادة ترکز الدول وا مؤسسات والجتمعات في وجودها وتکاملها 
على الاتصالات اي تبادل الرسائل فیما بين الافراد وهذه الرسائل لا تنطلق فقط من 
الحدیث الکتوب او الشفهي Las! lg‏ من اي فعل او سلوك انساني. فالمواطنون لا بد 
وان یکونوا قادرین على توصیل رغباتهم ومطالبهم الى الحكومة « leg‏ الحکام ان یکونوا 
قادرین على توصیل قراراتهم الى المواطنين وتبریرها لهم بهدف نيل رضاهم ... لذا فان 
دراسة النظم السياسية من منظور الاتصال »> هي دراسة للسلوکیات او الافعال التي 
تتعلق بتبادل العلومات (الرسائل) e‏ او ا مطالبء او الرغبات » وبمعنى آخر الافعال 
وردود الافعال بين الفاعلین السیاسیین» وهکذا پسلط منهج الاتصال الضوء علی: M‏ 
۱. القنوات التي من خلالها تتدفق العلومات بين الفاعلین السياسيين . 
۲ انواع املعلومات والرسائل . 
۳ طبيعة القواعد والاجراء‌ات التي تحکم الاتصالات داخل النظام السياسي . 
€. مدی حدة الشاعر اطرتبطة برسائل معينة . 
0. انواع الاستجابات التي مكن توقعها من الذين یتلقون الرسائل . 

ویری "کارل دویتش" الذي يعد رائدا منهج الاتصال في دراسة النظم السياسية إن 
عملية الاتصال تمثل الجانب املحوري ف اي نظام سياسي .حبث تلقی اجهزة الاستقبال 
العلومات في صورة رسائل وتتولى نقلها الى مركز القرار الذي يقوم بدوره في التعامل مع 
هذه العلومات (المطالب) على وفق قيمة وما هتلك من معلومات مؤرشفة او مخزنة 
للتوصل الى القرار الذي يدفع الى الاجهزة التنفيذية التي تتخذ الافعال والاجراءات 
الكفيلة بتنفیذه . 


لا شك ان هذه القرارات والافعال تحفز ردود افعال مختلفة تتلقاها اجهزة 
استقبال المعلومات لتحولها بدورها الى مركز القرار وتسمی هذه العملية بالتغذية 
الاسترجاعية . 
یتضح ان هذا المنهج بقوم من الناحية العملياتية على فاعلية اربعة انساق تؤدي 
وظائف متكاملة : 
.١‏ نسق الاستقبال : digs‏ مجموعة الاجهزة والقنوات التي تتلقى المعلومات من 
البيئتين الداخلية والخارجية للنظام السياسي . 
Y‏ نسق الذاكرة : ويمثل اوعية أرشفة وخزن وحفظ المعلومات الخاصة بالاوضاع 
الداخلية والخارجية . 
Gud Y‏ القيم : ويمثل مجموعة القيم والمعايير التي تجعل صانعي القرار يفضلون قرارا 
على آخر ممواجهة مشكلة ما . 
۶ نسق التنفيذ : اي الاجهزة التي تتولی تنفیذ القرار . 
وبالاضافة الى اهمية هذه الانساق الاربعة وما 4983 من وظائف فان هناك امر 
آخر يرى رواد هذا النهج بأنه لا يقل اهمية الا وهو القدرة على التحمل »اي قدرة 
النظام على استقبال ومعالجة العلومات والرسائل الواردة « وهذه تتوقف على عدد 
وانواع وحالة القنوات الاتصالية المتاحة » وترتبط اوثق الارتباط بعدة عوامل منها درجة 
الدقة في جمع العلومات والتأثيرات التي تطرأ علیها من حيث الاهمية فیما بين لحظة 
استقبالها ولحظة الاستجابة لهاء ومما لا شك فيه ان المعلومات المصنفة والدقيقة تساهم 
بدرجة اكبر في انتاج قرار دقيق وصائب وتحسن من فرص استجابة صانع القرار للتعامل 
مع الموقف .. وعلى العكس من ذلك فكلما كان هناك عدم دقة في جمع المعلومات او 
كلما ازدادت كمية التشويه . فان ذلك يقود الى مواجهة النظام متاعب لان استجابته 
(قراره) لن تكون للموقف الفعلي Lelo‏ لتصور غير دقيق ومشوه بخصوصه .. ويعزز من 
ادائية النظام في هذا الصدد مدى قدرته على استدعاء الخبرة السابقة وتوظيفها في اطار 
تحليل المعلومات الواردة اليه . 
وقد طرح رواد هذا المنهج عدة مفاهيم تتعلق بالقرارات وآثارهاءواهمها: 
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. امخرجات : اي القرارات التي یتخذها النظام استجابة للمعلومات الواردة اليه‎ .١ 

۲ فترة الابطاء : اي الفترة الزمنية التي تقع بين استقبال العلومات والاستجابة لهاء 
وکلما قلت هذه الفترة > كلما دل ذلك على زيادة كفاءة النظام » اي قدرته على 
الاستجابة lab‏ البيئة . 

Y‏ الكسب : معنى التغيير الذي يحدثه النظام في البيئة Ug‏ اتخذه ونفذه من قرارات» 
واذا عولجت المعلومات على الوجه السليم فمن المتوقع ان يكون التغيير كافيا 
مواجهة مطالب البيئة . 

©. التغذية العكسية : وهي عملية تدفق المعلومات من البيئة الى النظام عن نتائج 
قراراته والافعال المتعلقة بتنفيذها . 

ويمكن ان تكون هذه التغذية ايجابية « وبهذه الحالة تدفع النظام الى انتهاج 
نفس السلوك وصولا الى الهدف » ويمكن ان تكون التغذية سلبية وبهذه الحالة تدفع 
النظام الى تعديل سلوكه في الاتجاه الذي يؤدي الى بلوغ الهدف » ويمكن ان يترتب على 
التغذية تغيير الهدف الاصلي » وذلك عندما يجد النظام Ob‏ هدفه قد تحقق فيضع هدفا 

جديدا ء او قد يجد ان هدفه الاصلي صعب التحقيق فيتحول عنه الى هدف آخر ... 

ينطوي هذا ال منهج على ميزتين تصبان في مصلحة النظام احدهما تتمثل في القدرة 
على التعلم « Ging‏ قدرة النظام على تصحيح او تطوير سلوكه . وثانيهما يتمثل بالقدرة 
على التحول الذاتي اي قدرة النظام على ان يتغير ذاتيا في كثير من جوانبه وكثير من 
اهدافه او بعبارة اخرى قدرة النظام على تجديد مؤسساته وسياساته بشكل يضمن 

الحفاظ على تكامل واستقرار المجتمع . 
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الفصل الرابع : الثقافة السياسية 
الفصل الخامس : المجتمع المدني 


الفصل الثالث 


المتغيرات المادية الوضوعية 


المقدمة 

المتغيرات الموضوعية ببساطة هي الوارد والامكانيات الدائمة او شبه الدائمة التي 
تتميز بها الدولة والتي تكون اساس قوتها الكامنة . وتتوزع هذه المتغيرات على اربع 
مجموعات اساسية GIS‏ تأثير مستمر او شبه مستمر e‏ هی المتغيرات الجغرافية 
والاقتصادية والعسکرية والتكنولوجية - العلمیة . ۱ 


Vol‏ : المتغير الجغرافي 

تنبع اهمية هذا المتغير من الدور الستمر الذي تلعبه الجغرافیا في توجهات 
النظام السياسي وف التفكير الاستراتيجي لصناع القرار وذلك لسببین » اساسيين : 

اولهما ان الواقع الجغراق للدولة يرتب في احيان»مجموعة انماط سلوكية ثابتة 
نسبیا . بعضها يتعلق باستراتیجیتها العسكرية وبعضها بحركة تجارتها الدولية . اما 
السبب الثاني فیترجم دور الواقع الجغرافي في تحدید الواقع الاقتصادي والسکاني والنفسي- 
لاحدی الدول وانعکاس ذلك على نوعية علاقاتها مع الدول الاخری ولا سيما التي تحدها 
او القريبة منها جغرافیا . 
۱. الحجم : 

لا شك ان لحجم الدول تأثيرا موضوعیا وذاتیا على نظامها السياسي « فموضوعیا 
توثر الكمية والنوعية وما يتوفر او لا یتوفر في الدولة من مصادر بشرية او غير بشرية › 
في مدی قدرة النظام على انجاز اهدافه . 

Lely‏ ذاتيا فتأثير الكمية والنوعية لهذه المصادر پنعکس على ادراك صانع القرار 
لاهمیتها واثر ذلك في حرکته اللاحقة . 

ویرتب اتساع الحجم جملة مزایا سكانية واقتصادية وعسكرية › ویساعد 


على ایواء اعداد كبيرة من السکان وهنح Vow!‏ وفرة وتنوع في الصادر الطبيعية 
والغذائية. والعمق الاستراتيجي الذي یسمح لها بالمناورة واعتماد استراتيجية الدفاع من 
العمق . فضلا عن تسهیل عملية نشر مراکز قوتها الصناعية والاقتصادية والعسکرية على 
مناطق متباعدة عن بعضها تجنبا لتدميرها في Ue‏ الاختراق العسكري الخارجي › 
واضافة الى ذلك فانه يحول دون امکانية احتلالها والسيطرة علیها .. بيد ان مجمل هذه 
الایجابیات قد تتحول الى سلبیات . خصوصا في حالة GLE‏ الامكانية الاقتصادية 
والعسكرية ووجود التمزق الاجتماعي والتخلخل السکاني وبالاتجاه الذي يحول دون 
قدرة النظام السياسي على توظیف الامکانیات المتاحة لتحقیق الفعل الهادف واممؤثر ء 
وعليه لا یشترط دوما ان يضفي الحجم الواسع على الدولة التي تتمیز به سمة الفاعلية 
والتأثير الدولین ۳ . 

وکما ان لاتساع الحجم تأثيرات مختلفة النوعية كذلك هو الحال مع انکماشه, 
فمن diol‏ يحرم النظام السياسي من بعض مفردات القدرة او من مجموعة منهاء فهو 
قد یحرمها « من مصادر اولية استراتيجية » وكثافة سكانية » وقدرة عسكرية كمية › أو 
یحرمها من کم سكاني وعسكري مؤثر في آن واحد . 


۲ الموقع : 

لا شك ان للموقع الجغرافي للدول تأثيرا حتميا على حركة نظمها السياسية » وهذا 
ما اکدته النظریات الجيوبولتيكية التي تضمنتها على سبیل المثال لا لحصر آراء ماکندر 
وهاوسهوفر » بيد ان الذي Lar‏ من تطورات في عوام العرفة والاتصالات والواصلات 
وعلوم التقنية الحديثة قد قلل نسبیا من هذه الحتمية . ودفع العدید من الجغرافيين 
السياسيين بالرغم من اعترافهم Sb‏ ا موقع الجغرافي الى التأكيد على ضرورة ادراك قیمته 
الفعلية ادراکا مرنا يأخذ بنظر jlac‏ جملة تلك المتغيرات الؤثرة بصورة مباشرة او غير 
مباشرة في هذه القيمة » انطلاقا من ان متغيرات عاط pg all‏ قد سحبت عن الآراء 
والنظریات الحتمية السابقة الكثير من مصداقیتها . 

وفي ضوء موقعها على الخارطة الجغرافية تنوزع الدول ثلاثيا الى دول برية او 


بحرية او برية - بحرية في آن واحد ء ولهذا التباین تأثير مختلف على حركة واداء نظمها 
السياسية . 


۳. الجوار الجغرافي : 

تتأثر حركة النظم السياسية في مدى قرب الدولة الجغرافي من Lond‏ وهو امر 
هكن ان يؤدي الى تغذية نقاط الاختلاف واسباب التنافس بعنصر- فعال مضافء الامر 
الذي يجعل الدول المتجاورة اعداء او خصوم لبعض . 

ويمكن ان يؤدي الى احتواء التنافس والحد منه على نحو يدفع للتعاون بدلا من 
الصراع . ويبقى العامل الحاسم في هذا الامر هو طبيعة العلاقة التي تربط بين الدولتين 
المتجاورتين وانعكاساتها على سلوك نظمهما السياسية كل منهما حيال الآخر ء فالعلاقة 
الثنائية عندما تتميز بالصراع الكامن « يصبح القرب الجغرافي عاملا مساعدا على تبادل 
الصراع بين الدولتين المتجاورتين لسبب مفاده كثافة تفاعلاتهما التصارعية « والعكس 
صحيح كذلك . فالعلاقة الثنائية » عندما تتميز بغياب التقاطع الايديولوجي والاستراتيجي 
يصبح الجوار الجغرافي بالضرورة عاملا دافعا نحو التعاون والتكامل . 

ويعزز ما تقدم القول بأن تأثير القرب الجغرافي لا يقتصر على العلاقة بين دولتين 
فحسب . وانما يشمل كذلك تلك الحالة التي مؤداها ارتباط دولة واحدة بعلاقات 
مختلفة المضمون مع العديد من الدول المجاورة لها في آن واحد » فالعلاقة عندما تكون 
من نمط تصارعي لا تتوانى هذه الدولة عن بناء قوة عسكرية ضخمة لاغراض الردع 
والهجوم « بيد ان العلاقة عندما تتسم بخصائص التعاون يصبح القرب الجغرافي عاملا 
دافعا نحو العلاقة الخاصة والتكامل الاقليمي O‏ 

وانطلاقا من ان العلاقات بين الدول تجمع في واقعها بين الصراع والتعاون بنسب 
مختلفة يتطلب الجوار الجغرافي من دول مختلفة المصالح ومتناقضة الاهداف كفاءة 
دبلوماسية من اجل sla‏ تلك الاسس وتوطيدها لضمان الحد الادنى من المصالح المشتركة 
لتضيق فرص الصراع وتعزيز احتمالات التعاون . 


- ۸ - 


Lab‏ : التغیر الاقتصادي 

ینجم GL‏ التغیر الاقتصادي عن تفاعل متغبرات اقتصادية فرعية متنوعة 
ومتعددة ولعل من بين ابرزها واهمها : مدى وفرة امصادر الطبيعية doth)‏ للنظام 
السياسي ونوعیتها . ومدی النمو الاقتصادي في الدولة . ونوعبة الاعتماد الاقتصادي 
الخارجي > واشكالية المديونية الخارجية . 


۱ مدی وفرة الصادر الطبيعية : 

تتباین الدول في كمية مصادرها الطبيعية ونوعیتها. وعلی مدی وفرة هذه المصادر 
تترتب تأثيرات مختلفة سلبية و ايجابية في خیارات النظام السياسي « فالدول اللحدودة 
الموارد والامکانیات تبقی نظمها تعاني من ضعف المقدرة على تحقيق اهدافها اعتمادا 
على الذات » بل وتضطر بحکم الحاجة الاقتصادية الى طلب المساعدة الاقتصادية 
الخارجية والقبول ضمنا او صراحة بالقبود الناجمة عنها وانعکاساتها على خیارات النظام 
> اما الدول التي gobs‏ على وفرة في كمية ونوعية الصادر الطبيعية فهي تلك التي 
تستطیع في الاقل نظریا الاستفادة من مصادرها الطبيعية لاغراض ترتیب مجموعة تلك 
الظروف الداعمة بصیغ مختلفة لحرکتها سواء في آوقات السلم والحرب LÊ‏ 

إن ما ينبغي التأكيد عليه هنا هو ان مستوی التأثير الايجابي الناجم عن عملية 
الاستثمار الوطني للموارد الطبيعية يمثل احيانا قيمة اعلى من ذلك التأثير النابع من 
مجرد وجودها في هذه الدولة أو تلك . فالاول يرتب بعض جوانب تلك المستلزمات 
الاساسية الداعمة للاستقلال السياسي . ويسهل استخدام الفائض عن الحاجة الذاتية عبر 
وسائل الترغيب والترهيب الاقتصادي لخلق فرص حركة وتأثير اضافية للنظام السياسي, 
وعليه فإن نوعية الاستثمار الوطني للمصادر الطبيعية يتأثر هدی الارادة الوطنية او 
التصميم السياسي . ومدى تفاعل ذلك مع نمو البنى العلمية والتكنولوجية والاقتصادية 
والاجتماعية في اطار بيئة النظام السياسي . 

وخلاصة القول ان وفرة الموارد الطبيعية تخلق حالة من الرخاء الاقتصادي يمكن 
ان تساعد في تحقيق الاستقرار السياسي . وعلى العكس من ذلك فإن ندرة 


ا موارد قد تولد تصور بالسلبية واللامبالاة لدی الجماهپر ومحدودية في قدرة 
النظام السياسي على تنفيذ البرامج التي من شأنها توفير الخدمات العامة لهم مما قد 
يساعد على تفشي حالات عدم الاستقرار . كذلك فان وفرة الموارد تقود الى تنامي اقتصاد 
متقدم وعادة ما ترتبط الدهقراطية المستقرة بالتقدم الاقتصادي « خاصة اذا اقترن هذا 
التقدم بعدالة في توزيع الدخول وتعليم ملائم > مثل هذا الوضع خليقا بجعل اغلبية 
السكان حريصة على استمراره وتحصينها عال ضد الحركات المتطرفة التي تنشد تقويض 
دعائم النظام القائم. 

۲ النمو الاقتصادي : 

یجسد النمو الاقتصادي آحد الرکائن الاساسية لعملية متعددة الابعاد هي عملية 
التحدیث « وهذه بدورها تتوقف على مجموعة عملیات ليست اقتصادية حسب » وانما 
WIS‏ سياسية واجتماعية وثقافية '" . 

فعلی العکس من حالة التخلف الاقتصادي الذي يؤدي الى دهومة تبعبة الدولة 
المتخلفة » والحيلولة دون بنائها وتطورها ء وانعکاساته السلبية على فاعلية نظامها 
السياسي « يرتب النمو الاقتصادي مجموعة نتائج على قدر كبير من dee!‏ وقند هذه 
النتائج الى عدة محاور اساسية GIS‏ علاقة بعملية صنع السياسة واهدافها وتنفیذها 
وصيانة عناصر الامن القومي . 

ذلك لان ابعاد النمو الاقتصادي لا تتجسد في تأثيره النفسي فقط ‏ بل في نوعية 
ادراك النظام السياسي لمكانته وهیبته الدولية » ومن ثم في نوعية تأثيره الايجابي في 
سیاسات الدول الاخری « وكذلك في دوره الذي یتمثل في قيادة الدولة لاستخدام قدرتها 
التقنية باتجاه استثمار اقل طواردها التاحة وتطویرها . 

39 ضوء شمولية تأثيرات النمو الاقتصادي آضحت الحدود dig‏ وبين فعالیات 
النظام السياسي في Mle‏ من التداخل والتشابك » واصبح من الاهمية بحیث م يعد بوسع 
اي نظام سياسي ولاجل تطوير امکانیاته - الا ویرکز في جانب کبیر من ادائیته على تنفيذ 
خطط وبرامج التنمية وتوظیف نتائجها واهدافها Le‏ یخدم مصالح النظام ویوفر له فرص 


البقاء والاستمرار 


۳. درجة الاعتماد الاقتصادي الخارجي : 

تعبر الاعتمادية فیما بين الدول عن فكرة مؤداها ان الدول وبسبب عدم قدرتها 
LIS‏ او جزئیا على اشباع حاجاتها التکنولوجية والاقتصادية والاجتماعية المتزايدة اضحت 
لا تتوانی عن الدخول في تفاعلات تعاون وظيفية لهذا الغرض . وبهذا المعنى العام تمثل 
الاعتمادية محصلة WU‏ التفاعل بين حاجات إحدى الدول وتطلعاتها وبين امکانیات 
غبرها لا 

وتتجسد ظاهرة الاعتمادية مثلا من خلال ذلك التدفق التقني والاقتصادي 
والاجتماعي ومنجزات الحضارات » بالاضافة الى البضائع والخدمات ورآس ال مال 
والعلومات وغبرها عبر الحدود السياسية بين الدول » وعادة ما يشار الى هذا التدفق 
القابل للقیاس كما هفهوم التدفق ple‏ القومیات . 

إن اي تعریف للفهوم التبعية عليه ان يتجاوز الفهم البسط والشائع للتبعية على 
انها مجرد اعتماد واتباع خارجي » واي تعریف شامل للمفهوم ينبغي ان یعتمد US‏ على 
التمپیز بين مصطلح (تابع (Dependence‏ ومصطلح (تبعية (Dependency‏ حبث ان هناك 
اختلافا جوهریابینهما « فالفهوم الاول (تابع) سائد في ادبیات العلاقات الدولية ويعني 
حالة متقدمة من الاعتماد الخارجي ... اما المفهوم الثاني فيعني اکثر من مجرد الاتکال 
الخارجي » ویبحث في الاساس ظاهرتي التخلف والنمو ووصف وتحلیل طبيعة التشوهات 
البنيوية الناجمة عن احتواء Ugo‏ ما في النظام السياسي العالي « ويولد هذا الاحتواء بنی 
ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية محلية GIS‏ قوانین وآلیات داخلية تعمل على 
ترسیخ الهيمنة والاستنزاف املتواصل لفائض القيمة " . 

ومع ان ظاهرة الاعتمادية الدولية التبادلة اضحت احدی خصائص عام الیوم 
التي لا فكاك لاي نظام سياسي من التعامل معها « بيد ان هذا لا يعني انها استطاعت 
تحويل جوهر did‏ الامم على نحو آخر مختلف ‏ فالاعتمادية اللتبادلة تم تحل مثلا دون 
دهومة التبعية والابتزاز الاقتصادي . كما انها م تمنع الدول من اللجوء الى تلك الاجراءات 
والقيود الاقتصادية ضمانا لتطورها الاقتصادي الذاتي 


واستقلالها الاقتصادي والسياسي « معنى آخر ان واقع التعاون التجاري 
والاقتصادي الدولي لا ينفي التنافس والصراع التجاري والاقتصادي . 

وان جوهر ما نخلص اليه هنا هو ان الحاجة الاقتصادية تدفع في اغلب الاحیان 
الى التنازل السياسي « والتبعية الاقتصادية تودي بالضرورة الى تبعية سياسية وبالاتجاه 
الذي يحول عادة دون قدرة النظام السياسي في الدولة التابعة على الحرکة والاداء 

السیاسیین والاقتصادیین الستقلین . 

€. المديونية الخارجية : 

تعد مشكلة ابلديونية الخارجية من اعقد المشكلات التي تواجه اقتصادات الدول 
> ولا سیما في ظل بروز اصطلاحات مثل (خدمات الدین « واعادة الجدولة» bo pig‏ 
التسدید ال مفضلة) وغیرها من الاصطلاحات للتعبیر عن الآليات المعقدة لسلاح المديونية 

۳ . وغالبا ما يؤدي تفاقم حدة الدیون الخارجية الى ضرورة اعادة جدولتها مع 

الحکومات والنظمات امالية الدولية » وهذه من جانبها تحاول استغلال الوقف Le‏ 

یحقق اهدافها ومصالحها باعتماد الوسائل ASW)‏ : 

J‏ تضییق امکانات الاقراض بفرض شروط مجحفة على القروض التي تقدمها ورفع 
اسعار الفوائد المحصلة عنها . 

ب. التدخل في الشؤون الاقتصادية للدول المدينة من خلال محاولة فرض مجموعة من 
الاصلاحات الاقتصادية على نظمها السياسية . کتعویم العملة الوطنية < والغاء 
الرقابة على الصرف الاجنبي » وتسهیل اتفاقیات الدفع والتجارة « وتهيئة الناخ 
للاستثمارات الاجنبية مع توفیر الامتیازات والضمانات لها وحرية تحویل ارباحها 
للخارج » وبعبارة اخری اضطرار الانظمة السياسية في الدول الدينة للخضوع 
للضغوط الخارجية الرامية الى اعادة تکییف اقتصادها مع اوضاع السوق العالمي او 
ما يسمى (تحریر اقتصادها) باستبعاد وسائل التنظیم والرقابة التي تستخدمها 
النظم للسيطرة على الاسواق وتوجیه الاقتصاد الوطني, وتصفية القطاع العام 
وتأکید سيطرة القطاع الخاص وحریته . 

إن ما هكن ان نخلص اليه هنا هو ان المديونية الخارجية تقدي دورا جوهریا في 


استمرار تفاقم وضع التبعية الاقتصادية مع استمرار لحاق اقتصادیات الدول 
الدينة بديناميكية الاقتصاد الرأسمالي العالمي . حيث تدمج القطاعات التصديرية في 
الاقتصاد الرأسمالي « وتضعف الروابط والعلاقات بين تلك القطاعات (التصدیریة), 
والقطاعات الاخری , مما يودي ال تهمیشها « ويقدي وقوع العجز الكو نی موازین 
مدفوعات الدول المدينة في gall‏ البعید ... الى JSG‏ ظروف الاستقرار السياسي للانظمة 
الحاكمةء ولا يقوم الاقتراض الخارجي في هذه الحالة الا بدور العلاج الموضعي للمواقف 
المتأزمة . 


ثالثا : المتغير العسكري 

يرتبط هذا المتغير بالقدرة العسكرية للدولة . ومدى امكانية نظامها السياسي من 
توظيف القوات المسلحة التاحة كما ونوعا لضمان الامن القومي وصيانته من التهديدات 
القائمة والحتملة « ولتحقيق الاهداف وال مصالح الوطنية . 

وتتفاوت نوعية SL‏ النظام السياسي من دولة الى اخرى » فالدول الضعيفة 
عسكريا هي تلك الدول التي تنتفي عنها القدرة الذاتية على الدفاع عن كيانها ء الامر 
الذي قد يدفع بها الى البحث عن الحماية الخارجية والقبول بالنتائج المترتبة عن ذلك 
على حرية قرارها السياسي . وعلى العكس من الدول القوية عسكريا التي يكون لتأثيرها 
السياسي اقليميا وعاميا . دافع لجعلها قادرة على فرض احترامها على غيرها حتى في حالة 
LE‏ الحضور المباشر لقوتها العسكرية '" . 

ومع ان متطلبات ضمان الامن القومي تدعو الى بناء ترسانة عسكرية ضخمة بيد 
ان قيمتها الفعلية لا تكمن في كميتها حسب » وانما WAS‏ في نوعيتها عموما Grog‏ 
القدرة الذاتية على استخدامها خصوصا ‏ فالعبرة ليست في تكديس سلاح نوعي متطور Y‏ 
يمكن استخدامه بكفاءة عالية . ومعنى مشابه هکن القول ان قدرة القوات المسلحة على 
انجاز وظيفتها تتأثر سلبيا او ایجابیا مجموعة من المتغيرات النوعية » ومن بين هذه 
المتغيرات الامكانيات الاقتصادية والبشرية للدولة » ودور قيادتها العسكرية تخطيطا 
وادارة « وطبيعة الروح المعنوية السائدة في dig‏ نظامها السياسي . فضلا عن مدى 
اعتمادها على غيرها عسكريا لتأمين الدعم اللوجستي 


وهو - 


وتوفیر فرص امناورة العسکرية الهادفة « وتنویع مصادر التجهیز والتسلیح . 

فکلما كانت الدولة اکثر اعتمادا على غبرها عسکریا كانت اکثر خضوعا بالضرورة . 
وهیز "الدکتور مازن الرمضانی" بين نوعين مختلفین من الاعتمادية العسکریة: اولهما 
الاعتمادية على السلاح الستورد . وثانیهما الاعتمادية اما على الوارد الاولية المستوردة › 
واما على الدعم الاداري (اللوجستي) الخارجي . 

لذا فالدول تعتمد على قدراتها العسكرية » كاحد المتغيرات المادية المؤثرة في 
تعزيز قدرة النظام السياسي في اوقات السلم والحرب . ففي اوقات السلم يتجسد تأثيرها 
في سلوك gilo‏ القرار كونه Kel‏ على الاستقرار النسبي داخليا وعاملا للترهيب والتهديد 
باستخدامه بقصد التأثير في السلوك السياسي الخارجي للدول الاخرى . وانطلاقا من ذلك 
يتجسد SE‏ المتغير العسكري من خلال كونه هثل وسيلة وغاية في آن Lely‏ . ففي 
الوقت الذي يعتبر احد الوسائل الفاعلة التي لها دول مؤثر في دفع النظام السياسي 
لاختيار احد البدائل السلوكية في اوقات السلم والحرب » فانه غاية تتجسد في النظر الى 
القدرات العسكرية للدولة على انها المظهر الاساسي لقوتهاء وأحد ابرز الاسس التي 
يستند اليها النظام السياسي في اتخاذ القرارات gO)‏ يتوقف بناء القدرة العسكرية ايضا 
على بناء مؤسسة عسكرية » تستوعب احدث التطورات التقنية واسباب العلم العسكري 
في قيادة الجيوش والتدريب والتسليح واساليب القتال » اذ لايكفي امتلاك الجيش للسلاح 
فقط » وانما ايضا Las‏ استخدامه . وهو ما يتطلب اعداد خطط عسكرية لاغراض 
الدفاع والردع في حالة تعرض الدولة الى ما يهدد مصالحها وامنها القومي وقدرة نظامها 
السياسي على اتخاذ القرار المستقل بما يخدم مصالحها الوطنية والقومية . 
Lely‏ المتغير التقني 

وصف "الفين توفلر" ثورة تكنولوجيا المعلومات (بالموجة التطورية الثالثة) انطلاقا 
من كونها يمكن ان تقود الى ادخال الجتمعات الانسانية في حيز متطور قائم على 
محورية المعرفة والعلومات ۲۲ . 

ولا تقتصر ثورة امعلومات الحالية على شق التطور الهائل الذي طرأ على 


تقانة المعلومات التي يلعب (الحاسوب الالکترونی) الدور الرئیس فيهاء بل يقترن 
بها التطور الصاحب ‏ تقانة الاتصالات » ولذا فان هناك من یطلق اصطلاح 
(ابلعلواتصالية) لوصف هذا التطور المعلوماق « معنی القورة التوازية قي تکنولوجیا 
العلومات والاتصالات . 

وتتمثل الثورة املعلوماتية في ذلك الانفجار المعرفي الضخم المتمثل في ذلك الکم 
الهائل من المعرفة في اشکال تخصصات ولغات عديدة وتضاعف الانتاج الفكري في 
Gales‏ امات طهر Maelo‏ تئ ای سيظرة See‏ على فض المطلومات 
ا متدفقة واتاحته لصانعي ومتخذي القرار في اسرع وقت وبأقل جهد. 

وقد زادت اهمية تکنولوجیا الاتصالات في ا مجتمعات الانسانية الحديشة نتيجة 
للاسباب التالية : 
ded)‏ الافتضاد Ayal! god‏ مو كلل تراین عملیات ومحالات التدویل. 
؟. حاجة عملیات اتخاذ القرار ا متزايدة الى تنويح مصادر العلومات . 
۳ اتجاه السات god‏ تقلیل حرکة الافراد والاستخاضة عنها بالاتصالات الهاتفرة 

والفاکس وعقد اطوّقرات عند بعد . 

وهکن ان يرى او یفسر- هذا الاتساع الدولي للانشطة العلوماتبة کجزء من 
ظاهرتین مترابطتین معا بشکل عال وهما ظاهرتا التخطي التجاري للحدود القومية 
والتخطي ابلعلوماق للحدود ۰۳ ویثیر امتزاج وتداخل هافن الظاهرتین مجموع 2 
تساولات محورية تشتمل على عدد من القضایا الاساسية كالسيطرة الثقافية والنفاة 
للمعلومات السياسية والاقتصادية والاخری » وتنظیم عملیات تدفق البیانات عبر الحدود 
والتخکم Lys‏ والعمسل علی تحدید وتقریر سباسات النظم السياسية ق للجالات 
الاقتصادية والسياسية والثقافية والاخری « وتنمية طاقات اهلية تستجیب لواقع العولمة 
والتدویل والسعي لاعادة بناء ما هو وطني (بالمعنى الثقافي والتاريخي وبأي معاني اخری 
> تحت Gh yo‏ (ضرورة تجاوز النمطبة) . 

وفضلا عن WS‏ فإن ظاهرة التخطی امعلوماتي للحدود القومية او ظاهرة الثقافة 
عابرة القوميات تعکس سياسة منظمة يحل فیها بدرجات متفاوتة وفي سیاقات مختلفة 
تنظیم الشعوب فى مجموعات (افقبة) محل قنظیمهم ف مجموعات EOE E‏ 
العمل عن دقع الشعوب LIEN‏ مخ ها gies‏ اذا 


الاليكترونية تجاوزا لروابط الجوار الجغرافي او الثقافة الوطنية او القومية , 


وهکن تلمس ابرز معام التحول الذي شهدته العلاقات بين الدول نتيجة ولوج عصر- 
الثورة التقنية في ميادين الاتصالات والعلومات ها ياي : 


A 


اعادة تعریف اهم عنصرین محددین GY‏ فعل الا وهما الزمان والکان مما قد 
پوجد dig‏ قرار جديدة تفرض على صانعي القرار والنظم السياسية التکیف معها. 
بروز نوع جدید من الدبلوماسیة یطلق عليه دبلوماسية الاقمار الصناعية او 
دبلوماسية الاعلام الاليكتروني . 

حدوث توحید متزاید bll‏ بوصفه مکانا للاتصال والتبادل بين البشر والثقافات حيث 
پلتقي الناس بصورة متزايدة في حباتهم اليومية بنقافات آخری ویکتشفون قیما 
متغايرة ویتعرفون على انسانية متعددة الوجوه » وقد اصبح قرار سياسي او 
اقتصادي في بلد ما هكن ان يؤثر Wed‏ على حياة ملایین البشر في اماکن بعيدة كما 
ان الاحداث السياسية والتطورات في جزء من العام سوف 355 بطريقة مباشرة او 
غير مباشرة على العملية السياسية في مجتمعات اخری بعيدة . 

بينما تسهم الثورة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في احداث قدر عال من 
التوحيد وال مركزة على النطاق العالمي ووفق ما تقتضيه مصلحة دول المركز » فهي 
تسبب او (تحرض) من ناحية اخرى على مزيد من التفكك واللامركزية على النطاق 
ا محلي والداخلي GH‏ دول الاطراف ولصالح دول المركز . 

بينما كان في امكان الدول التحدث عن السيادة الاعلامية وعن التحكم شبه الكامل 
او شبه ا مطلق في عملية تدفق العلومات الى داخلها والعمل على تشكيل عقول 
ابناء شعبها وضمان ولائهم التام لصالحهاء فقد اصبح الآن ومع تعاظم فرص 
الاتصال عن طريق شبکات ال معلومات والاتصالات من شبه المستحيل السيطرة 
التامة على نوع وكم ا معلومات التي تصل الى عقول المواطنين . 
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2. 


الفصل الرابع 
الثقافة السياسية 


المقدمة 

أدرك علماء السياسة في وقت مبكر من هذا التاريخ ان الاطر التحليلية البنائية او 
الهيكلية لا تمكن وحدها من تقديم رؤية شمولية للنظم السياسية . فدعو الى ضرورة 
اخذ البيئة الثقافية بعين الاعتبار عند دراسة السياسة والحكم في اي مجتمع متأثرين في 
ذلك مفاهیم وتصورات ورؤى علم النفس الاجتماعي”" » ويذكر "غابريل الموند" في هذا 
الصدد ان اي نظام سياسي يعيش في ظل ثقافة سياسية معينة اي نسق من القيم 
والاتجاهات والمعتقدات السياسية ۳ . 
Vol‏ : مفهوم الثقافة السياسية 

ظل مفهوم الثقافة السياسية موضع جدل ونقاش شدید بين علماء السياسة » وهو 
ايضا من اكثر المفاهيم الختلف علیها بين علماء الانثروبولوجیا وعلم الاجتماع السياسي 
وعلم النفس » Bo‏ هذا الصدد پذکر "سيدني فبربا" قاثلا (نحن نعرف ان علماء 
الانثروبولوجیا پستخدمون عبارة ثقافة بطرق مختلفة < واننا عندما ندخلها قاموس علم 
الاجتماع السياسي » WEE‏ نجازف Ob‏ نجلب اليه كل جوانب الغموض فیها . ولکن نجلب 
WAS‏ مزایاها) © . 

وإذا كان مفهوم الثقافة السياسية حديث BLAU!‏ فان جذوره البعيدة تمتد الى 
فلاسفة الاغریق الذين کانوا يطرحون مفهوم الفضيلة المدنية هعنی التمسك بالقيم › 
ویعود الفضل في ظهور المفهوم بالدرجة الاولی الى المدرسة السلوكية التي بذلت جهدا 
كبيرا لصیاغته وتطويره بهدف تفسير جوانب كثيرة من النظم السياسية « وبخاصة 
"غابریل الموند وسيدني فیربا ولوسیان باي" * . 

وقد حاول "غابریل الموند" استجزاء (الثقافة السیاسیة) باعتبارها تتعلق 


و 84- 


بالظواهر السياسية فقط وعدها مستقلة اي ثقافة خالصة بوسعها ان تعزل 
التوجهات السياسية للافراد . 

Ll‏ " لوسیان باي " فقد بنی مفهوم الثقافة السياسية على انه التاریخ الجمعي 
للنظام السياسي ولتاريخ حياة الافراد الذین یکونوه فهو مجموعة الاتجاهات والعتقدات 
والشاعر التي تعطي نظاما ومعنی للعملية السياسية. وافرد "سيدني فيربا" مکانا متمیزا 
للمعتقدات السياسية والرموز التعبيرية والقیم التي تحدد الوضع الذي يحدث التصرف 
السياسي في اطاره والتي تنظم التفاعلات بين الحکام والمحكومين « والتي یکون لها بنية 
ودور عند اجراء عملية التحدیث السياسي . 

اما "موريس ديفرجية" فقد رأى ان الثقافة السياسية هي جزء من الثقافة 
السائدة في مجتمع معين « وانها مجموع Lapolis‏ تکون ترکیبا منظما وينطوي على 
طبيعة سياسية ” . 

وتطور مفهوم الثقافة السياسية « بصورة واضحة « في اطار الدراسات التنموية, 
بوصفه احد العناصر الاساسية لتمیز مراحل التنمية . بانتقال النظم السياسية من اطرحلة 
التقليدية الى الحديثة « أي بالانتقال نحو نمط GUE‏ يتسم بالعقلانية والعلمانية , ویعکس 
مستوی متقدم من الوحدة الاجتماعية وازدهار القیم الدهقراطة وهکن تعریف الثقافة 
السياسية بطریقتین على مستوی الفرد « ومستوی النظام وکما O: GL‏ 


: على مستوی الفرد‎ .١ 

فعلى صعيد الانسان الذي يشكل بؤرة الثقافة السياسية . تشکل الثقافة السياسية 
في الوقت نفسه ‏ الطريقة او المنهجية التي تنظم تفكير الانسان لتساعد علی تقويم 
الدوافع والاتجاهات ال مكونة للبيئة الخارجية » اي ال موضوعية والتي تسهم 3 تكوين 
الرموز والقواعد والمؤسسات ال مكونة للنظام السياسي > فتتحول الثقافة السياسية الى 
عنصر لدمج الفرد » او تحقیق تفاعل الفرد مع النظام السياسي. لانها تنظم معتقدات 
وافکار الانسان تجاه البنی والمؤسسات في مجال القبول والتوافق او على صعید رفض 
ومعارضة النظام > فالثقافة السياسية تدل dog‏ محدد على 


التوجهات السياسية للافراد ازاء النظام السياسي واجزائه وفعالياته الختلفق 
وتدل WAS‏ على الاتجاهات ازاء النشاط الذي يقوم به الفرد في النظام السياسي . هعنی 
ان دراسة الثقافة السياسية تشير الى البعد البسيکولوجي في حباة الفرد المدنية » وهي 
معیار معرفة lg‏ پشعر الفرد « وکیف يفكر بالرموز » والمؤسسات » والقواعد التي تکون 
النظام السياسي في مجتمعه » وکیف يستجيب لها من ناحية . وما هي الروابط dig‏ وبين 
القومات الاساسية لنظامه السياسي من ناحية اخرى » وکیف توثر هذه الروابط على 
شلوكة O‏ 
۲ على مستوى النظام السياسي : 

. موقف الجماهير في مجتمع معين من النظام السياسي القائم فيه‎ ing 
والعناصر الاساسية التي تتكون منها . وهو ما يعني كيفية تقييم اوسع الجماهير من‎ 
المواطنين ممؤسساتهم السياسية الرسمية » والشعبية . اي ان الثقافة السياسية هنا تؤخذ‎ 
على محمل كونها وسائل اندماج وتلاحم بين الافراد ضمن النظام قائمة على اساس‎ 
التوجهات الثقافية السياسية المتماثلة والمتناسقة واملائمة بالنسبة الى المؤسسات‎ 
السياسية » فالثقافة السياسية هنا تؤخذ على انها تدل على تلك التوجهات السياسية‎ 
. الجماهيرية عبر النظام السياسي مأخوذا بكليته‎ 

وقي ضوء مجمل ما تقدم فان التطور املفهومي حول الثقافة السياسية يشير الى ان 
بؤرة الدراسات حولها لا Glad‏ بالبنية السياسية الشكلية منها وغير الشكلية . وكذلك 
الحكومات والاحزاب وجماعات الضغط وغيرها . او بالنمط الراهن للسلوك السياسي في 
مجتمع معين . بقدر تعلقها Le‏ يعتقده الشعب ازاء تلك البنى والمؤسسات . وهذه 
ا معتقدات ذات طبيعة مختلفة , فقد تكون تأملية حول حالة الحياة السياسية او قيما 
متعلقة باهداف مرجوة بالحياة السياسية » او مواقف ازاء حالة محسوسة للنظام " . 
كما ويلاحظ ان الثقافة السياسية تنطوي على مجموعة من القيم . المعتقدات › 
والعواطف السياسية المسيطرة في dol‏ وفي وقت معين . حيث ان التصورات تنبعث منها . 
وانها تتحكم في الاتجاهات وتنظيم صيغ التزام الافراد » فهي اذن عنصر- كبير في العمل 


السياسي اذ تنظم التبادل السياسي وتهيمن على نماذج 


المساهمة والاتصال في الحياة العامة » كما تعني ايضا واجبات الاشخاص الذین 


مثلون الدولة . 


)٩( : خصائص الثقافة السياسية‎ : Lub 


١ 


: GJG 


يتسم جوهر الثقافة السياسية على وفق انماط القيم والاتجاهات والسلوكيات 
واطعارف السياسية لافراد ا مجتمع . 

الثقافة السياسية ثقافة فرعية او جزء من الثقافة العامة للمجتمع . وعلى الرغم 
من انها مستقلة » بدرجة ماء عن النظام الثقافي العام الا انها تتأثر به . 

تتسم الثقافة السياسية بكونها نتاج لتاريخ الجتمع من ناحية ولخبرات افراده 
المكتسبة عن طريق عمليات التنشئة من ناحية اخرى . 

لا تعرف الثقافة السياسية لاي مجتمع ثباتا مطلقا بمعنى انها تتعرض للتغيرء 
ويتوقف amo‏ ومعدل التغيير على عدة عوامل من بينها « مدى ومعدل التغيير في 
الابنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . درجة اهتمام النخبة الحاكمة بقضية 
التغيير الثقافي وحجم التخصيصات التي هكن توظيفها لاحداثه ومدى رسوخ قيم 
ثقافية معينة في نفوس الافراد . 

لا يعني القول بوجود ثقافة سياسية للمجتمع Lapolis JÄL‏ بالنسبة لسائر 
افراده. اذ ان هناك دوما هامشا للاختلاف الثقافي تفرضه عوامل معينة كالاصل 
العنصري والديانة ومحل الاقامة والمهنة وا مستوى الاقتصادي والحالة التعليمية, 
وعملية التنشئة الاجتماعية . 

مقومات الثقافة السياسية 

تتكون الثقافة السياسية بحسب "غابريل “Ligh!‏ و"سدني فيربا" من عناصر 


ادراكية وعناصر عاطفية وعناصر تقييمية وتؤلف هذه العناصر بمجملها انظومات 
الاتجاهات السياسية الخاضة نكل مجموعة من الأقراد معن أنالثقافة المنياسية هی 
ی وقت واحد کل ما نعرف « وکل ما فشكو وكل ما نعتقد بشأن السياسة ... اي ان 
الساضر E‏ كل ما :تغرف اه تعفن GE Wyss UA)‏ ا نوات Sle yg Cabos‏ 
ال ا الام الفا Os‏ مق هذ اطق ها 


الافراد ازاء مؤسسات النظام السياسي او صانعي القرارات » والتي تتراوح 

ما بين الانجذاب اوالاشمتزاز» والتعاطف او التطور والاعجاب او الاحتقار » وهذه 
العواطف تقف فيما وراء الحکم العقلاني الذي يتخذه الفرد » اما العناصر التقيمية 
فتتألف من القیم < والعتقدات » والباديء وابلثل العلیا . والایدیولوجیات التي تؤثر لا 
ريب على السلوك السياسي (. 

والايديولوجية عبارة عن نسق فكري متکامل هثل مرشدا او دلیلا للعمل السياسي 
> انه يطرح )45 للتاریخ ويعطي الحياة معنی وهدف ویبرر المارسات الاجتماعية 
والاقتصادية ويضفي الشرعية على النظام السياسي » وهذه الادوار تقدیها كافة 
الایدیولوجیات : الليبرالية » الشيوعية » القومية » الفاشية . 

وقد یکون هدف الايديولوجية تغيير الوضع القاتم او الحفاظ عليه » وهکن ان 
تلعب الايديولوجية كلا الدورین ف أوقات مختلفة . 

وهناك اتجاه في التحلیل یقصر الثقافة السياسية فقط على التوجهات نحو 
المؤسسات السياسية الوطنية. والتي تکون اداة لصياغة النظام ذلك أن هذه العتقدات 
والواقف تحکم السلوك Guhl‏ وتساعد على صيانة نظام الحکم كما انها بالنسبة 
للکثیرین تعين الواقع السيامي « وفضلا عن ذلك تعبر الثقافة السياسية عن نفسها في 
التفكير اليومي للناس do‏ نشاطهم وهم هارسون اعمالهم في الحياة ال مدنية . تماما كما 
تعبر عن معتقداتهم ومشاعرهم في الجوانب الاخری - السياسية » لذا فان معتقدات 
ومشاعر كثيرة بنطوي علیها تعبير الثقافة السياسية . الذي هثل في هذا الجال اختزال 
مفهومي للمشاعر والافکار . والسلوکیات التي هکن ملاحظتها من خلال مراقبة الناس 
وهم یعیشون حیاتهم اليومية اللدنية ۲ . 
Lely‏ : الثقافة السياسية وایديولوجية النظام السياسي 

عندما یتبنی النظام السياسي ايديولوجية معينة › پتوجه الى الجماهیر من خلال 
مفاهیمه وافکاره وقیمه الايديولوجية . 

ویقوم لذلك بالترویج مبادثه والتأثیر على اکبر عدد ممکن من الافراد وکسبهم 


وجعلهم يتبنونهاء وهو ما يهدف الى دفعهم للتفاعل الايجابي مع النظام ومساندته» الامر 
الذي يسهل فعالية عمل النظام السياسي ویساعد على استمراره » غير ان الايديولوجية في 
التحلیل النهائي هي احد ادوات سيطرة النظام السياسي . والثقافة السياسية التي تنبعث 
عنها حاملة طبیعتها وسماتها التي تواجه ثقافات سياسية مضادةء هذه الثقافات التي قد 
تنبعث عن قوی اخری خارج السلطة او ایدیولوجیات مغايرة او منافسة لایدیولوجية 
النظام السياسي . او عن هيئات اجتماعية مختلفة تتمسك بثقافات فرعية. ASS‏ هكن 
احکام سيطرة النظام السياسي عبر الصراعات الثقافية وخلالها ؟ يذهب الدکتور Golo‏ 
الاسود في هذا الصدد الى القول بامكانية تصور احتمالین بهذا الشأن C”‏ اولهما ان 
تستخدم القوی السياسية dS ob!‏ للنظام جهاز الدولة » بفرضها ثقافة وطنية بصورة 
رسمية « بمعنى انها قد تلجأ الى الاجبار والقسر عند مخالفة العناصر للنظام.وتعزز ذلك 
في اغلب الاحیان بالتنشئة الاجتماعية السياسية تحت شعارات بناء المواطن » آما الاحتمال 
الثاني فهو اللجوء الى استخدام وسائل اخری غير الدولة وذلك پشتمل على مجموع 
الهیئات الخاصة التي تتوافق مع وظيفة الهيمنة التي تمارسها الجماعة الاجتماعية 
السيطرة على کل مجتمع » او بعبارة اخری الهيآت التي تسعی الى ترویج قیم ومباديء 
وافکار القوة السياسية التي تحرك السلطة « ونشرها في الاوساط املختلفة بواسطة وسائل 
الاعلام ا مختلفة والنوادي والهیئات والنظمات الشعبية وغيرها . واذا كان -pais‏ الاجبار 
بارزا في الاحتمال الاول « فان عنصر الاقناع هو المتحكم في الاحتمال الثاني ولا ریب ان 
العمل على المستويين يسير وكأنهما مترابطان بصورة وثيقة . 
خامسا : تنوع الثقافات السياسية 

تعد الثقافة السياسية نتاج تأريخ النظام السياسي كما أنها نتاج الافراد الذين 
يعيشون في ظل ذلك النظام وعليه فإن الثقافة السياسية متأصلة في الوقائع العامة 
وكذلك في التجربة الشخصية لهؤلاء الافراد « ولعرفة طبيعة تنوع الثقافات السياسية في 
مجتمع واحد ينبغي دراسة التطور التاريخي للمجتمع بكليته . وكذلك تجارب حياة 
الافراد الذین يجسدون ثقافة المجتمع » ومن خلال الدراسة التاريخية 


سا ات 


لتطور المؤسسات والقیم التي تکون الثقافة السياسية » وکذلك في دراسة عملية 
التنشئة الاجتماعية السياسية التي من خلالها يلج الافراد في الثقافة هکن معرفة انماط 
الثقافات والعلاقة بين المؤسسات وافراد الجتمع ... لذا یقسم "غابریل اللوند وسدني 
فيربا" بناء على درجة تطور الجتمعات كما عرفها ماکس فیبر في تقسیمه العروف. 
النقافة السياسية الى الانواع BIG!‏ التالیة:۳؟ 
۱ الثقافة التقليدية : 

وتوجد في الجتمعات القديمة والضئيلة التطور وفیها تکون توجهات امواطن نحو 
ا مواقع السياسية ضعيفة بسبب ضعف الوعي السياسي . وضآلة تطور polis‏ التلاحم 
والاندماج « وکذلك عدم رغبة المواطنين في الارتباط وعبر اي طريقة ايجابية بالمؤسسات 
السياسية الوطنية « والواقع ان الثقافة التقليدية ليست الا وضعا لثقافات سياسية محلية 
dé‏ على اساس القرية والاسرة والجماعة الاثنية والنطقة وغبر ذلك . 


۲ ثقافة الخضوع : 

یکون في ضلها الواطن واعیا على نحو قوي بالنظام السياسي وما يصدر dis‏ من 
اعمال » ولکن لیس له الا شعور ضتیل التطور با مؤسسات التي تأخذ على عانقها تحقیق 
المطالب الاجتماعية وکذلك شعور مجرد بفعالیته السياسية شخصیا » وتکون المؤسسات 
في مثل هذه الثقافة ALLS‏ الاستجابة لحاجات الافراد . 

ویذکر "موريس دیفرجیه" )3 ثقافة الخضوع یعترف اعضاء النظام بوجوده . 
ولکنهم یظلون سلبیین doled‏ فهو خارجي نوعما بالنسبة اليهم وهم ينتظرون من جانبه 
ان یقدم لهم خدمات ویخشون عقوباته « ولکنهم لا يفكرون بأنهم يستطيعون تغيير 
عمليات النظام على نحو ملموس) . 
۳ ثقافة المساهمة : 


يكون المواطن فيها على مستوى dle‏ من الوعي بالامور السياسية ويقوم بدور 
فعال فيهاء ومن ثم يؤثر في النظام السياسي بطرق مختلفة كالمساهمة في 


-١ وو‎ 


الانتخابات او اللظاهرات او تقدیم الاحتجاجات Lad‏ عن ممارسة نشاط سياسي 
من خلال عضوية حزب سياسي او جماعة ضغط . 

وتجدر الاشارة الى ان الانواع الثلائة المذكورة من الثقافة السياسية . كما يرى 
sigh”‏ وفیربا" تنسجم مع بنی سياسية معينة فالنوع الاول من الثقافات المذكورة بتلاتم 
مع بنية تقليدية لا ممرکزة ‏ وتتلائم ثقافة الخضوع مع بنية سلطوية ممركزة « واخيرا 
تتلاتم ثقافة اللساهمة مع بنية سياسية دهقراطية « ومن ثم فان التلاتم ما بين نوع 
الثقافة وبين البنية هو الذي يضمن استقرار النظام السياسي . والا فان عدم الانسجام بين 
البنية وبين الثقافة يعرض سير عمل النظام السياسي الى الخطر . 

ومن المفيد الاشارة اليه هو ان انواع الثقافات الثلاث اللمذكورة لا توجد بصورة 
خالصة « وانما متداخلة فيما بینها هعنی ان الثقافة الجديدة لا تزيح الثقافة القدهة کلیا 
لتحل محلها وکل ثقافة سياسية تنطوي على polis‏ من الثقافات الثلاثة تتوزع حسب 
ا مستويات الثقافية والحضارية للسکان . 
سادسا : تأثيرات الثقافة السياسية على النظام السياسي 

لا شك ان اي نظام سياسي تلازمه ثقافة سياسية معينة تغذیه وتعبر عن فلسفته 
وتحافظ عليه . فالحکم الفردي على سبیل المثال توانمه ثقافة سياسية تتمحور عناصرها 
في الخوف من السلطة والاذعان لها « وضعف الیل الى المشاركة وفتور الاهان بکرامة 
وذاتية الانسان وعدم السماح للمعارضة ومصادرة حقها في التعبير عن نفسها . 

وعلی BE‏ ذلك فان Sod)‏ الديمقراطي ينطوي على ثقافة لسياسة تعکس 
الامان بقیم وقناعات Gb‏ للفرد حریات لا يمكن للحاکم ان ينال منها مع الاستعداد 
للدفاع عنها فیما لو استهدفتها مقسسات السلطة او هددت باستهدافها . والامر هجمله 
هنا يتطلب قدرا من الثقة السياسية التبادلة بين القوی السياسية والتي ترتبط بالثقة 
الاجتماعية, كذلك لا بد من الاستعداد لقبول الرأي الآخر والاتجاه المخالف. اضافة الى 
التزام متأصل باحترام قواعد اللعبة السياسية او قواعد التنافس السياسي ‏ . 


—\ Y- 


ومثلما يتأثر تجنید القیادات السياسية بالثقافة السياسية السائدة . توثر الاخبرة 
WIS‏ على علاقة الافراد بالعملية السياسية « فبعض الجتمعات تتمیز بقوة الشعور 
بالولاء القومي وا مواطنة المسؤولة ومشاركة الافراد بالحياة العامة وفي بعض الجتمعات 
do‏ اطار بعض الانظمة السياسية يتسم الافراد باللامبالاة والاغتراب وعدم الشعور 
بالسوولية وقد يشك الافراد في السلطة السياسية ویعتبرونها مجرد اداة لتحقیق مصالح 
القانمين علیها ليس الا . 

وفضلا عن ما تقدم . یعتمد الاستقرار السياسي والانسجام الاجتماعي جزئیا على 
الثقافة السياسية . فالتجانس GU‏ والتوافق بين ثقافة النخبة والجماهپر يعززان من 
الاستقرار ویدعمانه » اما التباین الثقافي والاختلاف بين عقلية الصفوة وعقلية الجماهیر 
يعكس بدرجة او بآخری مصدر تهدید لاستقرار النظام السياسي . 

ان الثقافة السياسية بهذا المعنى تؤثر بلا ریب في الحياة السياسية بصورة dale‏ 
les‏ النظام السياسي القائم بصورة خاصة » ولكن القوى السياسية لا تقف مكتوفة 
اليدين بازاء انتظار رد الفعل لدى الجماهير الواسعة » فالعفوية والتلقائية غير مقبولة 
من قبل هذه الاحوال » ولذلك فالقوى السياسية المختلفة ما فيها قوى النظام السياسي 
تعمل على تحريك وصياغة مواقف الجماهير انطلاقا من المعطيات الثقافية السائدة في 
الجتمع ومدى تأثيرها في سلوك الافراد والجماعات وعلى مستوى آخر ان القوى 
السياسية بما فيها قوى النظام السياسي تعمل على تحريك وصياغة مواقف الجماهير 
انطلاقا من المعطيات الثقافية السائدة في الجتمع ومدى تأثيرها في سلوك الافراد 
والجماعات وعلى مستوى آخر ان القوى السياسية المختلفة تسعى الى تصعيد الوعي 
لدى جماهيرها اولا ثم بلورته بشكل آراء ومواقف تنسجم مع اتجاهاتها واهدافها 
السياسية « ومن هذه الناحية SL‏ ارتباط الثقافة السياسية بالتنشئة السياسية . 


—\ Y- 


هوامش الفصل الرابع 


|« د. كمال التوق » مصدر سبق ذكره ص۱۶۹ . 


2. G. Almond Comparative Political System , Journal of Politics, No.18 , 1956 , p.395 . 


3. 


Gabriel Almond and Sydney Verba , Civic Culture , Princeton University , Press 1 , 1963 . 


. لزيد من التفصیل انظر : د. Golo‏ الاسود « مصدر سبق ذکره c‏ ص۳۲۱ وما بعدها 


5. Maurice Duverger , Sociologie de la Politique, p.121 
د. غازي فيصل » التنمية السياسية في بلدان العام الثالث « مديرية دار الکتب‎ 5 
. ۱۵۱ للطباعة والنشر . بغداد »> ۰۱۹۹۳ ص‎ 
7. Walter A. Rosenbaum , Political Culture , London , Thomas Nelson, 1975, p.4. 
. ص۲۲۱‎ > OSS نقلا عن د. صادق الاسود » مصدر سبق‎ 
. د. صادق الاسود المصدر نفسه . ص۳۲۷‎ .۸ 
. ۱۵۱-۱۵۰ د. كمال المتوفي » ص ص‎ .1 
. ۲۲۲-۳۳۰ » OSS د. صادق الاسود » مصدر سبق‎ .٠ 


11. Walter A. . Rosenbaum, op.cit, ۰ 


12. Ronald Pennok , Democratic Political Theory (New Jersey , Princeton U.P , 1979) , p. 239- 


.253 
۲ د. صادق الاسود» مصدر سبق 0,53 » ص‌۳۳۸-۳۳۷ . 


14. Maurice Duverger, op.cit , p.123 . 


—Yeg- 


الفصل الخامس 


المجتمع ا مدني 

القدمة 

استخدمت عبارة الجتمع المدني للوهلة الاولی للدلالة على الجتمعات التي 
تجاوزت dle‏ الطبيعة (الفطریة) الى الحالة المدنية التي تتمثل بوجود هيئة سياسية 
قائمة على اتفاق تعاقدي وبهذا ا معنى فان الجتمع المدني هو الجتمع النظم تنظیما 
سیاسیا وقد مثل لدی "هیغل" ذلك الحیز الاجتماعي والاخلاقي الواقع بين العائلة 
والدولة وهذا يعني ان تشکیل المجتمع المدني يتم بعد بناء الدولة « وهو ما هيز المجتمع 
الحديث عن المجتمعات السابقة « ونظر له "انطونيو غرامشي" باعتباره جزءا من البنية 
الفوقية : وهذه البنية بحسب تقديره تنقسم بدورها الى مجتمع مدني ومجتمع سياسي c‏ 
وظيفة الاول الهيمنة عن طريق الثقافة والايديولوجيا . وظيفة الثاني (الدولة او النظام 
السياسي) السيطرة او الاكراه . أما "الکسي- توكفيل" فقد اثار في كتابه (الديمقرطية في 
امريكا) الى تلك السلسلة اللامتناهية من الجمعيات والنوادي التي ينضم اليها ا مواطنون 
بكل عفوية . وربط ضمان الحرية السياسية بالقوانين والعادات » اي الوضعية الاخلاقية 
والفكرية للشعب . وما أنفك يعيد مقولة مفادها: لا بد للمجتمع من عين فاحصة 
ومستقلة هذه العين الفاحصة ليست سوى مجموعة متعددة من الجمعيات المدنية 
الدائمة اليقضة القائمة على التنظيم الذاتي « وهي الضرورة اللازمة لتقوية الثورة 
الدمقراطية ۲ . 


Vol‏ : مفهوم المجتمع اطدنی 
تواجه عملية السعي لتأصیل الفهوم نظریا عدة اشکالیات لعل ابرزها : 


ضعف التأصیل النظري للمفهوم . على الرغم من شیوع استخدامه . ومثل هذا 
الامر الذي قد يؤدي الى الانتقائية في نقل الفهوم ‏ والتمیز في 


همه اک 


استخدامه. والبالغة في قيمته . 
؟. الاختلاف في تكييف daub‏ المفهوم « بمعنى انعدام التحديد الدقيق وعدم OLS‏ 
ا معنى « والتبدل السريع للمضمون النظري للمصطلح تبعا Jad‏ التجارب النظرية 
> أو تباين العقائد والافكار . 
وفي اطار السعي لادراك المفهوم ينبغي تحريره من اختلاطات ثلاثة : 
الاختلاط الاول: هو الذي يجعل من الجتمع رصيدا لقيم الحرية والتحرر ويضعه في 
موضع النقيض مع السلطة والدولة . 
الاختلاط الثاني: نابع من مطابقة مفهوم المجتمع المدني مع مفهوم الشأن الخاص المتعلق 
بالفرد وحياته الشخصية مقابل الشأن العام والدولة التي تهتم بالامور 
الوطنية . 
الاختلاط الثالث: نابع من محاولة لوضع المجتمع Gab!‏ في مقابل الجتمع الاهلي › 
ومصدر هذه المحاولة توظيف هذا الفهوم توظيفا سياسيا في وجه 
التيارات او الحركات التي ينظر اليها كتيارات او حركات حاملة للقيم 
التقليدية . وی هذه الحالة يكون الجتمع Gb!‏ مطابقا للتنظيمات 
والبنى الحديثة من حزبية ونقابية وتنظيمات نسائية » ويستخدم في 
هذا السياق كآلة حرب ضد بنى الجتمع القدهة الدينية او القبلية او 
الجهوية . 
وقد عكست هذه الاشكاليات والاختلاطات ونتائجها نفسها في استخدامات 
متعددة للمفهوم . فالبعض يستخدمه وما يرتبط به من مؤسسات اجتماعية خاصة 
كمقابل للدولة وما يرتبط بها من مؤسسات اجتماعية «dele‏ والبعض يستخدمه كمقابل 
Qu‏ بحيث يجب فصل الدين عن الدولة » اى اعلان مبادىء العلمنة كأحد المدخلات 
لبناء المجتمع املدني » وفریق ثالث یقیم bad‏ دن اللجتمع Gb!‏ وابلجتمع الكان باعتبار 
الاول يتكون من الاحزاب السياسية وا مواطن والجموعات والقوی الهيكلية مثل 
الطبقات والقوی الظرفية وجماعات الصالح والقوی الضاغطة .. وهو نتاج خصوصي 
يرتبط OWL‏ اقتصادية وسياسية تتميز بالحرية وهو أساسا 
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فضاء مواطنة وحریات » وهناك من یستخدم GL!‏ مقابل العسکري , وهناك 
بالاضافة الى ما سبق ذکره مجموعة من القیم والعناصر والشکلات الثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية التي تحمل صفة (اطدنی) مثل الثقافة الدنية والقانون GAL‏ والحقوق 
والحريات وتلك العناصر تعتبر اکثر ارتباطا بظاهرة ال مجتمع Gubl‏ . 

وهناك اتجاه في التحلیل يرى أن المجتمع المدني هثل نمط من التنظیم الاجتماعي 
يتعلق بعلاقات الافراد فيما بینهم لا بوصفهم مواطنین او اعضاء في وطن ‏ اي لا من 
حيث خلق رابطة وطنية شاملة (الامة-الدولة) ولکن من Cue‏ هم منتجون لحیاتهم 
4s Ub]‏ وعقائدهم وافکارهم ومقدساتهم ورموزهم ... وبهذا Gish!‏ يطلق اسم مدني على 
التنظیمات والبنی وبالتالي على التضامنات النابعة عنهاء التي تختص بانتاج حياة البشر- 
الاقتصادية والاخلاقية والاسرية والتي لا تخضع لتنظيم رسمي شامل وعام من قبل 
السلطة المركزية 9 . 
استخدام وسيلتي القمع والاقناع في سبيل ضبط نشاط الافراد المنخرطين فيه وسلوكهم 
ويتميز نشاط السلطة في التنظيمات المدنية بأنه اكثر مرونة وتعددية ويرتبط بعوامل 
عديدة متبدلة وقابلة للتأقلم بشكل افضل مع الظروف والاوضاع Ugh!‏ في الزمان 
واكان « ولذلك لا ممكن الاستغناء عنها 3 go‏ يشكل GLY!‏ والتجرید والعمومية وعدم 
التمییز في التطبیق شرطا تعریفیا من شروط السلطة السياسية . وفي ضوء ذلك هکن 
تحدید ذلك المستوى من التنظیم الاجتماعي الذي يطلق عليه اللجتمع المدني في العصر- 
الحديث » فالجمعيات والنقابات والتكوينات العشائرية والطائفية والقبلية والعائلية 
والاخلاق والعادات والتقاليد كلها ميدان الجتمع المدني ... وهدف السياسة ومبرر 
وجودها هو ان تساعده على تجاوز تشتته وتناقضاته » ليس بفرض نماذج جاهزة عليه 
وانما بفهم عميق لاشكالياته وتطوير ذهنياته وافساح المجال امامه للاختيار وفق ما تمليه 
عليه مصلحته ورؤيته الاجتماعية . 


وذهب اتجاه آخر الى طرح الفهوم 3 شكل مجموعة قيود تحد من سلطة الدولة 
مجالات متعددة انه لا يتمايز مع الدولة فحسب « بل یواجهها ویجابهها 
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ویعارضهاء وقد تصل معارضته الى حد التناقض التناحري في ظروف معينة وف 
حالات محدودة. وهذا يعني ان تنامي دور الجتمع Gab!‏ لا بنطلق من کونه يعبر عن 
موسسات LAS‏ في هذا الجتمع او ذاك» او کأفکار يتم العمل على اعادة انتاجها 
وتعمیمها بل كرؤية تتعلق هشروع للتحدیث . 
ویذهب فریق آخر الى تحدید اللفهوم بدلالة عناصره » ویری انه ينطوي على 
العناصر التالية : 
العنصر الاول: فكرة (الطوعیة) باعتبارها احدی الافکار التي تشير الى مجموعة من 
الظواهر الهمة في تکوین التشکیلات الاجتماعية الختلفة . 
العنصر الثاني: فكرة ا مؤسسية « وما تشير اليه من فكرة ا مؤسسات الوسيطة التي تشير 
بدورها الى ضرورة توظيفها في سياق العلاقة السياسية والعلاقة 
الاجتماعية . 
العنصر الثالث: يتعلق بالغاية والدور . هذه التكوينات يجب ان تتسم بالاستقلال عن 
السلطة السياسية » الى جانب الجمعية » فالعمل الجماعي يعد اقوى 
تأثيرا واكثر فاعلية من العمل الفردي . 
يتضح من جملة ما تقدم ان مفهوم الجتمع Gut!‏ قد حظي بالعديد من 
التحديدات والتعريفات المتباينة جوهرا ومضمونا والتعريف ال مشترك الذي يمكن ان 
نستخلصه هو ان المجتمع المدني يمثل نمطا من التنظيم الاجتماعي والسياسي والثقافي 
خارج قليلا او كثيرا عن سلطة الدولة » وتمشل هذه التنظيمات في مختلف مستوياتها 
وسائط تعبير ومعارضة بالنسبة الى المجتمع تجاه كل سلطة AEB‏ ... فهو OS!‏ مجمل 
البنى والتنظيمات والمؤسسات التي تمثل مرتكز الحياة الرمزية والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية التي لا تخضع مباشرة لهيمنة السلطة » انه هامش يضيق ويتسع حسب 
السياق » ينتج فيه الفرد ذاته وتضامناته ومقدساته وابداعاته فثمة Lélo‏ هوامش من 
الحصانة الفردية والجماعية ومسافات تفصل بين المستوى الاجتماعي والمستوى السياسي 
»ان هذه الهوامش هي التي يمكن تسميتها مجتمعا مدنيا . 


r A-‏ دس 


ثانیا : Clow‏ وخصائص المجتمع Gab!‏ 


O, abl سمات الجتمع‎ ١ 


ان المجتمع Gab!‏ رابطة اختيارية یدخلها الافراد طوعية ‏ ولا تقوم 
عضویتها على الاجبار . اي ینضم Gull‏ الافراد محض ارادتهم الحرة. واهانا 
منهم بأنها قادرة على حماية مصالحهم و التعبیر عنها . 

يشمل المجتمع Gab!‏ العدید من الکونات من بینها . المؤسسات الانتاجية 
والطبقات الاجتماعية والمؤسسات الدينية والتعليمية والاتحادات المهنية 
والنقابات العمالبة والروابط والاحزاب السياسية والنوادي الثقافية 
والاجتماعیة وعقائد سياسية مختلفة . 

الدولة او النظام السياسي لازمان لاستقرار المجتمع Gib!‏ وتمتعه بوحدته 
وادائه لوظاثفه . 


د. ليس من الضروري ان یکون النظام السياسي القائم في ظل وجود مجتمع مدني 


Jeb‏ » نظام دهقراطي » ولکنه في معظم الحالات نظام غير مطلق السلطة 
ویخضع في اداء مهامه لقواعد عقلانية » سواء وضع هذه القواعد برطان 
تنتخبه اغلبية ا مواطنين . او تولدت عبر تطور تاريخي طویل, واشرف على 
تطبیقها طبقة من الاداريين ذوي Ad xb)‏ والخبرة . 
للمجتمع ال مدني امتدادات خارج حدوده . تتمثل في توسیع بعض عناصره . 
او انتقال تأثيره الى ont‏ من اللجتمعات . سواء كانت هذه العناصر هي 
المؤسسات الانتاجية » او الطبقات الاجتماعية ‏ او الاتحادات الهنية 
والنقابات العمالیة او حتی الایدیولوجیات التي بلورتها جماعات اجتماعية 
معينة في ذلك الجتمع ومثقفوها . 
تتمتع مؤسسات الجتمع Ge) Gabl‏ حيث المبدأ) باستقلالية نسبية من 
النواحي المالية والادارية والتنظيمية عن النظام السياسي . ومن هذا 
ا منطلق فانها تجسد معنی قدرة افراد المجتمع على تنظیم نشاطهم بعیدا 
عن تدخله . 

ی 


۲. خصائص الجتمع المدني : 
ذهب "هنتنغتون" للقول Ob‏ المؤسسات والتنظیمات تختلف في ما بینها . تقدما 
وتخلفا وفاعلية « ویتوقف ذلك احیانا على معیار اساسي يتمثل في درجة مأسستها . ان 
درجة مأسسة اي Gud‏ سياسي تتحدد في ضوء آربعة ples‏ هکن استخدامها للحکم على 
مدی التطور الذي بلغته موسسة او منظمة ماء وهي القدرة على ASH!‏ في مقابل 
الجمود « والاستقلال في مقابل التبعية والخضوع ‏ والتعقد في مقابل الضعف التنظيمي, 
والتجانس في مقابل الانقسام ٩‏ . 
أ. القدرة على التکیف. 
بمعنى قدرة المؤسسة على التکیف مع التطورات في البيئة التي تعمل من خلالهاء 
اذ كلما كانت المؤسسة قادرة على ASA‏ » كانت اكثر فاعلية » OY‏ الجمود يؤدي الى 
تضاؤل اهميتها « ورما القضاء علیها . وثمة انواع للتكيف هي : 
(اولا) : التكيف الزمني : ويقصد به القدرة على الاستمرار لفترة طويلة من الزمن اذ كلما 
طال وجود المؤسسة السياسية ازدادت درجة مأسستها . 
(ثانيا): التكيف الجيلي : ويقصد به قدرة المؤسسة على الاستمرار مع تعاقب اجيال من 
الزعماء على قيادتها > فكلما ازدادت درجة تغلب المؤسسة على مشكلة الخلافة 
سلميا ازدادت درجة مأسستها c‏ وهو ما يفضي- الى مرونة المؤسسة في مواجهة 
متطلبات التطور الاجتماعي والاقتصادي . فسرعة التحول الاجتماعي تعود الى 
ظهور اجيال متعاقبة من النخب GIS‏ الخبرات التنظيمية ال مختلفة ولها معاييرها 
الخاصة للانجاز وقيمها المتميزة. 
(ثالثا): التكيف الوظيفي : ويقصد به قدرة المؤسسة على اجراء تعديلات في انشطتها 
للتكيف مع الظروف المستجدة « ها يبعدها عن ان تكون مجرد اداة لتحقيق 
اغراض معينة . 
ب. الاستقلال . 
بمعنى ان لا تكون المؤسسة خاضعة لغيرها من المؤسسات او الجماعات او الافراد 
او تابعة لها بحيث يسهل السيطرة عليها « وتوجيه نشاطها الوجهة التي تتفق 
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مع رؤية ال مسيطر . وتعتمد درجة الاستقلال هذه على عدة معايير منها طبیعة 
نشأة مؤسسات الجتمع المدني Greg‏ بعدها عن تدخل النظام السياسي » وکذلك مدی 
تمتعها بالاستقلال ا مالي وبعد مصادر تمويلها عن مؤسسات النظام السياسي » وکذلك مدی 


اللوائح والقوانین الداخلية وبعیدا عن تدخل النظام السياسي . 
= التعقد . 


معنى تعدد الستویات الرأسية والافقية داخل المؤسسة او تعدد هيئاتها 
التنظيمية من ناحية < ووجود مستویات تراتبية داخلها وانتشارها الجغرافي على اوسع 
نطاق ممكن داخل الجتمع الذي ارس نشاطها من خلاله من ناحية اخری . وکلما ازداد 
عدد الوحدات الفرعية وتنوعها ازدادت قدرة المؤسسة على ضمان ولاءات اعضائها 
والحفاظ علیها . كما ان المؤسسة التي یکون لها اهداف عديدة تکون ASI‏ قدرة على 
تکییف نفسها حين تفتقد اي هدف من اهدافها بشکل افضل من المؤسسة التي یکون 
لها هدف واحد . 
د. التجانس . 

هعنی عدم وجود صراعات داخل المؤسسة توثر في ممارستها لنشاطها « وکلما كان 
مرد الانقسامات بين الاجنحة والقیادات داخل المؤسسة وکانت طريقة حل el pall‏ 
سلمية كان هذا Wo‏ على تطور المؤسسة ... معنى ان الجتمع المدني لا يتسم بالضرورة 
بالتجانس بل قد يكون ساحة للتنافس والاختلاف بين القوى والجماعات ذات المصالح 
ا متناقضة والرؤى المختلفة « وكلما تزايدت انماط العلاقات LEY!‏ على اسس التعاون 
والتنافس على حساب العلاقات القائمة على اساس الصراع بين قوى المجتمع المدني وفئاته 
اعتبر ذلك مؤشرا على حيوية هذا المجتمع با معنى الايجابي والعكس صحيح . 
ثالثا : امؤسسات التقليدية للمجتمع ا مدني 

عرف معجم "روبير" المؤسسة بأنها مجموعة الاشكال او البنى الاساسية لتنظيم 
اجتماعي كما قررها القانون او العادات في هيئة اجتماعية . وتعرف بأنها 


AS 


مجموعة علاقات اجتماعية منظمة لاحتواء وتنظیم جهود الافراد من اجل 

تحقیق الاهداف الشتركة « ذلك ان تنوع الحاجات في الجتمع يؤدي الى PLS‏ مؤسسات 
متنوعة ومتعددة « LS‏ ان LOS‏ اشباع هذه الحاجات تنبثق عنها مؤسسات من الطبيعة 
نفسها . ومن الباحئین من یطلق على المؤسسات الاجتماعية والنظم عبارة (تکوینات 
اجتماعیة) وهي تعني في تحلیل ال مضمون « مجموعة بشرية تجمعها روابط خاصة › 
تضفي علیها قدرا معینا من التضامن الداخلي بين افرادها e‏ وتجعلهم مهيئين للسلوك 
الجماعي طبقا لهذه الروابط وهذا التضامن سعيا وراء تحقیق مصالح خاصة بهذه 
الجموعة او مصالح agi dole‏ مختلف فثات الجتمع » وهذه التکوینات قد تشکل 
استنادا الى اسس موروثة » مثل معايير (الاسرة والعضبرة والقبیلة) ومعايير (السلالة 
والعنصر) . وقد تستند الى معايير دينية (ا مذهب والطائفة والطریقة) واخبرا قد تتشکل 
استنادا الى معايير انجازية حديثة ترتبط بالقدرات والمهارات والتعليم والمهنة والدخل › 
والموقع من العملية الانتاجية التي تقوم على اساس التخصص وترشيد الادارة " . 

ويعد الارث الاجتماعي المفروض على الفرد اساس التكوينات التقليدية 
ولا هكن تغييره . والعلاقات المسيطرة فيها هي علاقات القرابة والاهل والمحلة وا مذهب 
والطائفة والعشيرة والقرية... انها علاقات طبيعية . عضوية . جمعية . قسررية › تراتبية e‏ 
هرمية . علاقات مرتكزة بوجه عام على روابط الدم ‏ وقي هذه الحالة فان Leg‏ من 
الاعتمادية ال مفرطة ينشأ لدى الفرد الذي تتم تنشتته بلا استقلالية فيجد نفسه معتمدا 
في تفكيره وشعوره وسلوكه على مرجعية الجماعة خوفا من الخطأ وطلبا للأمان . 

ويذهب بعض الباحثين السعد المؤسسات التقليدية من مؤسسات الجتمع المدني» 
على اساس انها نهضت وما تزال تنهض بأدوار لصالح الفرد والبلد » وهي محور الحياة 
السياسية والاجتماعية ويعد الولاء لها rol‏ المحددات للسلوك السياسي للفرد . كما انها 
واحدة من اهم مصادر التجنيد النخبوي على اللستوی المركزي والمحلي . 

ومن الامور التي تؤخذ بنظر الاعتبار عند الحديث عن المجتمع المدني العربي 
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على سبیل JELI‏ تعایش رموز ا مجتمع GAL)‏ التقليدي ومکونانه مع مکونات 
ا مجتمع الحديث ورموزه » اضافة الى المظاهر والعلاقات الناتجة عن الاعتبارات الدينية 
التي يلعب بعضها دورا مهما 3 الحياة السياسية . 
رابعا : المؤسسات الحديثة 

يتميز اي نظام سياسي حديث slow‏ كان دهقراطیا او شموليا بالضرورة بوجود 
العديد من المؤسسات » فالتنظيمات شرط اساسي للتقدم » ذلك ان التنظيم هثل القناة 
التي تتجمع فيها آراء الافراد وتفضيلاتهم وجهودهم لتحقيق الغايات المشتركة « وبحسب 
"هنتنغتون" ان تحقيق الاستقرار السياسي يقترن بأيجاد مؤسسات سياسية تنظم 
المشاركة السياسية . وتمنع انتشار العنف والفساد بتوسيع المساهمة الشعبية في وضع 
السياسات العامة وفي اختيار الاشخاص للمناصب الرسمية وتوفير آليات المشاركة للنظام 
السياسي . والقدرة على معالجة الازمات والانقسامات والتوترات في الجتمع » والاستجابة 
للمطالب الشعبية عبر الدهقراطية . وعدالة توزيع المهمات لضمان المساواة. 

وتشمل المؤسسات الحديثة حيزا واسعا من الهياكل والبنى » كالجمعيات 
والنقابات والاحزاب والاندية والاتحادات والتعاونيات ومراكز البحث والجامعات » وكل 
ما هو غير حكومي . وما هو غير عائلي او Gs!‏ (من الوراثة) والتي يولد فيها الفرد او 
يرثها وتكون عضويته فيها اجبارية كالقبيلة والعشيرة » كما انه لا يشتمل على التنظيمات 
التي تقوم على الدين او الطائفة او العرق . 
.١‏ الاحزاب السياسية: 

إن اي نظام سياسي ‏ ماهو الا انعكاس للنظام الحزبي السائد فيه » بعبارة اخری» 
تلخص الاحزاب السياسية اكثر من اي شيء آخر مقومات الحياة السياسية كافة» فمن 
خلال دراسة الظاهرة الحزبية يطلع الباحث على التركيب الاجتماعي والاقتصادي 
للمجتمع والعلاقات بين القوى الاجتماعية والايديولوجيات السائدة في الجتمع واساليب 
العمل السياسي والحزبي وكيفية اداء الوظائف المختلفة للنظام السياسي ... فالنظم 
السياسية الحديثة تظل غالبا نظما حزبية » سواء كانت ليبرالية ام 
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سلطوية » ام شموليةء تعددية ام احادية ۲" . 

وبتطور المؤسسات الدهقراطبة وآلیاتها اصبحت الاحزاب السياسية من بين 
ا منظمات الرثيسية لتنمية الرآي العام والتعبیر عنه في القضایا الرئيسية » ومن ثم 
لا دهقراطية من دون احزاب سياسية . ولا حرية سياسية من دون احزاب . 
۲. جماعات ال مصالح: 

إن الجتمع المدني المتطور لا يقتصر العمل العام فيه على الاحزاب السياسية › 
وانما يشاركها في ذلك ومن منطلقات غير حزبية تنظيمات المجتمع ال مدني كافة Lad Le‏ 
النقابات والاتحادات ومنظمات حقوق الانسان » وتجمعات اساتذة الجامعة او ما 
یطلق عليه بوجه اعم جماعات المصالح وهذه الجماعات تسعی الى التأثير على السياسة 
العامة بطریقتها وتلعب دورا هاما وموثرا في الحياة السياسية ‏ ذلك ان الفرد الهتم 
سیاسیا هيل الى المشاركة في النشاط الجماعي الذي تزاوله جماعات الصلحة بهدف 
التأثير على عملية صنع السیاسات والقرارات الحكومية » من ناحية . وصياغة الطالب 
والتعبیر عن الاتجاهات السياسية » فجماعة الصالح قد تضغط من اجل الحصول على 
مکاسب مادية لاعضائها « وقد تعارض سياسة او قرارا ما إذا رأت فيه ما يضر مصالح 
اعضائها وقد تعبر عن رأي قطاع من الرأي العام حيال القضایا العامة . وقد تقوم بعمل 
دعاية لسیاسات معينة . 

وتجدر الاشارة الى انه لا تتکون جماعات المصلحة لجرد اعلام او اخبار صانعي 
القرار مطالبها وانما ایضا لتحقیق هذه املطالب » لذا فهي تبحث عن قنوات dole‏ لنقل 
المطالب وعن اسالیب خاصة لاقناع صانعي القرار بان هذه املطالب تستحق الاهتمام 
والاستجابة » ویتوقف تأثير جماعة المصلحة داخل النظام السياسي على عدة عوامل 
اهمها الخصائص الذاتية للجماعة من حيث حجم العضوية ومدی تماسك الجماعة 
وحجم مواردها وفاعلية اعضائها . ومدی تجانس توجهات الجماعة مع الثقافة السياسية 
السائدة في الجتمع » ودرجة استقلال الجماعة عن الحكومة والقوی السياسية الاخری 
وما اذا كان لها ارتباط بأحد الاحزاب GIS‏ الوزن السياسي مما يعزز من وزنها ودورها 
وتأثيرها على النظام السياسي ویوفر لها 


دا 


فرص SI!‏ الى عملية صنع السياسة العامة او فرصة عرض مطالبها ووجهات 
نظرها على من يتخذون القرارات او پنفذونها . 
خامسا : العلاقة بين النظام السياسي والجتمع Gab!‏ 

في كثير من الاحیان تطرح اشکالية الجتمع Gal‏ من خلال بعض الاشارات 
المتمثلة في : القدرة على التنظیم . كثافة التأطير (الجمعوي) » قدرة مکونات الجتمع 
المدني على المبادرة « مجتمع يقوم مهام الدولة » نشأة مجالات مستقلة عن الدولق 
تأکید قدرات الجتمع ازاء الدولة او النظام السياسي « فالبعض پستخدم الفهوم وما 
پرتبط به من مقسسات اجتماعية dole‏ . اي ان هذه الاشارات تقوم على افتراض موداه 
الانفصال بين المجتمع والدولة وان هناك مساحة مستقلة لكل منها تسمح لاحدهما 
بالتوسع والتقدم وللاخر بالانسحاب او التقهقر . 

وقد نسب " انطونیو غرامشي" على سبیل JEL‏ الى مؤسسات الجتمع Gab!‏ دورا 
بالغ الاهمية في اکتساب الوعي بالوحدة لدی طبقات الجتمع وقي مکین طبقة متسيدة 
اقتصادیا من تحویل سیطرتها على مجتمعها الى هيمنة مقبولة من افراده ASE‏ وان هذه 
الهيمنة تبدأ في الانهیار عندما تنجح الطبقات الخاضعة في تطوير مؤسسات المجتمع 
المدني الخاصة بها وتوجهها تحت قيادة مثقفیها الفاعلین الى بلورة هیمنتها المضادة التي 
يعد ظهور بوادرها علامة تحول ثوري قادم في هذا المجتمع . 

ان هذا التصور قد يوّدي الى تجاهل واقع ان مجتمعا مدنیا ذا مضمون فعاي لا 
يمكن ان پستمد ارضیته وقوته الا من دولة صلبة وقوية » وان درجة الخطورة الحتملة 
مجتمع اقوی من دولته لا تقل عن خطورة دولة اقوی من مجتمعها . 

dlg‏ جانب تصور "غرامشي" يبرز تصور آخر يرى Gb‏ بناء ا مجتمع ا مدني وتدعیمه 
يتم طبقا لعملية اصلاحية تدريجية یغلب علیها الطابع السلمي بمعنى ان احياء ا مجتمع 
Gall‏ وتنشیط ادواره قد تتم دون ان يعني ذلك الاطاحة بالنظم السياسية القانمة» وانما 
من خلال العدید من الاصلاحات التي تستهدف تحسین طرق الحکم واسالیب الادارة 
وترشید عملية صنع القرارات والسیاسیات واقامة التوازن بين الدولة والجتمع بحيث 
تتحدد واجبات الدولة او النظام السياسي فیها 
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وحقوقه . وواجبات الجتمع وحقوقه على نحو افضل « وهذا التصور هو اقرب الى 
الواقع ولا سیما في الوطن العربي وعلى الاقل في الاجلين القصبر والتوسط خاصة وان 
بعض النخب القطرية الحاکمة بدأت تعي حقيقة الاشکالیات التي تواجه نظمها 
السياسية ومجتمعاتها على حد سواء . وهناك من يذهب الى ابعد من ذلك ويؤكد ان 
الدولة وا مجتمع المدني ليسا امرین مستقلین آحدهما عن الآخر » ولکنهما مترابطان كليا . 
معنى ان لكل دولة ولکل نظام سياسي الجتمع المدني الذي یتماثی معه . ومن غير 
الممكن فهم مصير المجتمع Gab!‏ وتأثير العوامل الداخلية والخارجية فيه دون فهم تطور 
الدولة والنظام السياسي وعلاقته با مجتمع . 

ومع ذلك لا زال الاستعمال الشائع لمفهوم الجتمع gabl‏ في الوطن العربي يطرح 
في شكل مجموعة قيود تحد من سلطة الدولة ومجموعة كوابح تكبح تدخل أجهزتها 
الادارية والامنية < وهذا يعني ان تنامي دور ال مجتمع Y Gab!‏ ينطلق فقط من كونه يعبر 
عن مؤسسات تنشأ في هذا اللجتمع او ذاك ‏ او كأفكار يتم العمل على اعادة انتاجها 
وتعمیمها ء بل كرؤية فكرية Glad‏ بمشروع للتحديث ۲ . 

وكلما تنامت وقويت مؤسسات الجتمع ال مدني قلت قدرة الدولة على ممارسة 
التسلط ضد ا مواطنين « فهذه المؤسسات تقوم بدور الرقيب على سياسات الدولة 
وعلاقاتها مواطنيها وبدور الوسيط بين الدولة وال مواطنين بحيث Y‏ يتعاملوا مع الدولة 
كأفراد عزل بل كمواطنين ينتمون الى جماعات او مؤسسات اكبر توفر لهم قدرا من 
الحماية « ولعل الامر مجمله يتطلب اعادة ely‏ مضامين الثقافة السياسية بالشكل الذي 
يكرس قيم المشاركة والولاء والانتماء > وتأثير قوى ومؤسسات المجتمع المدني في 
السياسات والقرارات التي تتخذها الدول عبر الجالس النيابية ومجالس الشوري › 
ووسائل الاعلام > وجماعات الضغط والمصالح المنظمة » واعمال الاحتجاج الجماعي 
السلمي من مظاهرات واضرابات واعتصامات ... الى غير ذلك من ممارسات منظمة او 
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الفصل السادس 
التنشثة السياسية 


اولا: بواعث التنشئة السياسية 

یتوقف تماسك کل مجتمع انساني على فهم افراده لقیمه وقواعده المشتركة اي 
على کل ما تنطوي عليه 8,55 الثقافة في الواقع» وهذا الفهم الشترك لا یکتسبه الشخص 
عند ولادته ولکن يحصل عليه خلال مراحل حیاته ابلختلفة. والعملية التي بها يكتسب 
التعلم الاجتماعي يطلق عليها (التنشئة الاجتماعية)» وتتضمن الوسائل التي يكتسب 
بواسطتها الافراد ا معرفة واطهارات وقواعد التصرف التي تؤهلهم للمساهمة كاعضاء 
فاعلين نوعما في نشاطات الجماعات المتنوعة والمجتمع الشامل " .اما التنشئة السياسية 
فتنطوي هي الاخرى على اهمية خاصة لا سيما في عملية ربط الانسان باهداف النظام 
السياسي وتفاعله مع قرارات السلطة السياسية وا مشاركة في صياغة السياسة العامة 
وقد اتسع الاهتمام بالتنشئة السياسية بعد ازدياد الدول المستقلة التي تحاول بناء نظام 
فكري واقتصادي خاص Algo IS‏ يحقق تفاعل المواطنين مع النظام السياسي, لذا فقد 
بذلت العديد من الدول logge‏ مضنية على صعيد تغيير القيم وبناء المؤسسات وعقلنة 
السلطة السياسية وترشيد اداء النظم السياسية وذلك بهدف الحد من تأثيرات اشكالية 
الوحدة الوطنية او عدم الاندماج القومي والتي تتجسد نتيجة تباين اللغات 
والايديولوجيات والاعراف والاديان في اطار الدولة الواحدة. لذا تظهر التنشئة السياسية 
كاداة فاعلة لتحقيق الاندماج القومي من خلال GE‏ قيم مشتركة. وتنظيم الاتجاهات 
السياسية وبمعنى اخر خلق شعور عام قوي بالهوية القومية. 

وفضلا عن اهمية عملية التنشئة السياسية في معالجة مظاهر وازمات عدم 
الاندماج القوميء فان دول العام في سعيها الى القيام بعمليات تحديثية اقتصادية 
واجتماعية وسياسية واعتمادها التنمية التي تتضمن في بعدها السياسي بجانب تطوير 
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لابنية السياسية وتحقیق نوع من التمایز الاي والتخصص الوظيفي, احلال نسق 
من القیم السياسية الحديثة محل منظومة القیم التقليدية » فان التنشئة ابلخططة 
وا مدروسة وا مستمرة تعد سبیلا لا غنی dic‏ لاحداث التطویر الثقانی والارتقاء بالذهنیات 
وها يواكب توجهات النظام السياسي. 

نکن القول GIG ab‏ ا ا را ابا من تاعكة الفره هی 
ما یتعلمه الفردء ومتی يتعلمه « وكيف یتعلمه . والاثار الشخصية التي تترتب عليه 
نتيجة لهذه العملية واستنادا لذلك يمكن فهم التنشئة السياسية على النحو O. JWI‏ 
.١‏ التنشئة السياسية باعتبارها مثاقفة: 

ان الانثروبولوجیین غالبا ما یستخدمون تعببر اللثاقفة UYU‏ عن اة 
الاجتماعية السياسية. اذ یرون ان UAL!‏ الاساسية للحياة الاجتماعية هي الحافظة علی 
الاماط الثقافية التميزة ونشرها خلال الاجبال » وهذا النظور للتنشئة الاجتماعية 
السياسية (او الثاقفة) ينظر الى اکتساب الثقافة وتشربها علی انها عملية اوتوماتيكبة 
تقریبا بها یکتسب الفرد الثقافة بمجرد التعرض الیها بمرور الوقت . 
۲.التنشنة السياسية كوسيلة للمحافظة على النظام السياسي: 

لعل من الطروحات القديمة في الفکر اليوناني القدیم (لدی افلاطون على الاخص) 
هي فكرة المحافظة على النظام اساسا من خلال السيطرة على الوسائل التي تفرق بين 
افراد ایلجتمع « حيث هكن السيطرة على دوافع الانسان « والفكرة الستخلصة من هذا 
التقلید في الفکر هي ان التنشئة السياسية تمثل عملية بها يجري امرار الدوافع في 
اتجاهات مقبولة اجتماعیا وسیاسیا » معنى تحویل الدوافع الخاصة والشخصية التي 
يمكن ان تاخذ اشکالا اخری الى الميدان العام « فقد یعنی علم النفس السياسي بالاجابة 
على سؤال كيف يستخدم الفرد بصورة واعية . واکثر احتمالا بصورة لا واعية » ارتباطه 
السياسي او اي ارتباط اخر لمواجهة دوافع شخصية معينة او التخفیف عن توترات 
شخصية لدیه . 
۳ التنشئة السياسية کتدریب على اداء الادوار : 

ان وجهة bul‏ هذه تشدد على ا موضوع الاجتماعي في التنشئة السياسية , 
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وتعده انجاز ملائمة الافراد مع البنية القاعدية للمجتمع » فالتنشتة السياسية 
بمقتضى ذلك هي عملية تدریب الطفل على المساهمة في المجتمع « ومنطلق وجهة النظر 
هذه هي ان بقاء البنية الاجتماعية السياسية LEB‏ یتطلب ایجاد اشخاص لاداء الادوار 
المؤسسة التي تکون النظام السياسي » فعملية التنشئة السياسية هي انعکاس لعملية 
التنشئة الاجتماعية وهي ما يقوم به النظام السياسي لضمان بقاءه ودهومته ولترصین 
ا مجتمع . 
ثانيا : مفهوم التنشئة السياسية 

لقد تعددت تعريفات مفهوم التنشئة السياسية بقدر تعدد من تناولوه بالدراسة, 
وانطلاقا من حقيقة ان التنشئة السياسية تمثل العملية التي يتعرف بها الفرد على النظام 
السياسي والتي تقرر مداركه للسياسة وردود افعاله ازاء الظاهرة السياسية » فيمكن 
التمييز بين اتجاهين رئيسين بصدد تعريف ال مفهوم : 

الاتجاه الاول . وهو الاكثر شيوعاء نظر الى التنشئة السياسية كعملية يتم 
مقتضاها تلقين المرء مجموعة القيم وا معايير السياسية المستقرة في ضمير المجتمع Le‏ 
يضمن بقاءها واستمرارها عبر الزمن . وانسجاما مع ذلك يعرف "هربرت هاهان" 
التنشئة السياسية بانها (عملية تعلم الفرد لمعايير اجتماعية عن طريق مؤسسات 
المجتمع المختلفة . والتي تسهم في زيادة قدرته على ان يتعايش معها سلوكيا) ”> 
وبصورة اكثر تفصيلا هي عملية التلقين الرسمي وغير الرسمي المخطط وغير المخطط 
للمعارف والقيم والسلوكيات السياسية وخصائص الشخصية ذات الدلالة السياسية وذلك 
في كل مرحلة من مراحل الحياة وعن طريق المؤسسات المختلفة في الجتمع , فهي 
بوجه عام عملية نقل المجتمع لثقافته السياسية من جيل الى جيل . 

اما الاتجاه الاخر فيرى ان التنشئة السياسية هي عملية يكتسب من خلالها ال ممرء 
تدريجيا هويته الشخصية التي تسمح له بالتعبير عن ذاته وقضاء مطالبه بالطريقة التي 
يجدها مناسبة له . فالتركيز هنا لا ينصب على الاستمرارية والتوافق ولكن على التغير 
والاختلاف . ان هذا الاتجاه ينظر الى التنشئة السياسية كميكانزم لتعديل الثقافة 
السياسية السائدة في المجتمع او لخلق ثقافة سياسية جديدة تراها النخبة 
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الحاكمة ضرورية للعبور با مجتمع من حالة الى حالة اكثر تقدما » ویحدد (polis‏ 
مفهوم التنشئة السياسية استنادا Ub‏ تضمنه اي من الاتجاهين الفسرین للمفهوم وكما 
يلي ۲ )0( 

۱ التنشئة السياسية تمثل عملية تلقين لقيم واتجاهات سياسية . ولقيم واتجاهات 

ذات دلالة سياسية . 

؟. التنشئة السياسية هی عملية مستمرة يتعرض لها الانسان طيلة حياته منذ 
". تلعب التنشئة السياسية ادوار رئيسية ثلاثة : هی نقل الثقافة السياسية عبر 

. خلق الثقافة السياسية . ثم تغيير الثقافة السياسية‎ Led 

يتضح مما تقدم ان تعبير التنشئة السياسية يمثل رابطة مهمة بين النظم 
الاجتماعية والنظام السياسي < بيد ان هذه الرابطة قد تختلف من نظام الى نظام اخر 
ومن وجهة نظر سياسية الى اخرى » وتعتبر التنشئة السياسية هامة للغاية لانها تهدف 
الى تاهيل الافراد واكسابهم اتجاهات وقيم سياسية وتؤدي بهم الى الانخراط بدرجات 
مختلفة في النظام السياسي القائم وفي المساهمة السياسية » وبمعنى اخر تحقيق اندماج 
الافراد وبالتالي اشتراكهم في فعاليات النظام السياسي وفي صنع السياسة العامة . وهي 
بالنتيجة لا تقتصر على نقل الثقافة بين الاجيال بل اكتساب الثقافة والقيم في اطار عملية 
احلال قيم جديدة بدلا من القيم التقليدية « وهذا ما يؤثر في السلوك السياسي للافراد. 
ویوسع من داثرة الشارکة 3 صنع القرار . 
ثالثا: وظاتف التنشئة السياسية 
.١‏ بلورة قيم العمل الجماعي واطسوولية ال مشتركة : 

بمعنى sly‏ الجماعة السياسية . التي يعرفها "كارل دويتش" بانها ) مجموعة من 
الافراد الذين تعلموا الاتصال فيما بينهم من اجل فهم مشترك افضل وابعد من مجرد 
تبادل السلع والخدمات) "" فالتربية والتعليم » يعدان ادوات اساسية لتنظيم الولاء 
للسلطة والطاعة لارادة الجماعة السياسية والايمان باهدافها المشتركة , فالتنشئة هنا هي 


التي تمنع الجماعة من التفكك وتجنبها مخاطر التجزئة . 


ع اج 


۲ توسيع ا مشاركة السياسية : 

تتوقف مشاركة اطرء في الحياة السياسية جزتیا على طبيعة وحجم ونوع ال مؤثرات 
السياسية التي يتعرض لها . غير ان مجرد التعرض للمؤثر او المنبه السياسي لا يكفي 
وحده لدفع الفرد الى المشاركة السياسية < وانما Las!‏ لابد ان يتوفر لديه قدر معقول من 
الاهتمام السياسي . وهو ما يتوقف على نوعية خبرات تنشئته البکرق فالتنشئة السياسية 
تقوم بتعميق روح الاقدام والمبادأة والعمل الجماعي في بنية الانسان من خلال بناء 
المؤسسات وتطوير قنوات للتعبير السياسي ‏ وتنمية دوافع الفرد للمشاركة في الحياة 
السياسية ووضع مناهج تقلل من ظاهرة الاتجاهات الانعزالية او السلبية في الحياة 
السياسية . 

وهكذا فان المعارف والقيم والاتجاهات التي تتجمع لدى الفرد نتيجة لعملية 
التنشئة المبكرة تسهم في تطوير استجابته لمختلف اللؤثرات السياسية وبالتالي تؤثر على 
مدى مشاركته في الحياة السياسية فالشخص الذي ينشأ في بيئة قوامها التحاور والمشاركة 
في اتخاذ القرارات يكون اكثر ميلا للمشاركة السياسية من الشخص الذي يخضع لتنشئة 
اجتماعية سلطوية © ذلك لان السلوك السياسي امتداد للسلوك الاجتماعي وكلما كان 
المرء مشاركا على الصعيد الاجتماعي كلما كان احتمال مشاركته في الانشطة السياسية 
اكبر والعكس بالعكس . 
۳.بناء مط مشترك من التفكير: 

نظرا لان شاغلي اطراکز السياسية پنحدرون غالبا من ثقافات فرعية مختلفة 
فتصبح التنشئة السياسية الفعالة عملية حيوية لنشر- القیم والاتجاهات ولتزویدهم 
بالعارف والهارات السياسية وهو ما يقود الى بناء فط مشترك من التفکپر ويودي الى 
تنظیم الجهود وتحقیق التماثل في الامکانیات لضمان قدر ملائم من الانسجام في حركة 
الدولة ومؤسساتها « ومع ذلك فان القیم والاتجاهات التي اکتسبها الفرد من معايشته 
للجماعات الاولیة قد تظل تزاول تاثيرها عليه حتی بعد تقلیده لاي منصب سياسي 
ویعتمد WS‏ على تاثبر خبرات التنشئة البکرة ‏ فاذا ما بقیت تاثبرات التدشتة التقليدية 
على شاغلي المناصب انعکس WS‏ بشکل سلبي على slol‏ اعضاء 
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الابنية السياسية والادارية وعلی اداء النظام السياسي ككل الامر الذي یتطلب 
ضرورة تعزیز البرامج التدريبية والتثقيفية لتقلیل اثار التنشئة الاولية على السلوك 
السياسي لشاغلي المواقع القيادية. 
.٤‏ تأمين الاستقرار السياسي: 

يشير الاستقرار السياسي الى قدرة النظام السياسي على ان يحفظ ذاته عبر الزمن 
اي ان يظل في حالة تكامل كما اسلفنا عند التطرق الى نظرية تحليل النظم» وهو ما لا 
يتأق الا اذا اضطلعت ابنيته ا مختلفة بوظائفها على خير وجه ومن بينها Labs‏ التنشئة 
السياسية . ويتوقف ذلك على قدرة التنشئة على تعميق احترام قواعد الدستور والقوانين 
النافذة والنظام العام لدى افراد المجتمع وزيادة حماسهم للمشاركة في حياة الاحزاب 
السياسية وتطوير فعاليتها في اطار اليات النظام وهذا ما يدعم من الاستقرار السياسي. 

ويرى "ديفيد ایستون" ان للتنشئة السياسية بعدان يعبران عن كونهما Og‏ 
وظيفة ضرورية لاستمرار النظام: 

البعد الاول هو البعد العامودي أو الرأسي ويتحدد مضمونه في ان الجيل القائم 
ينقل ثقافته الى الجيل اللاحق. 

البعد الثاني وهو البعد الأفقي ويتحدد مضمونه في وجود اتساق بين قيم 
واتجاهات وسلوكيات افراد الجيل السائد Le‏ يضمن للبناء السياسي قدر مناسب من 
التلاحم والترابط. 
رابعا: مراحل وادوات التنشئة السياسية " 


.١‏ مراحل التنشئة السياسية: 

التنشئة كما اسلفنا عملية مستمرة تبدأ dic‏ الطفولة وتستمر الى المراحل الاحقة 
عبر المراهقة والنضج وان جوهر السلوك السياسي للفرد يتحدد في مرحلة النضج اعتمادا 
على خبرات التنشئة التي يكتسبها الفرد في مرحلتي الطفولة واطراهقة, لذا فان مراحل 
التنشئة السياسية هي مرحلة الطفولة « مرحلة المراهقةء مرحلة النضج: 
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أ. مرحلة الطفولة. 
لا شك Ws,‏ الاطفال نسبة مهمة من الجتمع السياسي وهم یکتسبون نظم 
المعرفة والقیم واللعتقدات السياسية السائدة في هذا اللجتمع والتي قد توثر في سلوکهم 
السياسي في مرحلة النضج وهي الرحلة التي تقتضي- مساهمة المواطنين بادوار في اطار 
العملية السياسية. ولي یتسنی للنظام السياسي الاستمرار عبر الزمن وان یژقلم ذاته 
للظروف التغيرة لا محيد عن الاهتمام do Ub‏ السياسية للنشيء الجدید. 
ب. مرحلة اطراهقة. 
تتمیز مرحلة اطراهقة ببروز متغیرات في حياة اطرء لعل ابرزها يتمثا 73 
(اولا): تطور القدرات الادراكية: مثل القدرة على تبریر الخیارات السياسية والقدرة على 
فهم آسباب ونتائج المشكلات الاجتماعية والقدرة على ادراك اثار حلها. 
(ثانیا): نمو الاحساس بروح الجماعة: بمعنى الانتقال من دائرة (الانا الضیقة) الى (الدائرة 
الاجتماعية الاوسع) اي استیعابه لهیکل وعمل النظام الاجتماعي AII‏ واقتناعه 
بان التصرف الجماعي سبیل لحل المشكلات السياسية. 
(ثالثا): تبلور الاطر الفكرية: بمعنى تحول المشاعر الى افکار وان كانت الافکار في هذه 
المرحلة متقطعة وغير dub‏ ولا تتصف بالوضوح الكافي وغير متبلورة في صورة 
مبادئ dole‏ ويمكن ان تكون متناقضة مع بعضها البعض. 
وفضلا عن ذلك فان المرء خلال هذه ال مرحلة يبدأ تحمل بعض loge‏ المواطنة 
مثل الاشتراك في التصويت وممارسة بعض الادوار القيادية في البيئة المدرسية او 
الاجتماعية: واداء الخدمة العسکرية. ومن dol‏ اخرى يتعلم الفرد اثناءها قيما وافكارا 
سياسية جديدة قد يتناقض بعضها مع قيم الاسرة. 
ج. مرحلة النضج. 
السلوك السياسي للمواطن يتحدد في هذه المرحلة من خلال ما تراكم لديه من 
معارف وقيم واتجاهات اثناء مرحلتي الطفولة والمراهقة. وكذلك من خلال القيم 
وابلعارف التي يكتسبها اثناء مرحلة النضجء وقد تكون التنشئة في مرحلة النضج 
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استمرارا للتنشئة في مرحلتي الطفولة واطراهقة وهو ما يؤدي الى تعزیز القیم 
والاتجاهات المبكرة» وفي احیان اخری قد يعايش المواطن ابنية جديدة تلقنه مفاهیم 
واتجاهات تختلف مع انماط التنشتة الاولية بالشکل الذي يقود الى احداث تغبرات 
جوهرية في السلوك السياسي « فعلی سبیل SUL)‏ یخضع النائب في البرطان لعملية تنشئة 
بعد انتخابه ویتحدد سلوکه التشريعي معارفه واتجاهاته السابقة على انتخابه ثم 
بالخبرات التي یکتسبها من عمله داخل البربلان. 
۲.دوات التنشتة السياسية: 
أ. الاسرة . 

وهي واحدة من ابرز مؤسسات التنشئة السياسية. ويبدأ الفرد في داخلها اكتساب 
الاتجاهات والمعتقدات السائدة في الجتمع.فهي تعكس نظاما للقيم يستوعبه الطفل 
ويختزنه في ذاکرته والاسرة اول هط للسلطة يعايشه الفرد لذا فان المعتقدات 
والاتجاهات التي يكتسبها الطفل داخل الاسرة لا ترجع فقط الى التلقين المستمر 
للمعارف السياسية او الاجتماعية وانما ايضا الى الاسلوب الذي تنتهجه في تربيته. 
ب. الدرسة. 

لا شك ان النظم السياسية على اختلافها تعترف باهمية الدور التربوي للمدرسة, 
وما تؤديه من دور هام في عملية التنشئة السياسية. سواء عبر التثقيف السياسي من 
diol‏ او عبر طبيعة النظام المدرسي من ناحية اخرى » ويتم التثقيف السياسي بواسطة 
مواد معينة كالتاريخ والتربية الوطنية وهو ما يقود الى تعريف الفرد بانجازات حكومة 
بلده وزرع مشاعر الحب والولاء الوطني او تعميق احساس الطالب بالفخر والانتماء 
القوميين. وبقدر تعلق الامر بطبيعة النظام المدرسيء فان المدرسة وحدة اجتماعية يساعد 
جوها بدرجة كبيرة في تشكيل احساس التلميذ بالفاعلية الشخصية وفي تحديد نظرته 
تجاه البناء الاجتماعي القائم. 

وتجدر الاشارة الى ان ا مدرسة يمكن ان تبلغ اقصی درجات الفاعلية في التنشئة 
السياسية اذا كان ثمة تطابق بين ما تقوله وما تترجمه من افعال . وبوجه عام تعتبر 
المدارس من ابرز الابنية التي يعول عليها النظام السياسي للاضطلاع بمهمة تعديل قيم 
واتجاهات الافراد كي تصبح ملائمة للتغير السياسي والاجتماعي املطلوب. 
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ج. وسائل الاعلام. 

تتولی هذه الوسائل (الصحف- الرادیو- التلفزیون) اداء دور مهم في عملية 
التنشئة « فهي تزود المواطنين با معلومات السياسية وتشارك في تکوین وترسیخ القیم 
السياسية لدیهم. bo‏ بعض المجتمعات التقدمة تتولی هذه الوسائل Jä‏ العلومات عن 
قرارات وسیاسات النخبة الحاكمة الى الجماهبر ونقل العلومات عن مطالب وردود فعل 
الجماهير الى النخبة» وهذا التدفق الستمر للمعلومات صعودا ونزولا من GLE‏ العمل 
على توکید قیم الثقافة السياسية السائدة. وربط الجتمع المحلي بالجتمع القومي, 
وتوعية ا مواطن بالقضایا القومية بل والعاطية ونقل القیم الجديدة الى الجماهیر وتقدیم 
النماذج السلوكية المدعمة لهاء غير ان معرفة ep bl‏ بالقیم والمعايير والافکار السياسية 
الجديدة لا تستتبع بالضرورة تحوله الى الاخذ بها والتخلي عن نقیضها اذ ترتبط هذه 
العملية بعدة متغيرات من بينها مدی استقرار الثقافة التقليدية في نفسه وخصائص 
شخصیته والاطار الاجتماعي السائد. 
خامسا: اتجاهات التنشئة السياسية O‏ 

GoW‏ في اتجاهات التنشئة السياسية هکن دراسة: FLAS‏ ومتی؟ وطاذا؟ بطور 
الناس افکارهم ومعتقداتهم السياسية وهذا ما يقود الى فهم الاسس التي تستند اليها 
الاماط المختلفة للتیارات السياسية في الجتمع Vol‏ ومن ثم تحلیل خصائص النظم 
السياسية ثانیاء فالجانب الاول یتعلق بالبحث ‏ طبيعة الاتجاهات والانماط السلوكية 
والسیاسات لدی الافراد. واسباب اندماجهم او انعزالهم عن المشاركة السياسية, ودوافع 
قبولهم او رفضهم للایدیولوجیات السياسية» اي كيفية نمو الالتزامات الايديولوجية 
المختلفة اي ان نفهم كيف ومتی ينتمي الانسان لهذا الحزب او ذاكء وما التاثيرات التي 
تقوم المؤسسات المختلفة ( الاسرة ا مدرسةء وسائل الاعلام » الاحزاب) بها والتي تسهم في 
تكوين الاتجاهات السياسية وبلورة الوعيء ويعتقد"هيربرت هامان" ان دراسة السلوك 
السياسي والتباين في الاتجاهات السياسية تمكن من فهم اسباب التعديلات والتغيرات 
التي تطرأ على افكار او سلوك الاشخاص او الجماعات من خلال صيرورة تطورهم» وهذا 
ما يدفعنا الى فهم 
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عملية تنشئة الافراد وما پرتبط بها من عوامل اجتماعية وسياسية وبيئية توثر في 
بناء الشخصية القومية. فالدراسات السايكولوجية المتعلقة بالتحليل النفسي توفر امكانية 
فهم دوافع السلوك السياسي وخصائص التنشئة السياسية . 

اما الجانب الثاني من البحث في اتجاهات التنشئة السياسية فيتعلق بتحليل 
خصائص النظم السياسية والياتها > فبعد ظهور الدولة الحديثة في عصرنا الراهن واتساع 
الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والسياسية وبعوامل التغيير والاستقرار . واسباب التكامل 
والتفكك القومي تركز جانب من الاهتمام البحثي الاكادهي حول الكشف عن العلاقة 
بين التنشئة السياسية وطبيعة النظام السيامي » وكان من ابرزها اعمال " دافيد ایستون" 
لتحليل اليات النظام وكذلك المدرسة الوظيفية اذ برزت التنشئة السياسية اداة لتطوير 
ودعم النظام السيامي لانها الاداة المهمة في تنمية القيم السياسية الملائمة لاستمرار 
واستقرار النظام . وعدها "غابريل الموند" واحدة من وظائف النظام السياسي لاعتقاده 
بان جميع النظم تسعى لتحقيق بنية ثقافية قابلة للاستمرار والتطور , فالتنشئة 
السياسية هي عملية اکتساب » اي انها تفاعلية بين الفرد وبين الاتجاهات 
والایدیولوجیات السياسية والوٌسسات والنظمات من خلال مراحل نموه الان والانسانی 
وهي تتباین بتباین اللراحل » ففي مرحلة الطفولة ترتبط بالقدرات العقلية . فتنمو 
لتطویر ذات سياسية تميل للتطرف احیانا في مرحلة الشباب ‏ ثم تتحول نحو الاتجاه 
العتدل في مرحلة النضج ‏ والواقع ان الانسان في مرحلة النضج یکون قد اکتسب 
مستوی معینا من الوعي هکنه من مراجعة ال معارف والقیم واطواقف التي اکتسبها خلال 
مراحل حیاته المختلفة » وفي ضوء هذه ابلراجعة هکنه تقویض عدد من القیم والافکار 
السياسية او تغييرها باحلال قیم جديدة وهذا ما قد يؤدي الى تغيير في السلوك السياسي 
للافراد. 
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الفصل السابع 


اولا: ظهور دراسات droit!‏ السياسية 
لقد تبلور التخطیط لاعداد سلسلة دراسات التنمية السياسية في منتصف القرن 
الماضي « WSs‏ من واقع الاقتناع بان التنمية ولاسیما في العام الثالث لا تتطلب فقط 
سیاسات اقتصادية ولکنها تتطلب ایضا وجود موسسات سياسية قادرة على تعبئة وتنمية 
الموارد البشر_ية والمادية . حيث ان المتغيرات السياسية لها نفس اهمية المتغيرات 
الاقتصادية . وقد كان الافتراض الاساسي وراء ذلك هو انه لا هکن تحقيق التنمية 
الاقتصادية في GLE‏ التنمية السياسية . ركزت هذه السلسلة من الدراسات على My‏ 
العلاقة بين وسائل الاتصال والتنمية السياسية ودور وسائل الاعلام في تغيير وتعديل 
الاتجاهات » ودور المثقفين في العمليات التحديثية . ونظر لذلك "لوسيان باي " عام 
-ASW‏ 
۲ دور البيروقراطية في التحدیث والتنمية « والتوترات بين عمليتي التبقرط والتحول 
الدهقراطي او الدمقرطة « ودور الدهقراطية في التنمية السياسية . ونظر لذلك " 
جوزیف لابلومبارا" c‏ عام AVY‏ 
۲ الدراسة المقارنة لحالتين من حالات التنمية تاريخيا ومؤسسيا وثقافيا وفي بلدين 
مختلفين . ونظر لذلك كل من " روبرت وارد" و" دانكورت روستو" .عام NATE‏ 
التعليم باعتباره العملية الرئيسة في التحديث . وذلك بفحص اهمية التعليم في 
التنمية الاقتصادية والسياسية في انواع متباينة من المجتمعات التي تتبع 
استراتيجيات تعليمية وتنموية مختلفةء ونظر لذلك "جيمس كولان" عام NATO‏ 
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A 


العلاقة بين الثقافة السياسية والتنمية السياسية . ونظر لذلك کل من "لوسیان باي" 
و"سيدني فيريا " عام NANO‏ 

الاحزاب السياسية والنظم الحزبية وجماعات المصالح ودور وتاثير الجماعات 
السياسية في عملية التنمية السياسية . ونظر لذلك الاتجاه كل من "لابلومبارا" 
و"مایرون وینر" ASTI els‏ 

الازمات وتعاقبها في التنمية السياسية . ونظر لذلك کل من بایندر. کوطان « 
لابلومبارا؛ لوسیان باي » فيربا .29 > عام ۱۹۷۱ ۰ وقد اکدت هذه ابلجموعة على ان 
الاماط التنموية هكن تفسیرها من خلال الطريقة التي واجهت بها الامم 
وانلعتمعات مشاکل ناه الامة ویتاء الدوله le ABS,‏ :و قدت آن الحلاقة بن 
الشکل الذي اتخذته هذه اممشاكل والتحدیات 4459 Lulus‏ وتعاقب حدوث هذه 
الازمات » سیقید ويؤثر على » ان لم يحدد ء التنمية البنيوية والثقافية للنظم 
السياسية « وحددت مشاکل وازمات التنمية في خمس ازمات وهي الهوية القومية 
والشرعية والشاركة والتغلغل والتوزیع. 

تناول فكرة وموضوع التنمية السياسية من منظور تاريخي امبيريقي ورکز على ان 
بناء الدولة هو نتاج للجهود التاريخية لواجهة ومعالجة سلسلة من الشاکل 
الحاسمة والرئيسة مثل الدفاع ضد العدوان الخارجي والحفاظ على النظام الداخاي, 
وتوفیر الامن الغذاني . ولقد نشات عملية بناء جهاز الدولة عن طریق التجنید 
وتدریب الموظفين المدنيين والعسکریین وتنظیمهم في منظمات بيروقراطية في اطار 
الجهود المبذولة لواجهة هذه المشاكل المتعلقة بالدفاع والنظام الداخلي واستخراج 
الموارد والدخول والتحکم بالانفاق « ولقد ساعدت الطريقة التي تمت بها مواجهة 
هذه المشاكل ومعالجتها عن تفسبر الاختلافات بين bangt‏ السياسية نين الدول 
وبینت في نفس الوقت ان عملية بناء الدولة تميل لان تکون عملية عامة تتطلب 
تركيز القدرات الاستخراجية والتنظيمية والتوزيعية , الامر الذي پتطلب وجود سلطة 
وقوة قسرية لاستخراج الموارد وتنظیم السلوك مما تطلب بالتالي وجود افراد 
وموظفین موهلین ومدربین الى جانب وجود منظمات بيروقراطية . وقد نظر لذلك 
"تشارلز تيلي" عام ۱۹۷۵. 


۱۳ 


٩‏ اختیار فرضية " الازمة والتعاقب" استنادا ال التجربة التاريخبة لبعض البلدان 
المتقدمة باعتبار ان الاطار النظري حول الازمة والتعاقب مفید في وصف DLE)‏ 
التاريخية للتنمية > وقد نظر لذلك "رهوند جرو" عام 1۹۷۸. 

وف منتصف الستینات من القرن الماضي بدا الهجوم على ابحاث ودراسات التنمية 
السياسية « وتم اتهامها بربط التيار الرئیس في العلوم الاجتماعية والسياسية امقارنة 
بالامبريالية الامريكية والاستعمار الجدید « ووصفت Yb‏ ادبیات "وضعية" غير انسانية » 
وبانها ادبیات للحرب الباردة وانها متمرکزة عرقیا واسقاطية وسلبية وخطية وانها 
الوصف الفكري للراسمالية والامبريالية . 
ولقد تباینت اللواقف السياسية للمتقدمین ما بن الیسارین العتدلین امثال "مارك 
کیسلمان " . والماركسيين امثال "سوازن بودینهاهرجوناس" ومنظري التبعية امثال " 
اند ا 
فبینما وصف "مارك کیسلمان" دراسات التنمية السياسية بانها منشغلة ومهمومة 
بالنظام العام وبانها تروج لنمط امرييي متمرکز عرقیا للنمو الاقتصادي والدمقرطة 
واختفاء الایدیولوجیا في العام الثالث » ری " کاردیسو" ان كل نظریات التحدیث قد 
افترضت ان المسار الذي سلکته النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية لاوربا الغربية 
والولایات المتحدة ينبيء هستقبل البلدان المتخلفة » وان عملية التنمية تعني استکمال 
بل وحتی اعادة انتاج امراحل المختلفة التي ميزت التحول الاجتماعي لهذه البلدان . 
وقد قدمت "سوزان بود پنهاهرجوناس" نقدا اکثر شمولا وعمومية عام ۱۹۷۰ 
تحدثت فيه عن " ايديولوجية التنمية " التي هيمنت على ادبیات السياسية المقارنة 
وعلى النظرة السوسيولوجية وعلى ole‏ السياسية السلوي ولقد اتهمت ادبيات التنمية 
السياسية بارتكابها لاربع خطايا ابستمولوجية (معرفية) ادت الى اربعة اخطاء نظرية . 
وتشمل الخطايا الابستمولوجية ما يلي : 
.١‏ الاعتقاد بامكانية وجود علم موضوعي متحرر من الايديولوجيا . 
؟. الاعتقاد بتراكم المعرفة . 


واندريا جندرفرانك " وغيرهما . 
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. الاعتقاد بوجود قوانین dale‏ وعاللية للعلم الاجتماعي . 

الاعتقاد بان هذه التصورات حول العلم الاجتماعي يمكن نقلها وتصدیرها لبلدان 
العام الثالث . 

ولقد ادت هذه الخطایا الابستمولوجية الى اربعة اخطاء نظرية وهي : 

الاعتقاد بالتنمية اللتدرجة . 

الاعتقاد بامكانية التغير الستقر المنظم. 

الاعتقاد بانتشار التنمية من الغرب الى مناطق العام الثالث . 

الاعتقاد بانحسار الايديولوجية الثورية وانتشار التفكير العلمي البراغماتي. 

وقد وصف "رونالد شیلکوت" و "جویل ابدیلشتاین" النمط الانتشاري ف الادبیات 
الامريكية بانه یضع تصورا لعملية توّدي الى حدوث التقدم من خلال انتشار الحداثة الى 
المناطق المتاخرة التقليدية » ومن خلال انتشار التقنية وراس JU‏ فان هذه المناطق 
ستتطور حتما من دول تقليدية الى دول حديثة « واتهم "صموئیل وارتورو فالینزویلا " 
ادبیات التنمية بانها تتبنی وجهة النظر التي تری انه خلال عملية التحدیث ستشهد 
جمیع الجتمعات بصفة dole‏ تغیرات وا وان تاريخ الدول التقدمة حالیا هكن 


wo A4 a 


اعتباره مصدرا لوضع تصورات dole‏ ومفيدة . ولقد اكدت "جویل میجدال" في مقالتها 
الموسومة (الوضع الراهن لدراسات التنمية السياسية ) عام ۱۹۸۳ على ان ادبیات التنمية 
في العقود السابقة كانت سطحية ومبسطة ومتمركزة عرقیا « ووصف "395 سمث" عام 
۵ الاطار الفكري التنموي بلفهوم التغییر بانه تصور "خطي" ومتمرکز عرقبا معنی 
انه يعكس مسارا وخطا متصلا غير مرن نسبیا للتنمية تميل فيه الاشکال الاجتماعية 
والسياسية للتنمية الى الالتقاء والاندماج « وان مسار التنمية الغربي يمكن استخدامه 
کنموذج لتسلیط الضوء على التحولات التي تحدث ف الجنوب . 

وعلی الرغم من هذه الانتقادات فان ما Log‏ في الامر هو ان الادبیات الفكرية 
حول موضوع التنمية السياسية يمكن ان تحتل اطارا نظریا لیس بالضرورة مناسبا لاحد 
الیات النظام السياسي التي يمكن ان تعبر عن daub‏ اداء هذا النظام 
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ومستوی ذلك الاداء والنتائج المترتبة عليه ولاسیما المتعلقة ببقاء النظام ودهومته 
واستمراره. 
Lab‏ : مفهوم التنمية السياسية 

انطلاقا من اهتمام كل فروع العلوم الاجتماعية بالتقسیم GLU!‏ للحداثة والتقلید 
وبعملية التحدیث » اخذ elle‏ السياسة على عاتقهم القیام بدراسات وابحاث بشکل 
جدي في اطار ما یعرف بالتحدیث السياسي او التنمية السياسيةء وقد توصلت جل هذه 
الدراسات الى ان المجتمع الحديث يتميز بالتراكم الضخم للمعرفة حول بيئة الانسان» 
وبانتشار هذه المعرفة في المجتمع « ويرى كل من "روبرت وارد دانكورت روستو" ان 
اللجتمع السياسي الحديث يتضمن مجموعة خصائص يفترض انها غير موجودة قي 
المجتمع السياسي التقليدي » وهذه الخصائص هي : ۷" 
نظام من التمايز والتخصص الوظيفي العالي للمنظمات الحكومية 
درجة عالية من الاندماج والتكامل في البنية الحكومية . 
سيطرة الاجراءات العقلانية والعلمانية على عملية اتخاذ القرارات السياسية . 
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اتساع حجم ومدى وكفاءة القرارات السياسية والادارية . 
5. انتشار وفعالية الاحساس الشعبي بالانتماء للتاريخ والارض والهوية القومية للدول. 
T‏ اتساع درجة الاهتمام وا مشاركة الشعبية في النظام السياسي ولكن ليس بالضرورة 
المشاركة في عملية اتخاذ القرار ذاتها . 
۷. توزيع الادوار السياسية استنادا الى الكفاءة والانجاز وليس على اساس الوضع 
الاجتماعي او الطبقي للفرد . 
۸ استناد الاجراءات القضائية والتنظيمية على اسس قانونية وغير شخصية . 
وبصفة dole‏ فان المجتمع السياسي الحديث » يتميز بوجود سلطة عقلانية وبنی 
متمايزة ومشاركة جماهيرية » وبالقدرة على تحقيق عدد كبير ومتسع من الاهداف 
والغايات . 
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ویری كل من " غابریل املوند" و "بنکام باول" ان التنمية السياسية تمثل استجابة 


النظام السياسي للتغيرات في البيئة الجتمعة والدولية « وبالذات استجابة النظام 
لتحدیات ely‏ الدولة وبناء الامة والشاركة والتوزیع › ولقد قاما بتحدید وفهم التنمية 
السياسية في اطار التحدیث السياسي . حيث تتمثل معايير التنمية السياسية ف التمایز 
البنيوي واستقلالية النظم الفرعية وعلمانية الثقافة. 


وقد وضع "لوسیان باي" قائمة شاملة تضمنت تعریفات مختلفة ومرکزة لمفهوم 


التنمية السياسية, انطوت على عشرة تعریفات رئيسية هي : ۲ 


— 


التنمية السياسية هي المتطلب السياسي للتنمية الاقتصادية . 
التنمية السياسية هي السياسة كما تمتاز بها المجتمعات الصناعية . 
التنمية السياسية هي التحدیث السياسي ولا تنفصم عنه . 


التنمية السياسية هی اداء وادارة الدولة القومية . ععنی قبول شکل واحد من 
النظام السياسي والمارسة السياسية . 

التنمية السياسية هي التنمية الادارية والقانونية . 

التنمية السياسية هي بناء الدهقراطبة معنی قدرة النظام السياسي على بناء 
المؤسسات الدهقراطية وتدعیم الممارسة السياسية الدهقراطية . 

التنمية السياسية هي تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والتغير الاجتماعي 
ا مخطط والمنظم. 

dyes‏ السياسية هي التعبتة والقوة معنی انها تستهدف خلق نظام سيامي فعال 
وله من القوة ما مكنه من تعبئة اطوارد لتحقیق التنمية . 

التنمية السياسية هي جانب من جوانب عملية التغییر الاجتماعي اطتعددة الابعاد 
»اذ لا مكن ان تنحق دون حدوث تغبرات في كافة polis‏ الثقافة . 

ولاجل الاستقرار علی تعریف محدد قام "لوسیان باي" بتلخیص الافکار الرثيسية 


المشتركة بين هذه التعریفات » واعتبر ان التنمية السياسية تتضمن (الاتجاه 
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نحو مزید من الساواة بين الافراد في علاقاتهم بالنظام السياسي . وتزاید قدرة 
النظام السياسي في علاقته بالبيئة المحيطة . وتعزیز تمايز وتخصص ال مؤسسات والبنی 
داخل النظام السياسي). ووجد ان المساواة تعکس الحد الذي تتاح فيه الفرصة لافراد 
الوحدة السياسية كي یشکلوا سیاستها وان ینتفعوا بثمار عملهم < اما القدرة او الطاقة › 
فانها تعکس قدرة النظام - سياسيا واداریا - على تبني اهداف ما وتتفیذها .لذا فان 
"باي" يرى بان هذه الابعاد الثلاثة تمثل جوهر ومرکز عملية التنمية وفي صدد مشابه 
اکتشف "صموئیل هنتنغتون" وجود اربعة مفاهیم مشتركة ومتکررة بين التعریفات 
المختلفة للتنمية السياسية وهي (العقلانية. والاندماج والتکامل القومي, والدمقراطية, 
والتعبثة اوالمشاركة) . واکد على ان التنمية السياسية LEW‏ على نظام المؤسسات يمكن 
ان تتمتع بمستوى عالي من التكيف » والتعقد « والتماسك . 
وبمعنى اخر فالتنمية السياسية هي جزء من التنمية الشاملة وهي تلك العملية 
التي يحدث بمقتضاها تغير في القيم والاتجاهات السياسية.والنظم والبناء‌ات,وتدعیم 
ثقافة سياسية جديدة بحيث يؤدي ذلك الى مزيد من التكامل للنسق السياسي * . 
وخلال السعي نحو فهم ودراسة التنمية السياسية واجه علماء السياسية ثلاث 
قضايا رئيسية: ° 
القضية الاولى تنطوي على التساؤل حول طبيعة العلاقة بين التنمية السياسية 
والتحديث السياسي » وقد ساد الاعتقاد بان المفهومين متطابقان » وان التنمية 
السياسية هي مظهر من مظاهر التحديث بصفة «dale‏ حتى جاء الاعتراض 
الوحيد لهذا الاتجاه عبر الدعوة التي قدمها "صموئیل هنتنغتون" عام ۱۹7۵ 
والرامية الى ضرورة التمييز بين التنمية السياسية والتحديث بدعوى ان الربط بين 
الاثنين يؤدي الى الحد من امكانية تطبيق مفهوم التنمية السياسية زمنيا ومكانيا 
وذلك لانه قد تم ربطها بمرحلة معينة من التطور التاريخي بحيث لا هکن 
الحديث عن التنمية السياسية في مرحلة ما قبل الحداثة . 
nY‏ القضية الثانية تتعلق بالتساؤل حول ما اذا كانت التنمية السياسية مفهوما احاديا 
او مفهوما مركبا ومتشابكا ونظرا لان عدد كبير من العلماء كانت 
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لدیهم افکار متعددة ومتباينة حول ما هية وطبيعة التنمية السياسية لذلك OLS‏ 
هناك ميل واتجاه لاعتبارها مفهوما مرکبا ومتشابکا « وقد حاول بعض العلماء 
تفسبر وتبرير ذلك من خلال التأكيد على خاصية التعدد الوظيفي التي تتمیز بها 
السياسية وهو ما يعني عدم امكانية استعمال مقياس واحد لقياس التنمية 
السياسية ولهذا فقد اقترحوا عدة معايير لقياسها . وقد قدم "غابريل الموند" 
موصوفة ثنائية ووضع التمايز البنيوي وعلمانية الثقافة على احد محوریها بينما 
وضع متغير استقلالية النظم الفرعية على املحور الاخر واستطاع في ضوء ذلك ان 
یز بين عدة نظم سياسية . 

ومن ناحية اخرى اذا تم اعتبار التنمية السياسية مفهوما احادیا . فان الیل 
سيكون اما نحو تعريفها تعريفا ضيقا كما فعل " هنتنغتون" حين ربطها بالمأسسة 
فقطء وسلبها بالتالي من المضامين المرتبطة بهاءاو نحو تعريفها تعريفا عاما كما 
فعل "دیامنت" مما ادى الى اخفاء مفهوم مركب ومتشابك تحت عنوان احادي . 
القضية الثالثة وتتعلق بالتساؤل حول ما اذا كانت التنمية السياسية مفهوما 
وصفيا او مفهوما LEE‏ . فاذا تم Lisl‏ التنمية السياسية مفهوما وصفيا ء فان ذلك 
يفترض انها تشير الى عملية واحدة او مجموعة من العمليات التي يمكن تحديدها 
من خلال خصائصها الذاتية » اما اذا كانت التنمية السياسية مفهوما غائيا فان هذا 
يعني تصورها كحركة نحو هدف محدد . وبالتالي يتم تعريفها من خلال اتجاهها 
وليس من خلال محتوياتها . ولا يشكل تعريف التنمية السياسية او تحديد 
مفهومها من خلال اهداف معينة اية صعوبات اذا كانت لدينا معايير واضحة 
ومؤشرات صحيحة . 

لذا فقد خلص علماء السياسة والاجتماع السياسي الى ان مفهوم التنمية السياسية 


يتضمن عدة ابعاد تتركز بشكل اساسي في ثلاثة هي : ۲ 


البعد الاول : خلق روح المساواة والاتجاهات المدعمة ممبدا اللساواة « وطامما 


تحققت هذه المساواة فانها سوف تؤدي بالتالي الى مزيد من المشاركة في صنع القرار 
السياسي والى مزيد من الديمقراطية , كما انها سوف تؤدي على المستوى 


ی 


الاجتماعي العام الى خضوع US‏ الافراد في المجتمع لنفس القواعد والقوانین دون 
وجود اي استثناءات وفي هذه الحالة فان التوافد الى احتلال الناصب السياسية يخضع 
معايير الانجاز ولا یخضع باي حال من الاحوال للخصائص امتوارثة التي تسود في المجتمع 
التقليدي . 

البعد الثاني : الاقتدار السياسي » بمعنى خلق النظام السياسي القادر على ان یخرج 
قرارات سياسية فعالة من ناحية»وعلى ان يؤثر تاثيرا فعالا في الاقتصاد وا مجتمع من diol‏ 
اخری» ویتطلب الاقتدار السياسي وجود حكومة منجزة تعمل في ظروف تهيء لها تحقیق 
الانجاز BLL‏ بها . فالاقتدار السياسي يعني الانجاز والفعالية . 

البعد COW!‏ : تاين وتخصص ال نظم السياسية » اي ان یکون للمسسات 
السياسية وظائف واضحة ومحددة وان یکون هناك تقسیم عمل داخل الجهاز الحكومي 
> بحیث لا تطغی وزارة من الوزارات على تخصصات وزارة اخری » وان تکون الادوار 
السياسية متخصصة , ولهذا يحقق النسق السيامي تباينا واستقلالا نسبیا عن الانساق 
الاخری LS‏ تحقق في داخله تباينا واستقلالا بين مکوناته الرئيسية ولا يعني ذلك ان 
النظام السياسي یکون مفتتا من الداخل او منعزلا عن Lidl‏ الكلي للمجتمع وف بناء 
ال الات ا 

ان هذه الابعاد تفضي الى مدى واسع من الاهداف تسعی عملية التنمية الى 
تحقيقها والوصول الیها » ومن بين هذه الاهداف على سبيل المثال » الاندماج والتكامل 
القومي , وفعالية الحكومة وتغلغلها في ا مجتمع « وتنمية القدرات العسكرية للمحافظة 
على امن النظام واستمراره « وتحقيق التنمية الاقتصادية بمعنى تحقيق زيادة في متوسط 
نمو ا مخرجات لكل فرد من السكان ‏ او زيادة في نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالي 
ها يؤدي الى التقليل من نسبة السكان الذين يعيشون تحت مستوى معين من الرفاهية 
امادية والتقليل من التفاوت في الدخل والثروة بين جماعات السكان وبمعنى اخر السعي 
للعدالة وتعزيز شروط قيام الدمقراطية وتطورها في ظل المحافظة على النظام العام 
والاستقرار . 

وعلى الرغم من تكامل اهداف التنمية الاقتصادية والتنمية السياسية فان دراسات 
التنمية في علم الاقتصاد وعلم السياسة قد عكست اتجاهين متضادين › 
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ففي علم الاقتصاد حدث التحول من التجمیع (اي خلق الثروة ) الى التوزیع ‏ اما 
في علم السياسية فلقد كان التحول عکسیا . من مشكلة توزیع القوة من اجل تحقیق 
الدهقراطية الى مشكلة تجمیع القوة من اجل تحقیق النظام والاستقرار السياسي سواء 
كان دهقراطیا ام غير US‏ ثم أن العودة الى الترکیز على الدهقراطية خلال العقدین 
الأخبرین قد تزامنت مع تغير ترکیز علم اقتصاد التنمية من التخطیط الى اقتصاد السوق 
> مع ما یعنیه ذلك ضمنیا من قبول للتوزیع غير العادل للدخل الذي قد ينتج عن 
عملیات قوی السوق P‏ 
ثالثا: مداخل دراسة التنمية السياسة O‏ 


۱. المدخل النظامي الوظيفي : 

في واقع الامر توجد علاقة وثيقة وتشابه كبير بين ال مدخل النظامي واطدخل 
البنيوي الوظيفي فیما یتعلق بتحلیلهما للتنمية السياسية » ولا هکن استخدام Jest)‏ 
الوظيفي دون الرجوع الى مفهوم النظام السياسي « ومن الرواد الذین اعتمدوا هذا 
المدخل في تحلیلهم لظاهرة التنمية السياسية كل من (ایستون, igh!‏ » أبترء وبایندر). 

وتتمثل مزایا هذا ال مدخل في عمومية الفاهیم الستخدمة في التحلیل ولکن هذا 
المدخل هثل اطار مفاهيمي في الاساس ‏ ولا يؤدي بالضرورة الى ایجاد فرضیات امبيريقية 
(تعمیمات متوسطة المدى ) وتخلو الدراسات التي تطبق هذا اللدخل من كثير من 
البیانات والوقائع . وعلی الرغم من انه من الممكن استعمال مفهوم النظام في اطار 
دينامي ( حري) فان معظم دراسات التنمية السياسية التي استعملت هذا المدخل م 
توظف العناصر الدينامية للمدخل . ومع ذلك فان دراسة "آبتر" حول السياسة 
والتحدیث التي جاءت في اطار هذا المدخل كانت من اکثر الدراسات نجاحا في الترکیز 
على الاهتمامات الدينامية من خلال الاهتمام معدل واشکال ومصادر التغيير . وبینما 
تعرض هذا المدخل لنقد شدید في مجال als‏ الاجتماع نظرا لحدودیته وعدم قدرته على 
دراسة ظاهرة التغيير فان علماء السياسة مم پترددوا في استخدمه لدراسة التغیر السياسي . 
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وقد اشارت العدید من الانتقادات الى مشكلة اخری مرتبطة باستخدام هذا 
ا مدخل من دراسة التغیر وهي مشكلة التعامل مع مفهوم التوازن وق الاصل فان هذا 
Josh!‏ يتصور عملية التوازن على انها حالة سکون واستقرار « فمفهوم التوازن یفترض 
مسبقا وجود نظام مکون من مجموعة من المتغيرات المترابطة وظیفیا والتغپر في احد 
هذه التغیرات يؤدي الى تغیرات في المتغيرات الاخری . 

بمعنى ان مفهوم التوازن يتعامل مع التغير على انه حالة خارجية شاذة وانه ناتج عن 
حالات التوتر في النظام » والتي تؤدي الى وجود حركات تعويضية لتخفيف حالات التوتر 
وبالتالي العودة للوضع الاصلي » فالتغير بحسب هذا المدخل هو yal‏ غير طبيعي اما الاستقرار 
وحالة السكون فهي الوضع الطبيعي للنظام.. 
۲ مدخل العملية الاجتماعية : 

هذا المدخل لا ينطلق في دراسته للتنمية السياسية من مفاهيم النظام الاجتماعي 
او النظام السياسي « ly‏ يركز على بعض العمليات الاجتماعية » ويركز على العملية 
وليس على النظام « وتوجهاته سلوكية وامبيريقية بصورة اكثر من ال مدخل النظامي - 
الوظيفي ‏ وعادة ما Gog‏ الى تراكم وتجميع عدد كبير من البيانات الكمية حول هذه 
العمليات الاجتماعية « وتتم بعد ذلك محاولة ربطها بالتغيير السياسي » ففي الوقت الذي 
يحاول فيه المدخل النظامي - الوظيفي تحديد وظائف النظام السياسي » فان مدخل 
العملية الاجتماعية یحاول الربط مين العملیات ¢ وقد بحاول الانتقال من الربط الى 
السببية من خلال استعمال ادوات التحليل Glas)‏ امختلفة 3 هذا ال مجال . ومن ابرز 
رواد هذا المدخل "لیرنرء دویتش» هدسون" وبينما ينطلق رواد وباحثوا المدخل النظامي 
- الوظيفي من مفهوم النظام السياسي . ثم هیزون بين النماذج المختلفة للنظم السياسية 
في محاولة لتبين نتائج ومضامين هذه الاختلافات اي الاهتمام اساسا بربط نمط معين من 
الفعل بالنظام ككل من اجل ايضاح وظيفة هذا الفعل في النظام » اما مدخل العملية 
الاجتماعية فيحاول ربط نمط وفعل عملية أخرى . 

وتتمثل الميزة الرئيسية لدخل العملية الاجتماعية في محاولات ايجاد علاقات 
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بين التغیرات في مجموعة من التغیرات وبين التغیرات في مجموعة اخری » بمعنى 
ان Jesh!‏ يركز وبشکل اساسي ومباشر على ظاهرة التغير . ويواجه هذا ال مدخل في 
تعامله مع ظاهرة التغير بعض القيود ويتركز جوهرها في ان المتغيرات المستقلة في اطار 
هذا ا مدخل تتعلق احيانا مستويات التنمية وليس بمعدلات التنمية » ونظرا لان اممدخل 
امبيريقي فان استعمال المتغيرات يتحدد بمدى توافر البيانات . اما الاشكالية الثانية 
فتتعلق بعملية الربط بين المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والدهقراطية ا مستقلة وبين 
ا متغيرات السياسية التابعة وتتمحور المشكلة حول الناحية المنهاجية وال مرتبطة بالعلاقات 
السببية بين التغير الاجتماعي او الاقتصادي وبين التغيرات السياسية والتي هي عادة نتاج 
لفعل وارادة الانسان . 
۳ مدخل التاريخ المقارن : 

لا یبدا هذا المدخل بنموذج نظري او بالتركيز على العلاقة بين متغيرين او AST‏ بل 
ينطلق من مقارنة تطور مجتمعين او اکثر ففي الوقت الذي يركز فيه الدخل النظامي - 
الوظيفي على مفهوم "النظام" . ومدخل العملية الاجتماعية على مفهوم "ا مجتمع" الا ان 
هذا المدخل Y‏ يهتم بتاريخ مجتمع واحد بل يهتم بالمقارنة بين مجتمعين او اكثر. فالمدخل 
النظامي الوظيفي يضع الاطار المفاهيمي. ومدخل العملية الاجتماعية يربط بين 
المتغيرات « بينما يقارن مدخل التاريخ المقارن بين ا مجتمعات . 

ابرز الرواد الذين استخدموا هذا الدخل في تحليل ظاهرة التنمية السياسية هم 
كل من (روستوء IL‏ » مور ايزنستاوت) ومعظم دراساته هي دراسات امبيريقية ولكنها 
ليست كمية بالضرورة » وهو مهتم اساسا (بالمؤسسات والثقافة والقيادة ) ويصنف انماط 
التنمية السياسية عن طريق افتراض وجود مراحل معينة يجب ان تمر بها كل ال مجتمعات 
او عن طريق وجود قنوات متمايزة قد تمر من خلالها مختلف ال مجتمعات ... فينطلق 
"بلاك" على سبيل المثال من تحديد اربعة اطوار للتحديث تمر بها جميع المجتمعات: 
التحدي Gab!‏ للحداثة » وتعزيز القيادة التحديثية والتحول الاجتماعي والاقتصادي من 
مجتمع ريفي زراعي الى مجتمع حضري صناعي » واندماج المجتمع ويشمل ذلك اعادة 
ترتيب البنية الاجتماعية بشكل جذري . ومن 
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خلال ذلك قام بتحدید خمسة معايير للتمییز بين ا مجتمعات في كيفية تطورها 
خلال هذه الاطوار "" وفي اطار مختلف leg‏ يرى "روستو" ان هناك ثلاثة متطلبات 
اساسية للتحديث السياسي "فالهوية Lage‏ للامة ". "والسلطة للدولة " "والمساواة 
للحداثة " اما الاختلافات الجوهرية بين المجتمعات في هذا الاطار فتتعلق بكيفية 
مواجهتها لهذه المشاكل . وهل كان ذلك في نفس الوقت والفترة الزمنية ام في فترات 
متعاقبة < واذا كانت قد واجهتها في فترات متعاقبة ASS‏ كان ترتيب هذا التعاقب. 

واقترح "روستو" ان التعاقب الامثل في مواجهة الشاکل ‏ والاكثر نجاحا في التقليل 
من اضرار ومعاناة التحديث هو مواجهة مشكلة الهوية ثم السلطة ثم المساواة بهذا 
اش 

لقد ساهمت المداخل الثلائة السابقة مساهمة مهمة ‏ تحلیل التنمية السياسية 
بيد انها من منظور نظرية التغیر السياسي تشوبها جمیعا ثمة عيوب , فا مدخل النظامي 
- الوظيفي ضعیف من ile‏ التغير > ومدخل العملية الاجتماعية ضعیف من الجانب 
السياسي . ومدخل التاریخ المقارن ضعیف في الجانب النظري - ولکن من خلال الربط 
بين polis‏ القوة في هذه ال مداخل الثلاثة رما هكن التغلب على عيوب كل مدخل منها. 
۶ مدخل تغير المكونات : 

ینطلق هذا ال مدخل من فرضية ان النظام السياسي یتکون من مجموعة من 
المكونات المتغيرة « بعضها يتغير معدل سریع. بینما يتغير البعض الاخر هعدلات بطيئة › 
ویتساء‌ل حول انواع التغبر في احد المكونات التي تميل الى الارتباط بتغیبرات مشابهة او 
بغیاب التغییر في المكونات الاخرى ؟ والنتائج والعواقب الترتبة على ترکیبات مختلفة من 
تغير المكونات على النظام ككل ؟ لذا فان تحلیل التغير السياسي او التنمية السياسية 
انطلاقا من هذا المدخل تتضمن: 
أ. الترکیز على المكونات الاساسية للنظام السياسي . 
ب. تحلیل معدل ونطاق واتجاه التغیر في هذه المكونات . 
ج. تحلیل ODI‏ بين التغيير في احد المكونات والتغییر في امکونات الاخری . 
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ويمكن افتراض احتواء النظام السياسي على عدة مکونات Lyte‏ على سبیل المثال 


المكونات الخمسة الاتبة :”° 


J 


Z 


—d 


الثقافة : اي القیم والاتجاهات والتوجهات والاساطیر والمعتقدات الوثيقة الصلة 
بالحياة السياسية والسائدة في المجتمع . 

البنية : اي التنظیمات الرسمية التي تتم عن طریقها عملية صنع القرارات 
السلطوية الالزامية في الجتمع مثل الاحزاب . واملوسسات التشريعية والتنفيذية 
والادارات الببروقراطية اللختلفة . 

المجتمع Gabl‏ : اي التکوینات الاجتماعية والاقتصادية . الرسمية وشبه الرسمية. 
التي تشارك في السياسة وتقدم طلبات للبنی السياسية . 

القيادة : اي الافراد في المؤسسات السياسية وق الجماعات الاخری والذین هارسون 
نفوذا او تاثيرا اكثر من غیرهم في تخصیص القیم واتخاذ القرارات السلطوية . 
السياسات العامة : اي انماط النشاط الحكومي وابلخطط بقصد التاثیر على توزیع 
ا منافع والمزايا والعقوبات ‏ المجتمع . 

ويفترض هذا ال مدخل ان هذه المكونات تتغير باستمرار في اي نظام سياسي وان 


معدل ونطاق واتجاه التغيير في المكونات يختلف بشكل كبير داخل النظام الواحد وبين 
النظم المختلفة « وان كل مكون يتكون من مجموعة من العناصر ء فالثقافة السياسية 
مثلا تتضمن مجموعة من الثقافات الفرعية « والبنى السياسية قد تحتوي على اشكال 
مختلفة من المؤسسات والاجراءات » وعليه فان تحليل التغير السياسي يمكن ان يكون 
موجها نحو التغيرات البسيطة في قوة المكونات وعناصرها في النظام السياسي , ولكن 
الاهم من ذلك هو تحليل العلاقة بين التغيرات في قوة المكونات وعناصرها وبين التغيرات 
في محتواها ء فا مشاكل المتكررة في السياسة تمثل Libel‏ عملية مقايضة بين القوة 
وا محتوى « فالى اي مدى يؤدي التغير في قوة الايديولوجيا السياسية مقاسة خاصة بعدد 


الاشخاص المؤمنين بهاء وبحدة وقوة هذا الامان ) الى تغيرات في محتوى هذه 
الايديولوجيا ؟ وتحت اي ظروف تؤدي التغيرات السريعة 
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في قوة القادة السياسين الى ضرورة احداث تغيرات في اهدافهم واغراضهم ؟ 
وتحت اي ظروف هكن تعزیز قوة القادة دون احداث اي تغبرات جوهرية في اهدافهم 
0 
وفي معظم الجتمعات GLY‏ تعزيز الايديولوجيا او المأسسة او الجماعة او القائد 
او السياسة العامة الا على حساب بعض التعديلات في محتواها . وعليه فلابد من وضع 
مجموعة كبيرة من الافتراضات حتى مکن تحديد عملية المقايضة بين قوة ومحتوى 
المكونات المختلفة في اوقات ومواقف مختلفة . ويمكن تحليل التغير السياسي او التنمية 
السياسية استنادا لهذا المدخل على ثلاثة مستويات : 

المستوى الاول : يمكن مقارنة معدل ونطاق واتجاه التغير في احد المكونات معدل 
ونطاق واتجاه التغير في المكونات الاخری, وهذا النوع من المقارنة يسلط الضوء على انماط 
الاستقرار وعدم الاستقرار في النظام السياسي « وعلى مدى اعتماد التغيرات في احد 
المكونات على وجود او عدم وجود تغيرات في المكونات الاخرى فقد يتم اعتبار ان ثقافة 
ومؤسسات النظام السياسي مثلا هي اكثر اهمية من الجتمع Gab‏ والقيادات 
والسياسيات العامة « وبالتالي قد يعرف الاستقرار بانه مجموعة معينة من العلاقات التي 
تتغیر فيها اللكونات تدریجیا وبحيث تكون معدلات التغير ف الثقافة والمؤسسات Las)‏ 
من التغيرات في المكونات الاخرى » اما الركود السياسي فهو الوضع الذي لايوجد فيه اي 
تغييرءاو يوجد تغيير ضئيل جدا في الثقافة السياسية والمؤسسات السياسية بينما توجد 
تغيرات سريعة في القيادة والسياسيات العامة اما عدم الاستقرار السياسي « فهو الوضع 
الذي تتغير فيه الثقافة والمؤسسات السياسية بدرجة اسرع من تغير القيادات والسياسات 
العامة « وتصبح الثورة السياسية هي حالة التغير zr pull‏ والمتزامن في جميع مكونات 
النظام السياسي الجمة . 

ا مستوى الثاني : ويتضمن القارنة بين التغيرات في قوة ومحتوى عنصر- معين من 
عناصر احد مكونات النظام السياسي وبين تغيرات قوة ومحتوى العناصر الاخرى في نفس 
الکون مثل تحليل بروز وسقوط الايديولوجيات والمعتقدات » والمؤسسات والجماعات 
والقيادات والسياسة العامة « ومقارنتها بالتغيرات في محتوى هذه العناصر والمرتبطة 
بتغير علاقات القوة بها . 
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المستوى الثالث : ویتضمن الترکیز على العلاقة بين التغيرات في القوة والتغبرات في 
الحتوی pais GY‏ من العناصر » وذلك من اجل تحدید العادلات التي تبني ما تتطلبه 
القوة من تکالیف في الاهداف والصالح والقیم . 
0. مدخل psd‏ الازمة : 

لقد راى "الموند" ان اطداخل النظرية الاولی في السياسة القارنة وف التنمية 
السياسية هکن تصنیفها على اساس بعدین : الاول پنطوي As‏ تساؤل الى اي مدی 
تتضمن هذه املداخل نماذج توازنية او نماذج تطورية ؟ والثانی ينطوي على تساؤل الى اي 
مدی تکون فيه هذه الداخل مستندة على الحتمية او الخیار ؟ وباستعمال مدخل 
مختلف leg‏ < ركز "الموند" على ما یعرف بتغير الازمة « وقدم اطارا Lele‏ لتحلیل 
الدینامیات السياسية » وذلك من خلال تصور ان التغیر من حالة الى اخری يمر بخمس 
مراحل : 

أ في المرحلة الاولى يمكن افتراض حالة توازن سابقة , وهکن افتراض ان التغير يبدا 

من خلال تاثر التوازن الموجود ببعض متغيرات البيئة الداخلية غير السياسية او 

البيئة الدولية للنظام السياسي. 

ب. في المرحلة الثانية : تقود التطورات الى تغيرات في بنية امطالب السياسية وف بنية 

توزيع الموارد السياسية . 

ج. ف المرحلة الثالثة : تصبح المتغيرات السياسية والمتمثلة في البنية المتغيرة للمطالب 
السياسية وفي البنية المتغيرة لتوزيع الموارد السياسية هي المتغير ا مستقلء وتقوم 
القيادة السياسية باستغلال هذه المتغيرات لخلق ائتلافات سياسية جديدة او 
سياسات عامة جديدة. 
في المرحلة الرابعة : تؤدي هذه الائتلافات السياسية والسياسات العامة الى خلق 
تغيرات ثقافية وبنيوية . 

ه. ف المرحلة الخامسة : ينشأ توازن جديد 
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رابعا : اليات التنمية السياسية 


: التعبئة الاجتماعية - السياسية‎ .١ 


يتوافر التحدیث على عنصرین . الاول : تراجع الجتمع القدیم « والثانی : بناء 


ا مجتمع الحدیث » واعد "کارل دویتش" اطارا نظریا لتحلیل عملية التعبتة الاجتماعية - 
السياسية » ودراسة اثارها من خلال تحدید dud‏ السکان التاثرین بالتحديث » او نسبة 
الذین غیروا طبيعة عملهم . او اشکال |قامتهم. او الذین تعلموا القراءة والكتابة » اذ 
يمكن قياس هذه التغیرات والتوصل لنتائج كمية واحصاءات في ضوء تقدیراتها وما ALE‏ 
من حقائق يمكن تحدید درجة التعبشة الاجتماعية - السياسية والتنبؤ بدرجة التوتر 
وعدم الاستقرار السياسي وهکن تحلیل جوهر عملية التعبئة الاجتماعية - السياسية من 
خلال تحلیل: 89 

Í 


طبیعتها : تهدف عملية التعبئة الاجتماعية الانتقال الى مجتمع الحداثة » وهو ما 
يعني الانتقال من الجتمع المقيد بسلطة النخبة وبانعدام التخصص وتادية وظائف 
محددة ‏ الى مجتمع » تتعدد فيه الهمات السياسية « وتظهر الجموعات السياسية 
المتباينة > وتتسع درجة المشاركة السپاسية . 

مصدرها : معنی تحدید العنصر الدافع للتغیر , الذي قد یکون داخلیا او خارجیا او 
كليهماءمع التاکید بان التحدیث يفترض ان ينبثق ابتداء من الجتمع. لان التغير لا 
Gh‏ من الخارج بل هو نتیجة delis‏ مجموعة من العوامل. 

ديناميكية انتشارها : غالبا ماتبدا عملية الوعي الاجتماعي - السياسي لدی فتات 
محددة ثم تتسع في تاثیرها في البنية الفوقبة » ثم تنتقل للبنية التحتية « وتنتشر- 
بنفس الطريقة من العاصمة الى الحافظات والقری, فیقوم الاتصال وتتطور اداوته 
المادية بقسط بالغ الاهمية في نشر الافکار المؤثرة في التغيير الاجتماعي - السياسي 
للتاثیر في بنية الوعي الانساني وتطوره . 

سلوکها : احبانا تاخذ التعبثة بطريقة التنمية التدريجية , او تعتمد الفورة اداة 
لاحداث التغییر السریع » Solely‏ توزیع القوی السياسية والاقتصادية ف الجتمع. 
وهذا يتطلب تغبر المعتقدات els‏ وبناء علاقات اقتصادية واجتماعية 
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جديدة « نتيجة التطور في البنية الایدیولوجية ‏ والاحزاب » وبناء قیادات سياسية 
وعسکرية وجهاز اداري مدني وتوسیع التعلم والثقافة السياسية . 
ان التحول السياسي لا هثل بالضرورة نتاجا مباشرا وفوريا للتغيرات الاقتصادية 
والاجتماعية بل هو نتاج تدريجي پتولد عن سلسلة من عملیات التحول الاجتماعي في 
اطار التنمية القومية المؤدية الى تحقیق الاندماج لشعب معين » على صعید نظام سياسي 
محدد يتحكم به مرکز حكوميء ومعنی ان الاندماج لن یکون حقیقیا اذا م پرتبط 
بالتنمية الاقتصادية والتكنولوجية بغية توفير الحد الادنى بين polis‏ ومؤسسات 
ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع السياسي » لذا فالتقدم في تطوير ادوات الاتصال 
الاجتماعي . هثل الدليل امهم وا مميز للتعبئة الاجتماعية التي تهدف الى اذابة كل فرد في 
بنية عامة اجتماعية وسياسية . 
ويرى "كارل دويتش" وجود dé‏ ترابط جوهري بين مختلف الادلة المتعلقة بقياس 
التعبئة . كما ان الطلبات او المدخلات الموجهة للنظام السياسي » المتعلقة با مشاركة 
السياسية » ووسائل الاعلام ومدى التجاوب معها. ونسبة الامية تشكل خطورة على 
توازن النظام اذا ما نمت بصورة اسرع من قدرة النظام على الاستجابة لهذه الطلبات 
والعمل على رفع مستوى الدخل والمشاركة في توزيع الوظائف » ان عدم الاستقرار. 
يؤدي الى اثارة ازمات النمو الاقتصادي « وظهور الصعوبات والتوترات التي تعطل وظيفة 
النظام وتؤثر في التنمية الاجتماعية . بمعنى ان القدرة على قياس التعبئة OSE‏ من 
تحديد مستوى التنمية التي استطاع النظام السياسي الوصول اليها . 
ويمكن رصد وتحليل عدد من الاثار السياسية للتعبئة الاجتماعية - السياسية وكما 
ياي : 
تؤدي التعبئة الى بروز مجموعات جديدة تبحث عن منفذ للمشاركة السياسية لان 
نمو الوعي السياسي ‏ يؤدي الى تطور كمي في عدد النظمات والاحزاب المشاركة في 
العملية السياسية + كما تظهر فة من Quel‏ الجدد » تسعی SLU‏ فى اتجاهات 
ونتائج الانتخابات العامة » ذلك لان التنشئة السياسية والتعبثة تخلق وعيا جدیدا 
ينعكس على العلاقات بين البنی الفوقية والبنی التحتية . 


ايها 


ب. تؤثر التعبئة في طبيعة املطالب : وذلك بفعل اتساع حجم المشاركة السياسية وظهور 
قوی سياسية جديدة . اي حدوث تغيير في محتوی مدخلات النظام السياسي مرتبط 
بظهور حاجات اقتصادية واجتماعية جديدة ترافق ظهور الاحزاب والنقابات 
وجماعات lab!‏ « وتظهر الازمة عند انعدام التوازن بين المدخلات وبين قدرات 
المؤسسات ومواردها doth!‏ وهذا ما قد يولد ثلائة انماط من الازمات: 

النمط الاول: یحدث نتيجة تناقض الطالب » اي التناقض بين عملية التنمية 
الاقتصادية والعمل على تحقیق الساواة والعدالة الاجتماعية » لان التنمية والتحديث 

تخلقان تفاوتا Lab‏ » وتناقضا في طبيعة المدخلات. 

النمط الثاني : ویتعلق بتهدید النوازن الاجتماعي الذي یعکس ندرة الوارد 
واتساع الشاکل ‏ وعدم قدرة النظام على تلبية املطالب » وقيامه باللجوء الى وضع حلول 

مؤقتة من دون التوصل لحلول جذرية . 

النمط الثالث: ينجم عن ما هکن تسمیته بازمة الهوية القومية وذلك بفعل 
التباین الايديولوجيء او التناقض بين الرموز والقیم في الجتمع الواحد مما یدفع الى 

الحفاظ على الولاءات التقليدية بصورة تتناقض مع اليات التحدیث والتنمية السياسیة. 

ان هذه الانماط من الازمات يمكن ان تدفع السلطة الى اعادة النظر في السیاسات 
العامة وقي طبيعة بنية المؤسسات لتطویرها ها یتلائم مع حجم النمو الاجتماعي 
والتطور السیاسی والتنمية الاقتصادية او بناء مؤسسات جديدة مضافة قادرة على 

مواجهة الظر EES‏ 

لذا فالتحديث ممكن من خلال تصفية التقليدية عبر مجموعة اجراءات في اطار 
التعبئةء HLL‏ روح ايجابية وعقلانية تؤمن بالقانون والنظام ثم قيادة الافراد وتوجيههم 
للتطبع بخصائص سلوكية ذات طابع شمولي عام مبني على تصفية الولاء للفرق 
والجماعات والعوائل وبناء ولاء للمجتمع ال موحد < لخدمة المصلحة العامة ولبلورة هوية 
موحدة للمجتمع. وهکن القول ان التنفيذ العملي للتعبئة الاجتماعية- السياسية في اطار 

ما ورد اعلاه يشكل القاعدة الاساسية للاجراءات التعلقة بالتنمية في اي مجتمع. 
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والحل الجوهري للتنمية الاجتماعية والسياسية یکمن في بناء الدهقراطية وان 
التحول التاريخي في الجتمعات یتحقق في تاسیس اهداف جديدة انطلاقا من التجارب 
والازمات القائمة والسابقة» وبعد هذا التحول یتداخل صانع القرار الذي یقود بلده 
بالتخطيط الاجتماعي » غير المبني على اساس الاكراه» بل على اساس نظام عقلاني یوفر 
تعاقب السلطة الوظيفية. ان ما يمكن استنباطه هو ان للازمة تاثيرا محرکا وفعالا 
فبأمكانها ان تحتل موقع التغذية الراجعة Feed Back‏ لتحقیق التوازن في النظام السياسي. 
۲. بناء المؤسسات (امأسسة): 

تعد عملية المأسسة حجر الزاوية لجموعة الاجراءات الخاصة بالتنمية السياسية, 
وهي احد اهم OW!‏ النظام السياسي في اداء وظائفه امتنوعة وهي احد مرتکزات تطوره 
> فالنظام السياسي البني على المؤسسات المستقرة والملائمة للمجتمع. ذات التراکیب 
المعقدة والتي تتمتع بالاستقلالية الذاتية والتمایز وفي اطار من التوافق » هو ذلك النظام 
الضامن لحد مناسب من القدرة على الاستجابة ططالب بیئته . 

وبینما عد " هینتنختون" المأسسة القاعدة الوحيدة للتنمية السياسية . لانها تنظم 
الصراع من حيث اشکاله » وطبیعته . وطرق السيطرة عليه . فقد اعتقد "صاموئیل 
آیزنستات" Ob‏ التنمية تفترض وجود هيمنة للتغير تستمد قوتها من خلال بنی مؤسسة 
قادرة على اعطاء شکل ملائم للتغیر وارتبطت التنمية السياسية حسب تصوره بوجود 
عاملین الاول : ظهور الاهداف السياسية اطتميزة وا منفصلة عن القیم التقليدية في النظام 
الاجتماعي » الثاني : بلورة dole polis‏ تعکس هذا التطور وتمكن من تحقیق اهداف 
التحدیث اي ظهور المؤسسات السياسية الرئيسية ا معتمدة على البيروقراطية الدنیق 
لادارة الشؤون العامة للمجتمع وتنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية والقوى الاجتماعية 
والعمل على تحقيق التوازن بين القوى ال مختلفة داخل ال مجتمع ويخلص "ايزنستات" الى 
ثلاثة استنتاجات حول دور المؤسسات AUIS‏ من اليات النظام السياسي وهي : ۲۶ 
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پواجه النظام السياسي عند خروجه من ال مرحلة التقليدية lous‏ من ازمات El pall‏ 

لذا نجد ضرورة العمل على حلها . 

ب. يقتضي العمل على تحویل املطالب الى سیاسات جديدة ظهور مؤسسات سياسية 

جديدة تستطيع مواجهة الاثار الناتجة عن التحديث. 

ج. يؤدي التحديث الى ظهور طبقات وجماعات وفثات جديدة » لذا تعمل المؤسسات 
على تنظيم واستيعاب المشاركة في العملية السياسية بهدف التأثير في صنع القرار. 
فالمؤسسات OS!‏ ضرورية لترشيد slol‏ النظام ولحماية ا مجتمع « ويفترض "صاموئيل 
هنتنغتون" بانها تجنب المجتمع العودة الى حالة التجزئة وتعمل على احتواء 
الازمات المختلفة » وتضمن تنمية سياسية متسقة ترسي دعائم المصلحة العامة 
وتوفر الفرص لانضاج القرارات الحكومية والعمل على تنفيذها اذا ما تمتعت 
بالدعم الذي تقدمه المؤسسات المعقدة والقوية وبمعنى اخر يربط "هنتنغتون" 
بين التنمية السياسية والعمل على تقوية الدولة من خلال علاقة تبادلية تفاعلية . 
يضاف الى ما تقدم فان المأسسة تبدو ضرورية في حالة التعبئة الاجتماعية . ذلك 

لان النظام السياسي ليس بوسعه استيعاب التغيير السياسي للفئات الجديدة من السكان 

اذا م تلك القدرة على بناء المؤسسات التي تستطيع تنظيم ابلد الشعبي الجديد ودمجه 
بصورة دائمة ومستقرة في اطار الدوائر الوظيفية ال مختلفة في المجتمع . كما ان جميع 
اشكال التحديث الاقتصادي والاجتماعي تتطلب بصورة عامة العمل في اطار بناء 
مؤسسات تعکس انتقال المجتمع تحو التحدیث ‏ وهذا یفترض : اعادة توزیع للمهمات 
الاجتماعية. وظهور السلطة العقلانية ذات الطبيعة المركزية والعامة» واعتماد التباین بين 
البنی السياسية على اساس توسیع المشاركة السیاسیة. وهذا ما يضمن تکون اشکال 

جديدة من النظمات المؤثرة في اتجاهات الجتمع « leg‏ يساعد على تحقیق الاستقرار ٩٩‏ 

. وتشتمل وظاتف المؤسسات ایضا على التنسیق بين الفاعلین الاجتماعبین وتنظیم التبادل 

بين مصادر الافراد وتحدید الاهداف الاجتماعية المشتركة > وهکن تحقیق هذه الوظائف 

المؤسسية بصورة واقعية عبر ابدال المؤسسات التقليدية مؤسسات حديثة تتسم dig hh‏ 
مع تحدید قواعد جديدة للحياة السياسية 
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والباشرة ببناء مؤسسات ادارية والعمل على تطویر القوانین العامة 
ان ما هکن استنتاجه هو ان التنمية السياسية تستند على بناء المؤسسات.والعمل 


على حل مشاکل التنسیق بين وظاتف المؤسسات لضمان زيادة قدرة النظام السياسي على 
تحقیق الاهداف » ويؤكد "صاموئیل هنتنغتون" في هذا الصدد على ما يلي: 
۷ 


اهمية اخضاع بناء وعمل المؤسسات للتخطیط لتجنب ما يطلق عليه (انعدام 
التوازن المؤسسي) سواء التوازن المكاني او التوازن الوظيفي . 

ضرورة ان يتسم النظام السياسي المبني على المؤسسات بقدرة عالية على التکیف 
معنى القدرة على مواجهة التحول وصيانة البقاء والتجدد حسب العصور 
التاريخية المختلفة . 

ضرورة ان یتسم بنيان النظام المؤسسي- بالتعقید » اي عدم خضوع وظاثفه 
الا ا 

تستند اقامة نظام 'المؤمتسات علی قدر من الاستقلالية A‏ للبنی السياسية. 
استقلالية الدولة بالقباس للقوی الاجتماعبة والاقتصادية, كذلك استقلالبة الاحزاب 
السياسية عن اصولها الطبقية والاجتماعية اذ تتحول الى قوة للدفاع عن مختلف 
الطبقات والفتات » لذا يفترض ان یکون بناء النظام السياسي باستمرار على اساس: 
الاستقلالية والحياد » وان يضم الجهاز الاداري polis‏ كفاءة تعمل لخدمة الصلحة 
العامة .. 

وخلاصة الامر ان Ly‏ المؤسسات یتصل بطبيعة توجهات النظام السياسي او 


ايديولوجية النظام وکذلك بخصائص الثقافة السياسية للمجتمع » فاذا كانت ذات اصول 
دهقراطية يمكن sly‏ مؤسسات تضمن التحدیث والتنمية السياسية» وعلی العکس ‏ اذا 
كانت البنية الفلسفية غبر دمقراطية فبالامکان بناء Clause‏ تعمل علی تطویر قدرات 
الانضباط الاجتماعي ومركزية التوجیه السياسي « والتعبئة الايديولوجية . لکنها لا تضمن 
المشاركة الحقيقية في صنع القرار . لان مجرد وجود المؤسسات لا يعني بالضرورة وجود 
النظام الديمقراطي لان الدهقراطية تعکس فلسفة » وتؤسس بنية ذات الیات للتعددية 
السياسية . 
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وغالبا ما تواجه التنمية السياسية في العام الثالث اشكالية اتساع اممطالب عند 
بدء التنمية بدرجة لا تتلائم مع قدرات المؤسسات السياسية الامر الذي قد يفضي الى 
عجز النظام السياسي او الياته الدستورية والاقتصادية عن تلبية مجموعة الطالب 
الستجدة وهذا ما يطرح امكانية ظهور BSG‏ بدائل: 
i]‏ اقامة سلطة الزعیم الروحي » او القيادة الملهمة » او الكاريزمية . التي تنظم عملية 
التعبئة الاجتماعية وتمهد لبناء المؤسسات . 
ب. سعي السلطة السياسية الى التقلیل من سرعة التعبثة والتغیر الاجتماعي . 
ج. يلجا النظام الى ely‏ مؤسسات جديدة لاستیعاب اثار التعبئة الاجتماعية وهو ما 
يتطلب اولا التخطیط والوقت لي تکتسب هذه المؤسسات شرعية سياسية في 
اطار النظام « وثانيا ان بناء المؤسسات قد لا ينطلق من فراغ بل يمكن ان يكون 
بديلا او تطويرا لعدد من المؤسسات القائمة الامر الذي يقتضي- السيطرة على ما 
يمكن ان ينجم من ازمة في العلاقة بين ما هو قديم وما هو عصري ووضع ذلك في 
الحسبان عند اقامة المؤسسات للتوفيق بين خصائص البنى التقليدية والبنى 
الحديثة . 
۳.توظيف القدرات: 

يعكس النظام السياسي بحسب "ديفيد ايستون" مجموعة من التفاعلات التي 
تحدث في الجتمع ويقوم النظام بوظيفة توزيع الموارد وصياغة القرارات الملزمة التي 
نمثل المصلحة العامة او الذاتية كما تجسد شرعية النظام لذا فان تحليل وتوظيف قدرات 
النظام السياسي باعتباره مجموعة بنى متميزة عن البنى الاقتصادية والاجتماعية › 
يتطلب وضع اطار نظري لدراسة القدرات . مدخلات » مخرجات » والتغذية الراجعة التي 
تضمن للنظام درجة من الكفاية مواجهة المشكلات وتحقيق التوازن والاستقرار "" ويضم 
النظام السياسي : 

I‏ المدخلات: وتتضمن التنشئة والتنظيم السياسي « والتعبير عن المصالح » وتجميع 
وتنسيق وتمثيل المصالح « والاتصال السياسي اي تنظيم وتدقيق المعلومات وتبادلها 
بين وحدات النظام السياسي . 
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ب. الخرجات: وهي القرارات والسیاسات التي تعکس مدی استجابة النظام 
للمدخلات. وتضم : صنع القاعدة القانونية والسياسية وتشترك Lad‏ السلطات 
التنفيذية والتشريعية والقضائية عبر التنسیق بين رئيس الدولة ومجلس الوزراء 
والحکم بموجب القاعدة القانونية . 
ج. التغذية الراجعة : وتتعلق كما اسلفنا بالترابط بين ا مدخلات والمخرجات من خلال 

تحلیل اثار او انعکاسات القرارات السباسية والاقتصادية للنظام في طبيعة استقرار 

وبناء النظام . 

ویری "تالکوت بارسونز" ان اي جزء من الجتمع هکن فهمه في سياق الجموع 
الذي یجسد النظام » الذي يعكس في تکوینه مجموعة من المتغيرات المتداخلة واطتساندة 
وظيفيا « ويتوقف استقراراه ودهومته على تلبية مطالب المجتمع من خلال المؤسسات 
القائمة ويحدد "بارسونز" OWS!‏ الوظيفية "بالتكيف وتحقيق الهدف . والحفاظ على 
النمط والتكامل . 

ان ما هکن استخلاصه في ضوء ما تقدم هو ان تحليل القدرات ودرجة توظيفها 
يوفر الامكانية لبناء نظرية في التنمية السياسية ‏ تربط بين اداء النظام السياسي في اطار 
بيئته الداخلية والخارجية المتصلة بالخصائص الثقافية والفكرية المتميزة للنظام وبين 
طبيعة البنى السياسية للنظام وتبنى عملية قياس التنمية على تحليل القدرات اي 
دراسة نتائج التفاعلات بين المدخلات والمخرجات في النظام . ولدى رؤية خلل معين في 
هذه العلاقة « يتم البحث في امكانية تطوير قدراته المحدودة لكي تساهم في تنمية 
وزيادة قابلية النظام على استيعاب ومواجهة التغيير ووضع حلول للازمات والمشاكل 
فالتنمية السياسية هي باختصار قدرة النظام على النمو ‏ ويتوفر ذلك عندما يكون 
النظام قادرا على استيعاب المتغيرات » والتكيف مع التحولات الاجتماعية عبر تحديث 
قدرات النظام ممواجهة الظروف المستجدة باستمرار » فالتنمية السياسية في الوقت الذي 
تمثل تحليل لعناصر التطور السياسي « تمثل بمفهومها العام وما تنطوي عليه من تعبئة 
ومأسسة وتوظيف للقدرات جوهر اداء النظام السياسي. 
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الفصل الثامن 
صنع وتنفیذ السياسة العامة 


امقدمة 

تتميز السياسية العامة التي يقررها وينفذها النظام السياسي بالتنوع والشمول 
والتغلغل الذي هس كافة جوانب الحياة في املجتمع . 

وصنع السياسيات الحكومية او العامة لحل مشاكل الجتمع هي عملية سياسية 
في elit!‏ الاول » وتتميز بالصعوبة والتعقيد وتختلف طبيعة واجراءات صنع السياسية 
العامة من دولة الى اخرى تبعاً للنظام السياسي ودور الاجهزة الحكومية وغبر الحكومية 
في كل منها « وبمعنى اقرب للوضوح كن القول ان السياسة العامة هي نتاج تفاعل 
ديناميي معقد يتم في اطار نظام فكري بيئي سياسي محدد تشترك فيه عناصر معينة 
رسمية وغير رسمية يحددها النظام السياسي واهم هذه العناصر هي : دستور الحكم في 
الدولة الايديولوجية او الفلسفة السياسية للسلطة الحاكمة » السلطة التشر یعیق 
السلطة التنفيذية » السلطة القضائية . الاحزاب السياسية « جماعات النفع العام 
والخاص, الصحافة والراي العام » الامكانات والموارد التاحة» وطبيعة الظروف العامة 
للبلد. 

يفيد ما تقدم ان صنع السياسة العامة ليس عملية سهلة باي حال من الاحوال بل 
هي عملية على درجة من الصعوبة والتعقيد. فهي عملية حركية بالغة الحساسية 
والتعقيد وتشتمل على العديد من المتغيرات ول ممؤثرات وعوامل الضغط التي يؤدي 
تداخلها وتفاعلها المستمران الى انتاج سلسلة من ردود الفعل التي تنصرف بدورها الى 
كل جوانب العمل داخل النظام السياسي '". 

وتنطوي هذه العملية اي gio‏ السياسة العامة على عدة خصائص , وتمر بمراحل 
متعددة تختلف في طبيعتها وحدتها وتعقيدها من دولة الى اخرى وفقا لعوامل 


-۱ 64- 


كثيرة اهمها النظام السياسي ونظام الحکم في كل منها " وف النظم البسيطة 

تتمثل المؤسسة duck!‏ بتخطیط وصنع القرارات في مجموعة من الذکور البالغین او LS‏ 
السن الذین یجتمعون على هيئة مجلس يتخذ القرارات في ضوء معايير وعادات وتقالید 
ا مجتمع « وف النظم ا ملكية ضمت ابنية صنع السیاسیات الملوك واعوانهم » وتميزت 
الام‌راطوریات بوجود ely‏ متخصص ف اعداد هذه السیاسات وشهد القرن التاسع عشر- 
ظهور الاحزاب وازدیاد دور الجماهیر في الحياة السياسية « وهذان العاملان مهدا لظهور 
هط صنع السیاسات عن طريق الوزارة والبرلان . ومعنی اوضح ان النظام السياسي في 
کل دولة هو الذي يحدد LAS‏ رسم السياسة العامة وبالتالي بحدد دور الافراد 
والجماعات غير الرسمية في تحدید المشكلة وطرحها على الحكومة وف استخلاص الحلول 
البديلة والاختیار من بینها e‏ ويعين القنوات التي هکن عن طریقها للافراد والجماعات 
احداث تاثير في اجراء‌ات العمل الحکومي وفي اصحاب سلطة اتخاذ القرار السياسي 
الرسمي ها يترتب علیها تبني Vole‏ پقترحونها كسياسة dle‏ كما ان نظام الحكم 
والسياسة هو الذي يحدد ايضا خطوات العمل الرسمي التي تتبع داخل الحكومة لدراسة 
المشكلة العامة . تخطيط وصنع السياسة العامة لحلهاء اقرار هذه السياسة » تمويلهاء 
تنفيذها » وتقييم اثارها ونتائج تنفيذها. كما يحدد الاجهزة التي تساهم في هذه 
العمليات ودور كل منها وكيفية التنسيق بينها للوصول الى قرار بسياسة عامة تحقق 
رضاء عاما * » لذا سوف نتطرق في هذا ا مبحث الى خصائص عملية aio‏ السياسة العامة 
ومراحلها « والشروع بتنفيذها « والخطوات التنفيذية O‏ 
Yol‏ :خصائص عملية صنع السياسة العامة 

تشتمل عملية صنع السياسة العامة على عمليات التخطيط واعداد القرار 

والبرمجة» تلك التي تشارك فيها عناصر كثيرة تتمتع بدرجات متفاوتة من السلطة 

والصلاحية داخل النظام السياسي « ففي اي نظام سياسي » تتولى (الوحدة القرارية) 

مهمة اتخاذ القرارات المركزية او الحاسمة بمعنى تحديد الاهداف العليا 

والاولويات ومسارات العمل الحكومي « وغالبا يشترك 


—VNe- 


الخبراء وا مستشارين مع الساسة في وضع الخطط والبرامج » انهم یقدمون الراي 
والمشورة في صورة بدائل dug to‏ الى صانعي القرار QUI‏ یختارون بدورهم واحدا 
منها على وفق ما تقتضیه السیاسة . 

ان صنع السياسة العامة نشاط حكومي اکثر شمولا واوسع نطاقا من التخطیط 
الذي يتم dole‏ في اطار سياسة dole‏ معينة . كما ان التخطیط جهد عقلاني رشید 
یعتمد اساسا على اتباع اسلوب علمي Be‏ حين ان رسم السياسية العامة یقوم 
بالاضافة الى هذا على الحکم الشخصي للمسژولین الحكوميين وخبراتهم واراء 
مستشاریهم ; 

gio‏ السياسة العامة نشاط حكومي يشترك فيه افراد وجماعات مختلفین لكل 
منهم تصور معين بالنسبة لتعریف ال مشكلة وبدائل حلها وقد یتناقض مع تصورات 
الافراد والجماعات الاخری ویتم احیانا صياغة مقترحات السياسة العامة بدون 
تحدید واضح للمشكلة Logas‏ اذا عجزت الحکومة عن التوفیق بين وجهات 
النظر المتباينة . 

صنع السياسة العامة پتطلب اشتراك مؤسسات حكومية مختلفة » ودرجة اشتراك 
المؤسسات السياسية في رسم السياسة العامة , تتباين من نظام الى اخر بل ومن 
حقبة الى اخرى داخل نفس النظام . 

وجود اكثر من فرد او جماعة ضغط في الصراع السياسي حول المشكلة العامة لا 
بع تلور Neos‏ ال اهامای امش من ایا والأقزاة والجيافات 
الذين يتاثرون بالمشكلة من ناحية اخرى » كما لا يعني ان الاولى تمثل هؤلاء 
وتتحدث باسمهم وتعبر عن وجهات نظرهم وحقيقة مصالحهم . 

dole‏ تنسب ds!‏ سياسة dale‏ الى جهة او مسؤول معين » ولكن من الناحية العملية 
صعب في اغلب الاحيان تحديد الجهة او الشخص المسؤول عن سياسة معينة او 
قرار ما بشكل قاطع. 

توجه di!‏ سياسة dale‏ نحو طرفا tle‏ شخص « جماعة » فئة » هيئة « موضوع ‏ دولة 
اجنبية » وهذا الامر يعد منطقيا حتى لو كان جوهر السياسة 
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هو تجاهل المشكلة او الموقف موضع الاهتمام . 

تتسم عملية صنع السياسة العامة SIS Lib‏ طابع دينامي متحرك » فهي نتاج 
او محصلة تفاعل بين افراد وجماعات مصالح ومؤسسات حكومية وعوامل خارجية 
JS‏ ما يتضمنه ذلك من مشاورات واتصالات وضغوطات تمارسها الاطراف المعنية 


ان صنع السياسة العامة نشاط سياسي مطلق حتى ولو اتبع فيه اساليب علمية 
واشترك فيه بدور رئيس اجهزة السلطة التنفيذية والادارة العامة . وهو ليس 
بالضرورة نشاط حزبي حتى في الدول ذات النظام الحزي اذ احيانا تتفق الاحزاب 
السياسية على تعريف موحد للمشكلة واسلوب مواجهتها وعلاجها. 

تثير عملية صنع السياسات العامة وخلال عملية المفاضلة بين البدائل الطروحة 
عدة تساؤلات وبحسب المشكلة او القضية dog bb!‏ » وهي من قبيل ما مدى 
استجابة النظام السيامي لمطالب الاغلبية ؟ وكيف يستجيب النظام السياسي (او 
ينبغي ) لمطالب الاقلية ؟ Gale‏ القوى او الفئات ذات المطالب الاكثر حدة والاشد 
ضغطا؟ ما هي البرامج الكفيلة باشباع مطالب العامة ؟ ما طبيعة الاساس الذي 
يتصرف على ضوءه صانعوا القرار »هل الرشد والحكمة ام مقتضيات وضرورات 
السياسة ام الجدوى الاقتصادية ام العدالة الاجتماعية ام المصلحة الحزبية . 

صنع السياسية العامة لاية حالة يرتبط بقضية او مجال معين كما ان له نطاق 
زمني محدد » وبمعنى اخر انه يجتاز مراحل مختلفة . 


: مراحل صنع السياسة العامة 


تتفاوت الدول 3 كثير من التفاصیل > ومع ذلك » بمكن ايجاد اطار عام من 


Jolt!‏ التي تعتبر منهجا لرسم السياسة العامة » وينطوي هذا الاطار على ال مراحل 
VAJ‏ 


۱. تحدید وتعریف المشكلة العامة : 


يتطلب صنع سياسة حكومية لعلاج مشكلة dale‏ تحدیدا وتعریفا واضحین 
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ودقيقين لطبيعة المشكلة التي Gle‏ منها الجتمع ویسعی لایجاد حل لها » ویعد تحدید 
وتعریف المشكلة العامة من اهم بل قد یکون اهم - خطوات رسم السياسة العامة 
فالشكلة هي اطار فكري يساعد على وصف واقع معين وعلی تنظیم الجهد الهادف 
لفهم وتغییر هذا الواقع من حال الى حال . 

وهناك iè‏ اربعة مصطلحات تستعمل كثيرا في مناقشة موضوعات تتعلق 
بالسياسة العامة وكانها مترادفات « وهي (مشكلة ) « (مشكلة (dole‏ » (قضیة) ( قضية 
(dole‏ والواقع ان هذه الصطلحات الاربعة تمثل تدرجا الى الاعلی» فا مشكلة تنشا عن 
حدث طبيعي او تصرف بشري يتصور شخص او اشخاص ان له اثارا غير مرضية . اما اذا 
اتسع نطاق UKEL‏ الى ال مستوى العام او مستوى المجتمع وبلغ مداه حدودا لا يمكن 
لغير الحكومة حلها . ارتفعت المشكلة في هذه الحالة الى مستوى مشكلة dale‏ 

ويمكن ان تكون (المشكلة العامة) من التعقيد بحيث يثور حولها جدل طويل 
يتعلق dole ira‏ بافضل سبل علاجهاء وصعوبة الاتفاق على تعريف المشكلة العامة 
واختيار افضل بدائل علاجها » واذا تكونت المشكلة العامة من مجموعات من المشاكل 
العامة المترابطة التي يلزم اخذها جميعا في الاعتبار عند البحث عن علاج في هذه الحالة 
تتحول UKALI‏ العامة الى (قضية) تشغل الراي العام وا مسؤولين الحكوميين » واخيرا 
تكون (القضية العامة) من مجموعات من القضايا المترابطة يثير كل منها جدلا موضوعيا 
حادا فالقضية العامة عبارة عن مدرج يتكون من مجموعات ومستويات - رأسية وافقية 
- من المشاكل العامة المتداخلة ال معقدة كل منها يعتمد على الاخر ويرتبط به » وتتطلب 
معالجة القضية العامة اعداد قوائم بالمشاكل المتداخلة فيها وترتيبها وفق اولويات 
واهميات. 

ويمكن القول توجد مشكلة عامة اذا توافرت شروط اهمها ما يلي : 

تغير اوضاع او ظروف معينة في ا مجتمع من حال الى حال . 
لب. ‏ يعتبر هذا التغيير غير مرغوبا فيه وغير مقبول لتعارضه مع المقاييس والقيم 
الاجتماعية. 
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ج. اتفاق عدد كبير او مجموعة فعالة من المواطنين في الشعور بعدم الرضاء عن 
الوضع الجدید. 
د. ‏ رغبة هؤلاء الواطنین في تصحیح الوضع واستعدادهم لبذل aged!‏ للوصول الى هذا 

الهدف. 

ومن dob‏ اخری يخطئ من يعتقد ان وجود مشكلة عامة يعني ان الجتمع 
ككل موحد الراي بالنسبة لها فواقع الامر ان الناس یختلفون ویتفاوتون تفاوتا كبيرا في 
حکمهم على الاوضاع المحيطة بهم . ومما يزيد الامر تعقیدا ان الاحصاءات وال وشرات 
الدالة على وجود مشکلة dele‏ معينة لا تكفي غالبا لخلق اتفاق في الراي حول اهمية 
هذه المشكلة وبالتالي السياسة العامة ومنهج العمل لعلاجها . 

فالتعاون بين وجهات نظر افراد وفئات الجتمع حول ما تواجههم من مشاکل امر 
طبيعي ویرجع الى اسباب كثيرة من بینها توقعاتهم Ub‏ يجب ان یکون عليه الوضع في 
المجتمع مقارنة بالوضع القائم فعلا وتتوقف توقعات الافراد على عوامل كثيرة ترتبط 
بتکوینهم وبشخصياتهم وبخلفیاتهم وهراکزهم في الهیکل الاجتماعي والاقتصادي 
والحضاري وما ينطوي عليه ذلك من اختلافات في القيم والعقائد التي توجه سلوك کل 
منهم لذا فاعضاء ا مجتمع الذین ینتمون الى طبقات اجتماعبة او اقتصادية مختلفة او 
الذین پنتمون الى اجناس او اديان او خلفیات قومية مختلف قد یختلفون في الحکم على 
الواقع الاجتماعي المحيط بهم . 
۲. اثارة اهتمام الحكومة وادراج المشكلة في جدول اعمالها : 

غالبا لا تصنع الحکومة سیاسات dole‏ لعلاج مشكلة dold‏ او اجتماعية محدودة 
الاثر « وانما تصنع السياسة العامة في محاولة لحل مشكلة dole‏ پتاثر بها - بصورة مباشرة 
- او غير مباشرة عدد كبير من افراد ا مجتمع ویتطلب علاجها تدخلا حکومیا . لذا فان 
صنع السياسة العامة يتطلب النجاح في اثارة اهتمام الحكومة بالحدث الطبيعي او 
التصرف البشري > واعترافها بانه خلق مشکلة dole‏ جديرة بالاهتمام الرسمي ‘ وبالتالي 
قیامها بادراج الشکلة في جدول اعمالها كتعبير عن الالتزام بمحاولة ایجاد حل لها . وبناء 
عليه » فالمطلب الاول للنجاح في اثارة اهتمام 


£ 


الحکومة بالشکلة اذن هو اتفاق مجموعة او مجموعات من الاشخاص على 
وجود مشكلة ورغبتهم في علاجها , واستعدادهم للضغط على الحکومة لحلها , ویتوقف 
النجاح في اثارة اهتمام الحکومة بالمشكلة ها يؤدي الى ادراجها في جدول الاعمال على 
قدرة من یعتقدون في وجود مشكلة على اقناع الحکومة بذلك « وبضرورة قیامها باتخاذ 
ما يلزم لعلاج US AL!‏ ... ویقوم هذا التجمع بين المهتمين بالمشكلة على قاعدتین 
اساسیتین الاولی » ان اعضاؤه يتأثرون مباشرة با مشكلة ویعتبرونها وضع غير مرغوب فيه 
ویلزم تغیبره والثانية انهم پرغبون في دفع الحکومة الى اتخاذ ما يلزم لاحداث التغیپر 
الرغوب فيه ومستعدون للعمل على ذلك . 

غير ان اهتمام السوولین الحكوميين - رغم اهمیته - لا يكفي لضمان قیام 
الحكومة بالعمل الجدي لایجاد حل للمشكلة . فاحیانا تكتفي الحکومة باصدار تصریح 
رسمي يعبر عن اهتمامها با مشكلة دون متابعته بخطوات عملية لدراستها والعمل على 
حلها « ولذا هثل اثارة اهتمام الحکومة الخطوة الاولى على طریق ادراج المشكلة فعلا في 
جدول اعمال الحکومة » وال مقصود بجدول الاعمال هو قائمة ا مشاكل العامة التى تواجه 
المجتمع وتعتبر جديرة باهتمام الراي العام والحکومة علی السواء , وتعدها الحكومة 
جديرة باتخاذ ما پلزم لحلها او علاجها . 

وتجدر الاشارة الى ان ادراج المشكلة في جدول اعمال الحكومة والابقاء عليهاء 
عملية سياسية معقدة تتوقف اساسا على حكمة القيادة السياسية ‏ النظام السياسي 
للدولة» والظروف التي تواجه المجتمع ويتطلب احيانا توافر المشكلة على ثلاثة 
مجموعات من العناصر . 

المجموعة الاولى : تتعلق بالمشكلة ذاتهاء ومنها اتساع نطاق تاثير المشكلة بحيث 
La‏ الى اعداد كبيرة من افراد المجتمع » ووجود ما يدل على ان المشكلة حقيقية وجدية 
وان اثارها السلبية جديرة بالاهتمام « وكذلك وجود ما يوحي بأن احد الحلول المقترحة 
لعلاج المشكلة من قبل الاحزاب او جماعات الضغط قد ينجح فعلا في علاج ا مشكلة ولو 

المجموعة الثانية : تتعلق بالاشخاص المهتمين بالمشكلة » سواء الاحزاب او 


-\50- 


جماعات الضغط » او اي فئة من فئات الجتمع المدني . ودرجة ونوع تنظیمهم 
وقدرتهم على SLI‏ في الجتمع والنظام السياسي Le‏ في ذلك مکانتهم الاجتماعية 
والسياسية وقدراتهم امالية والفنية اللازمة للقیام بالحملة السياسية اللازمة . 

المجموعة الثالشة : تتعلق بالنظام السياسي ذاته . ومدی استعداد القيادة 
السياسية لتلقي وتقبل ضغوطا اجتماعية « ووجود قنوات في النظام السياسي والجهاز 
الحكومي يمكن عن طریقها للمواطنین وجماعات الضغط SLU‏ في الحکومة والقيادة 
السياسية . 

ان نجاح الاحزاب او جماعات الضغط في اثارة اهتمام الحكومة والجتمع بمشكلة 
معينة elds‏ الحكومة بادراجها في جدول الاعمال » يعد مرحلة هامة على طريق علاج 
المشكلة . وهو ما يعني نقل المشكلة من مستوى العمل الشعبي غير الرسمي الى مستوى 
العمل الحكومي الرسمي وهي بذلك خطوة ضرورية لاشراك الحكومة في الجدل حول ما 
هية المشكلة وطبيعتها واثارها وانواع الحلول الممكن الاختيار من بينهاء اي اعتراف 
الحكومة بوجود مشكلة وباهمية القيام بجهد رسمي لايجاد حل لهاء الامر الذي يترتب 
عليه نقل عبئ ومسؤولية حل المشكلة من المستوى الشعبي الى ال مستوى الحكومي . 
وهو ما مهد لاعداد مقترحات السياسة العامة لمواجهة المشكلة . 
ثالثا: صياغة مقترحات السياسة العامة 

ترمز خطوة ادراج المشكلة في جدول اعمال الحكومة الى اعتراف المسؤولين بوجود 
هذه الشکلة. وتعبر عن وعد او التزام حكومي بنية العمل على ايجاد حل لها ء وبالتالي 
انتقال ا مسؤولية عن حل المشكلة من نطاق النشاط الشعبي غير الرسمي الى نطاق 
العمل الحكومي الرسميء وبشأن المشكلة العامة والخطوات التي تتخذ بشأنها في اطار 
العمل الحكومي الرسمي يقتضي الامرء تحليل العناصر التالية: 
.١‏ طبيعة عملية اعداد مقترحات السياسية العامة. 

معرفة الذين يشتركون في اعداد مقترحات السياسة العامة. 


T‏ اجراءات صنع السياسة العامة. 


٩ سم‎ 


غير ان اعتراف المسؤولين بوجود مشكلة وادراجها في جدول اعمال الحکومة لا 
يعني بالضرورة وجود اتفاق في الرأي على طبيعة الشکلة, ابعادهاء واثارها السلبية التي 
يعاني منها افراد الجتمع» بمعنى ان السوولین السياسيين والاداريين لا پواجهون مشكلة 
واضحة محددة الابعاد blabla‏ والتعریف » بل dole‏ ما يواجهون عددا من التعاریف 
والفاهیم پعکس کل منها وجهة نظر جماعة ضغط مختلفة Lad‏ نتيجة تصور معين 
لطبيعة المشكلة واثارها والحل اللازم لهاء وبالتالي يكون على الوحدة القرارية بادی ذي 
بدء تكوين تصور ووضع تعریف حكومي للمشكلة پوجه الجهود الهادفة معالجتها. 

وعلی الرغم من ان صنع السياسة العامة نشاط تمارسه الحکومة باعتبارها 
المسؤولة عن ایجاد حل للمشكلةء فان ذلك لا يتم بمعزل عن دور اجهزة وجماعات 
وافراد خارج الحكومةء لذا هكن تقسيم المشتركين في صنع السياسة العامة الى مجموعتين 
رئيسيتين: 


المجموعة الاولى:حكومية وتضم الافراد الذين يتمتعون بالصلاحيات القانونية التي 
تسمح لهم بالشاركة في صنع السياسات العامة ومن خلال نوعين من المؤسسات: 

أ. السلطة التنفيذية: وفي مقدمتها مجلس الوزراء والوزراء ا مختصين باعتبارهم 
السوولون دستوريا عن صنع السياسة العامة والاشراف عليهاء MiSs‏ الوزارات 
وا مؤسسات واللجان التي يشكلها رئيس الحكومة او الوزراء لدراسة المشكلة 
وتقديم المقترحات بشأنهاء ويدخل في هذه الجموعة مراكز الابحاث وبيوت الخبرة 
والاستشاريون الذين تستعين بهم السلطة التنفيذية في دراسة المشكلة والتوصية 
بشانها. 

؟. السلطة التشريعية : وهم الذین یقومون بالدور المركزي لتشریع القوانین وصنع 
السیاسات في النظام السياسي. ولا هكن اضفاء هذه السمة علیهم لمجرد انهم 
مخولون دستورياء وانما قد پستلزم الامر ممارستهم الفعلية لذلك. 
وعلی الرغم من ان البعض یطلق على ال مرحلة الحالية (مرحلة الهيمنة التنفيذية) 

Gils‏ تکون فعالية النظام السياسي فیها معتمدة كليا على السلطة التنفيذية 


-۱ ۷ 


في صنع وتنفیذ السیاسات العامة» فمن الضروري الاشارة الى ان كلا السلطتین 
التنفيذية والتشريعية تعتمدان احیانا على اشخاص ومؤسسات حكومية کمصادر للخبرة 
والمشورة والدراسة والبحث فيما يعرض عليها من مشكلات. 

ا مجموعة الثانية: من المشاركين في رسم السياسة العامة هي مجموعة غير 
حكومية يصعب حصرها وتحديد افرادها ومنظماتها . وقد يكون في مقدمة هذه 
المجموعة الاحزاب وجماعات الضغط التي تسعى الى الاهتمام بمشكلة معينة واقتراح 
حلول لهاء وتلعب الجمعيات المهنية كمؤسسات مجتمع مدني دورا رئيسيا في صنع 
السياسات التي تقع في نطاق تخصصاتها. 

ان هذا التقسيم لا يفضي بالضرورة الى ان الافراد والجماعات في المجموعتين 
الحكومية وغير الحکومية» يعملون بمعزل عن بعضهم البعض, فغالبا توجد قنوات 
للتفاعل المستمر بينهم لذا فان التفاعل والتفاوض والصراع والتعاون هو الذي ينبغي ان 
تتسم به العلاقة بين المؤسسات الحكومية وال مؤسسات غير الحكومية» وذلك عبر شبكة 
معقدة من الاتصالات لاعداد مقترحات سياسية عامة تحظى بقبول عام قدر الامكان مما 
يعزز احتمالات نجاحها كوسيلة لحل ومعالجة المشكلة. 

استنادا Ub‏ تقدم يمكن تصور مرحلتين نظريتين في النشاط الحكومي الهادف الى 
صياغة مقترحات السياسة العامة: 

ا مرحلة الاولى» تجري فيها الاتصالات بين المسؤولين وكافة الاطراف الحكومية وغير 
الحكومية SIS‏ العلاقة» بدرجة كبيرة من الحرية واطرونة والتشعب وتسير في كل 
الاتجاهات» وتنتهي باعداد مشروع يمكن تقدهه للوحدة القرارية المعنية باتخاذ قرارات 
السياسة العامة » وبعد ذلك تبدأ ale pb)‏ الثانية وهي التأكد من ان المشروع في مضمونه 
والاجراءات التي اتبعت في اعداده وصياغة مقترحاته والقيم التي ينطوي عليها تتسق مع 
الحدود الدستورية والقانونية والتوجهات السياسية للنظام السياسي ولا تتعارض مع 
مصلحة ال مجتمع. 

وبصفة dels‏ يمكن القول ان الاطار العام لاجراءات عملية صنع السياسات العامة 
يتشابه leg‏ مع الخطوات العملية لعملية اتخاذ القرارات» وتتضمن هذه الاجراءات: 
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تشخیص المشكلة وتعریفها SL‏ قدر من الدقة. 
تحدید الغاية او الهدف (او الاهداف) الطلوب تحقیقها. 
T‏ جمع العلومات والبیانات حول المشكلة والتشاور مع الاطراف المعنية وتشکیل 
لجان التحقیق والتحري واستشارة الخبراء. 
صياغة السیاسات البديلة ومحاولة التعرف على الاحتمالات المتوقعة بشأن کل 
بدیل من البدائل اطتاحة. 
تقییم مدی dled‏ کل بدیل على مواجهة المشكلة باعتماد معاییر موضوعية. 
|« حسم الاختیار بين البدائل باختبار احدها مراعاة لکونه في حالة اقراره یوفر 
امكانية تحقیق الاهداف باکبر قدر من الفاعلية. 
رابعا: اعتماد السياسة القترحة 
اذا كانت مرحلة صنع السياسة العامة تتمیز بتعدد الشروعات والقترحات 
والبدائل فان مرحلة اعتماد السياسة العامة واقرارها تتمیز باختيار الحکومة او الوحدة 
القرارية امختصة لاقتراح أي بدیل واحد باعتباره افضل البداتل لحل المشكلة المطروحة 
واکثر انسجاما مع توجهات النظام السياسي السياسية ویضمن تحقیق SI‏ قدر من 
التوفیق بين الاراء واعلی درجة من الرضاء العام والقبول» ویتضمن اعتماد السياسة 
العامة اصدارها في الشکل القانوني الذي یکسبها شرعية ويضفي علیها قوة الالزام معنى 
ان اعتماد السياسة العامة واقرارها تعد ضرورة لازمة وسابقة لوضعها موضع التنفيذ 
ویتخذ هذا الاقرار اشكالا مختلفة تتناسب مع طبيعة المشكلة ومستوی القرار اللازم 
لعلاجها. وقد يعبر dic‏ في صورة تصریح او خطاب رسمي لرئیس الدولة او الحکومة او 
ناطق رسمي مخولء او في صورة قرار حكومي أو اداري, ولا شك ان عملية اعتماد 
السياسة العامة واقرارها هي dad‏ لاجراءات ومراحل ric‏ وهي عملية سياسية 
تشريعية تتم حسب طبيعة النظام السياسي ونظام الحکم والنظام التشريعي في کل 
دولة. 
ویبقی مهما الاشارة الى ان النظام السياسي في سعیه لایجاد حل مناسب للمشکلة, 
يعتمد لیس فقط على الحکمة السياسية لصانعي القرار في التوفیق بين 
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وجهات نظر متعارضة. ولکنه یعتمد بنفس الدرجة من الاهمية على اتباع 
اسالیب علمية موضوعية للوصول الى استخلاص افضل اسلوب بدیل یحقق حل المشكلة 
باعلی درجة من الكفاءة واقل التکالیف في الوقت والجهد والکلف المادية. 

ان جوهر عملية guo‏ السياسة العامة يقود الى صدور قرارمن صاحب السلطة 
يحدد ما سوف تقوم الحكومة بعمله في سبیل حل ASLAM‏ وهو ما يعني ان لدی 
الحکومة سلطة وعلیها مسوولية اعداد خطط وبرنامج عمل لتطبیق قرار السياسة 
العامة. 
خامسا: تنفیذ السياسة العامة 

القصود بتنفیذ السياسة العامة هو الاجراءات الفاعلة واللازمة لتحقیق اهداف 
صانع القرار ازاء حل مشكلة dole‏ أي ترجمة قرار السياسة العامة Ug‏ ينطوي عليه من 
اهداف وقواعد ومبادی الى خطط وبرامج عمل محددة في حالة تنفیذها بدقة پنتظر ان 
تحقق الاهداف التوخاة. وقد پتضمن القرار التخذ بشان المشكلة Lle Lily‏ ببعض 
المبادئ التي تساعد السلطة التنفيذية على تفهم رغبة صانع القرار في التعبیر عن ماذا 
یعمل؟ والطريقة الانسب التي يوّدي بها عمله. والجهة التي تکلف بالعمل والتي تعد 
اكثر تأهیلا لتحقیق Glial‏ السياسة العامة » ثم تولي السلطة التنفيذية ترجمة ذلك الى 
تفاصیل دقيقة تضمن دقة التنفیذ على ارض الواقع. 

وهکن Hos‏ القرار ail‏ مخرجا طرحلة التشریع» ومدخلا وبداية طرحلة التنفیذ, 
اي ان قرار السياسة العامة عمل سياسي بالدرجة الاولی يتم في نطاق السلطة التشر-يعية 
حتی لو ساهمت في صنعه وصیاغته السلطة التنفيذية بدور كبير او صغيرء فدور السلطة 
التنفيذية في هکذا نشاط يعد من قبیل العمل السياسي. 

وبصدور القرار وانتقاله من نطاق السلطة التشريعية تصبح السلطة التنفيذية 
هي السوول الاول عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقیق اهداف وتوجهات صانع القرار 
مع الالتزام الدقيق بالبادی والقواعد التي وضعها المشرع. 
۱. الشروع بتنفیذ السياسة العامة: 

على الرغم من ان القرار السياسي یتخذ للتعامل مع موقف تعکسه مشكلة 
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معينةء فان المشرع عندما يترجم القرار ویعد صياغة قانونية ملزمة له قد لایضمن 
تشریعه تعریفا للمشكلة او تحدیدا واضحا للاهداف , بل يكتفي احیانا بالاشارة العامة 
اليهاء فحال انتهاء مرحلة تبني السياسة Lr pid‏ تصبح القترحات ومشروعات اللوائح 
التي تعبر عن مضمونها مؤهلة لان تسمی بالسیاسات العامة» اخذین بنظر الاعتبار 
احتمال تغيير وتعدیل او توسیع مضمونها عما كانت عليه من مسودتها الاو مما 
یجعل تاثيرها على المستفيدين منها مختلفا اختلافا LIS‏ واحیانا لا تحمل اللائحة التي 
شرعت اي مضمون سوی انها تخول جهة ما صلاحیة وضع سیاسات حول موضوع معین. 
وا مصطلحات التي تستخدم هنا کمرادف للتنفیذ هي الادارة او التطبیق او التفصیل وفي 
الحياة العملية يكون التمیبز او الفصل بين مرحلتي التشریع والتنفیذ لیس بالعمل 
السهل, وتصدق القولة التي تری في هذا الصدد بان السياسة تشرع في ضوء امكانية 
تطبیقها وهي تطبق في ضوء ما تنص عليه لائحة تشريعها". 
۲ الخطوات العملية لتنفیذ السياسة العامة: 

أن الغاية الاساسية طرحلة تنفیذ السياسة العامة هي تحقیق اهداف السياسة 
العامة» كما يحددها المشرع او صانع القرار, وبذا تصبح اجهزة الادارة العامة ومؤسسات 
الدولة هي الاداة الحكومية التي تعمل على حل المشكلة واحتواء اثارها السلبية على 
الصالح العام. وف اطار المبادئ والقواعد ال مرعيةء وبالتالي فمرحلة تنفيذ السياسة العامة 
تنقل الموضوع من اطار السياسة والصراع السياسي التشر-يعي اساساء الى اطار السلطة 
التنفيذية والادارة العامة اساسا. 

وتنطوي عملية تنفيذ السياسة العامة على الخطوات التالية: 
أ. تكليف احد الاجهزة الادارية (او اكثر) التابعة للسلطة التنفيذية بمهمة تنفيذ السياسة 
العامة وقيام هذا الجهاز بتنسيق وظائفه لضمان انجاز اهداف السياسة العامة. 
ب. وضع الخطط التنفيذية. 

وصف التخطيط بانه (التفكير قبل العمل) وصياغة الاهداف » وتحديد الوسائل 
الكفيلة بترجمة الفعاليات التى تؤمن تحقيق هذه الاهداف. 
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فالتخطیط pais‏ جوهري واساسي لایجاد اطار نظري مجمل الفعالیات الواجب 
القیام بها لتحقیق اهداف السياسة العامة وكيفية القیام بهاء بمعنى الدراسة المسبقة 
التي تتوخی وضع البرامج والاسالیب والاعتمادات اللازمة واعداد المستلزمات الضرورية 
لضمان الوصول الى الغایات» ان ضمان تنفيذ الخطط الوضوعة لتنفیذ السياسة العامة 
بدقة پستبعد اي هامش للارتجال ویضیق احتمالات الخلل والفشل ويسهم في توجیه 
وتنظیم جهود العاملین على تنفیذ السياسة العامة هختلف مستوياتهم وتخصصانهم 
وهنح الفرص لارساء اسس دقيقة لتقیم مدی نجاح الخطوات التنفيذية. 
ج. البناء التنظيمي. 

لضمان تنفیذ البرامج والشروعات والفعالیات التي تتضمنها الخطط التنفيذية 
الرامية الى تحقیق اهداف السياسة العامة» يعد البناء التنظيمي لهیکل الوظاثف الذي 
يتولى مسوولية التنفیذ احد العناصر الاساسية لتنفیذ السياسة العامة. وذلك Lb‏ لطبيعة 
ا مهام التي تتضمنها عملية التنظیم والتي تشتمل على تحدید الخطوات والاسالیب 
والاجراءات والادوات والعدات الضرورية للتنفیذ,واللوائح والتعلیمات الارشادية للعاملین 
بلساعدتهم على تنفیذ الاعمال الموكلة الیهم. وتوفیر مستلزمات نجاحهم في اداء الوظاتف 
والاعمال المناطة بهم ضمن سياق الخطط الوضوعة. 
د. ميزانية التنفید. 

يعد التمویل LUI‏ ضرورة لازمة لضمان تنفیذ السياسة العامة ولنجاح خططها 
واجراءاتهاء بمعنى ان القرار الحكومي بتنفیذ السياسة العامة Y‏ يتحول الى حقيقة واقعية 
وعمل فعلي الا اذا اقترن بتوفير الموارد المالية اللازمة والمحددة واطرصودة سلفا سواء عند 
اتخاذ القرار او عند التخطیط للسياسة العامة بمعنى ان تورید واعتماد اليزانية 
الخصصة لتنفیذ السياسة العامة هو قرار سياسي يحدد مقدار التمویل JULI‏ الذي 
تخصصه الحکومة لتنفیذ السياسة العامة ومصدر هذا المال. 
ه. توظیف الوارد البشرية. 

ان العنصر البشري هو الذي يترجم الخطط والبرامج الى عمل وانتا» 
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ویتوقف عليه بالدرجة الاولی نجاح الادارة الحكومية في تحقیق اهداف السياسة 
العامة لذا فان تنفيذ السياسة العامة لا يمكن ان يتم الا باستکمال الجهاز التنفيذي 
لتوظیف الموارد البشرية المطلوبة وعلی وفق ما ورد في خطط التنفیذ. 

والمقصود بتوظیف الوارد البشرية هو شغل الوظاثف التي یتکون منها الهیکل 
التنظيمي او الوظيفي باشخاص مؤهلين تتلاتم مستویاتهم العلمية وقدراتهم وخبراتهم 
العملية ومهاراتیم مع طبيعة الوظائف والهام التي تناط بهم ومعنی اخر توفیر الاعداد 
اللازمة من العاملن الذین بتمتعون بالعارف والخبرات واطهارات اللازمة لانجاز الاعمال 
الحددة لتحقیق اهداف السياسة العامة او تکوین الببروقراطبة اللازمة للتنفیذ لضمان 
الدقة والسرية والسرعة والوضوح واحترام السلطة وخفض التکالیف. 

پوضح مجمل ما تقدم ان تنفیذ السياسة العامة يتطلب مجموعتان من الانشطة 
الهادفة الى تنظیم وتفسیر وتطبیق السياسة العامة وهو ما یوضح ذلك التشابك بين 
الادارة والسياسة ودور الادارة العامة في تنفیذ السياسة العامة. 
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الفصل التاسع 
إشكاليات النظام السياسى 
أولا.إشكالية الشرعية 


: مفهوم الشرعية‎ .١ 

لقد تناول الكثير من الكتاب والمفكرين مفهوم الشرعية وحاولوا اشباعه بحثا 
وتحليلا « وهم وان اختلفت اتجاهاتهم ومنطلقاتهم يتفقون ف التحليل النهاني على ان 
قبول مواطني القطر غير القسري (الطوعي) بالحكومة هو الذي يجعل الحكومة شرعية. 
وبمعنى اخر ان جوهر الشرعية هو قبول الاغلبية العظمى من المحكومين لحق الحاكم في 
ان يحكم وان بمارس السلطة . 

ومفهوم الشرعية بهذا المعنى هو المقابل المصطلحي eg gab‏ البيعة في التراث 
العربي الاسلامي ويقول "ابن خلدون" في هذا الصدد (اعلم ان البيعة هي العهد على 
الطاعة كأن يعاهد المبايع أميره على انه يسلم له في امر نفسه وامور المسلمين » لاينازعه 
في شيء من ذلك » يطيعه فيما يكلفه به من الامر على المنشط والکره) P‏ 

وقد ذهب "ماكيفر" الى القول ان (الشرعية تتحقق حينما تكون ادراكات النخبة 
الحاكمة لنفسها وتقدير غالبية المجتمع لها متطابقين وف توافق تام مع القيم والمصالح 
الاساسية للمجتمع « وها يحفظ للمجتمع تماسكه)'". 

اما "ماكس فیبر" فيقول (ان النظام الحاكم يكون شرعيا عند الحد الذي يشعر 
مواطنوه ان ذلك النظام صالح ويستحق التأييد والطاعة) '". 

واكثر انواع التاييد استقرارا هو ذلك النوع المستمد من ابمان الافراد بان من 
واجبهم قبول وطاعة الحاكم والالتزام باهداف النظام السياسي كما لو كانت مطابقة 
مبادئهم وقيمهم وما هو صحيح ومحق في المجال السياسي . فالنظام السياسي في محاولته 
امتلاك زمام الامور والقدرة على مواجهة تحديات الحكم » تختلف قدرته 
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وکفاءته اختلافا كبيرا بين حالة یکون فيها الناس معه وحالة یکون فیها الناس 
ضده. او لیسوا معه » سواء کانوا ضده بالاعتراض والرفض والقاومة ‏ او بالسلبية 
والاهمال وعدم التفاعل معه . 

وهکذا فکما یقول "ديفيد ایستون" ان ماهیز بين التفاعلات السياسية وبين کل 
اشکال التفاعلات الاجتماعية الاخری › هو ان التفاعلات السياسية موجهة بشکل AS‏ 
نحو التحدید الماذون للقیم لمجتمع ما والتحدید یکون ماذونا عندما يعد الاشخاص 
اموجه نحوهم انهم مقیدون به . 

وحسب اجتهادنا ان الشرعية لا يقررها التايبد او العارضة حسب» فقد یجد 
الحکومون ان من المقبول لدیهم والناسب لهم . ان يطيعوا ارادة النظام السياسي القائم 
لکونها Guid‏ مع قیمهم ومبادئهم واخلاقياتهم وامانبهم» ولکن ليس طنفعة شخصية 
مباشرة او مصالح ذاتية فردية » بل بمعنى المنفعة العامة وعلی ا مدى الطویل, والشرعية 
بهذا ا معنى اوسع من التاييد او المعارضة › اذ قد يكون هناك من يعارض السلطة . وقد 
يتذمر الناس من بعض قراراتها وسياساتها « ولكن هذه امور طبيعية بل وحتمية لا تنفي 
الشرعية Llb‏ شعر المواطنون ان السلطة في توجهها العام سلطة وطنية منسجمة مع 
التاريخ الوطني للبلد . ومخلصة بوجه اعم لارادة الشعب وللقيم العامة التي تربط ابناء 
الوطن الواحد بعضهم ببعض . وطاما اقتنعوا بالسند والمبرر الذي تعتمد عليه هذه 
السلطة في تفسير امتلاكها لحق اصدار القوانين وادارة شؤون المجتمع الداخلية وعلاقاته 
الخارجية . 

ويبقى من الاهمية بمكان الاشارة الى ان الشرعية ليست شيئا حدياء يخضع لثنائية 
الوجود ال مطلق من عدمه .. الادق انها عملية صيرورة تطورية متدرجة معنی انها مكن 
ان توجد بدرجات متفاوتة قابلة للنمو او التضاؤل . فكثير من النخب الحاكمة قد 
تستولي على السلطة دون ماسند من مصادر الشرعية , ولكنها مرور الوقت تكتسب 
شرعيتهاء أي قبول المحكومين (وليس مجرد اذعانهم) لاحقيتها بان تحكم والعكس صحيح 
أي ان نظاما حاكما قد يبدا حكمه وهو مستند الى شرعية واضحة ولكنه بمرور الوقت 
قد يفقد هذه الشرعية . ومن هنا تحاول كل الانظمة الحاكمة بصرف النظر عن كيفية 
وصولها الى السلطة - ان تكرس شرعيتها ان بدات 
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dis‏ هذه الشرعية» او ان تبني شرعیتها ان كانت قد بدات من دونها « وهکن 
التمییز بين نمطين من انماط الشرعية هما ما هکن تسمیته : 
أ. الشرعية الثورية e‏ وتعني ان الثورة - سواء من اجل نيل الاستقلال او من اجل 
التخلص من الانظمة الملكية التي حکمت بعد الاستقلال - هي في حد ذاتها 
مصدر لشرعية من تولوا الحكم في اعقابها . 
ب. الشرعية الدستورية . وتعني ان تکون مبادرات الحکم ALB‏ للتوقعلانها مشروطة 
في اصولها وفي نتائجها بشبكة من القوانین العروفة والتفق علیها . أي ان النظام 
السياسي یعتمد الدمقراطية والشاركة في الحکم . وتؤدي فيه المؤسسات دورا 
Meld‏ في العملية السياسية . 
والى جانب هذا التمییز يشير "د. منذر الشاوي" من ناحية اخری الى نمطين من 
الشرعية هما الشرعية الثيوقراطية النطلقة من سيادة الاعتقاد في فترة من الفترات بان 
الله هو مصدر السلطة Wy‏ يجب طاعتها وبالتالي فهي شرعية . 

والشرعية الدهقراطية معنى ان سلطة الحکام لا تکون شرعية الا اذا خولت لهم 
من قبل الحکومین « وهیز من جانبه بين ان تکون السلطة شرعية او کونها مشر deg‏ › 
ویری ان السلطة تکون شرعية اذا كانت تقدم الصفات التي تتماشی او تتطابق مع 
الفكرة السائدة عند المواطنين عن شرعية السلطة « وتکون السلطة مشروعة اذا كانت 
خاضعة للقانون الوضعي » او كانت اقامتها متماشية مع القانون الوضعي السابق الوجود 

عليها (وهنا يراد ان تتماشى اقامتها مع الدستور) *. 
نخلص من جملة ما تقدم الى ان حجر الزاوية في اضفاء صفة الشرعية على فعالية 

النظام السياسي يكمن في عملية التوافق بين المبادئ العامة او الثقافة السياسية 
او الايديولوجية التي يتمسك بها او يروج لها النظام السياسي وبين قناعات الافراد الذين 
يعيشون في کنفه, وعليه فان صفة الشرعية في النظام السياسي الحاكم تتوقف على تاييد 
الافراد وقناعاتهم بفعالية ذلك النظام « ومن ثم التوافق بين رؤية النظام ومبادئه من 
dob‏ وقناعات الافراد والجماعات من ناحية اخرى » وانطلاقا من ذلك فليس من البالغة 
في شيء القول ان جهود انظمة الحكم العربية لاضفاء صفة الشرعية على نفسها داخليا لا 
زالت وسوف تبقى تمثل حافزا مستمرا ورئيسيا لديها . 
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۲ مکونات الشرعية والنظام السياسي : 
لقد اشار "ابن خلدون" الى ثلاثية تقوم على (الطبيعة التنظیم , الشر-ع) كما 
حدد "ماکس فیبر" ثلاثية اخرى» حيث ذهب الى ان الشرعية يمكن ان تستند الى واحد او 
اكثر من مصادر او مکونات ثلاثة هي: ۲" 
أ التراث والتقالید . 
ب. الزعامة الكاريزمية . 
ج. العقلانية القانونية . 
وعنی بایلکون الاول - (التراث والتقالید) تلك الاعراف واملعتقدات المتوارثة التي 
تحدد الاحقية بالسلطة » اما المكون الثاني (الزعامة الکاریزمیة) او (الملهمة) فترتبط 
بشخصية الزعیم سواء كان في السلطة بالفعل او متطلعا اليها « ومصدر الولاء والطاعة في 
الاتباع او ا محكومين لهذا الزعیم هو اعجابهم بصفاته واعماله « وهي التي تجعله مصدر 
جذب وحب وهيبة واحترام » اما بالنسبة للمکون الثالث (العقلانية القانونية) فتستند 
الى قواعد مقننة تحدد واجبات وحقوق منصب الحاکم ومساعدیه وطريقة مليء 
امناصب واخلائها وانتقال السلطة وتداولها وممارستها وقد طور "ديفيد ایستون" هذه 
المكونات واعاد ترکیبها » فحدد ثلاثية اخری تقوم على ما يلي : ۲۷ 
I‏ الکون الشخصي. 
ب. الایدیولوجیا . 
ج. الشرعية البنيوية . 
فالکون الشخصي- في الحاکم یدخل بالضرورة في بناء شرعية الحکم ايا تكن 
کاریزما ذلك الحاکم » لا سیما اذا ما سار التحول الثقافي باتجاه ادماج الشروط الاخلاقية 
في مکونات de pil‏ الامر الذي قد يبشر باستعداد اوسع لدى الجتمع لمحاسبة الحکام 
کافراد وکحکام . 
اما بالنسبة للمکون الايديولوجي » فلا بد من القول ان مصطلح الایدیولوجیا 
يعني (منظومة الافکار وا معتقدات التي تعبر عن سياسة النظام القائم › 
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او المنظومة المؤلفة من افکار وشعارات والتي يدعي النظام انه اداتها) « فمهمة 
الایدیولوجیا هي ان تکون دلیلا ومرشدا للعمل السياسي . وصورة لفهمه » ونظرية GSE‏ 
من تفسيره . ومقیاسا لتقوهه. وتمثل بالتالي عقدا اجتماعیا Ley po‏ وضمنیا بين النظام 
السياسي الحاکم وبين مواطنیه . 

اما بالنسبة (للشرعية البنیویة) » فیطلق "ایستون" صفة البنيوية في محاولة ASW‏ 
دور المؤسسات » واهمية عملية الأسسة » وقد وصف "صموئیل هنتنغتون" هذه 
العملية بانها (مسار تکتسب فيه المؤسسات والعاملات القانونية استقرارا وقيمة لذاتها) 
۳ . وتعد الشرعية البنيوية النظير امقابل للعقلانية القانونية في ثلاثية "ماکس فیبر" 
وتمثل الاخيرة بحسب "د. غسان سلامة" (تحدیدا واضحا ومفصلا للحقوق والواجبات) . 
ویری "کارل دویتش" ان الشرعية المؤسسية (البنيوية . الدستوریة) تقوم على ثلاثة 
عناصر هي ,9 
أن" العنصر الدستوري, قا معناه الضیق والبحت » ومضمونه ان السلطة شرعية لانها 
قامت وفقا طبادئ البلاد الدستورية والشرعیة. 
ب. عنصر التمثیل . بمعنى ان تقوم الشرعية على اقتناع الحکومین ان الذین في 
السلطة مثلونهم . 
ج. عنص الانجاز أي ان الشرعية تقوم او رما حتی تبدا من خلال الانجازات الكبيرة 

التي تمت للمجتمع عن طریق السلطة . 

4S Lib! ثانيا : اشکالية‎ 


: مفهوم المشاركة السياسية‎ .١ 

يعرض "لوسیان باي" مفهوما مبسطا للمشاركة السياسية یقترب من مثیله عند 
"غابرئیل الموند", وهو يشير الى انها تعني (مشاركة اعداد كبيرة من الافراد والجماعات في 
الحياة السياسية *" . وهي تعني بحسب "صموئیل هنتنغتون وجون نیلسون" ذلك 
النشاط الذي یقوم به الواطنون العادیون بقصد التاثیر في عملية صنع القرار الحكومي › 
سواء کان هذا النشاط فردیا ام جماعیا » منظما ام عفویا « متواصلا او متقطعا « سلمیا او 
عنيفا « شرعیا ام غير شرعي . فعال ام غير فعال IY‏ 
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ويشير "د. عبد المنعم المشاط" الى انها (شکل من اممارسة السياسية يتعلق ببنية 
النظام السياسي واليات عملياته المختلفة . اذ یکمن موقعها داخل النظام السياسي في 
امدخلات سواء كانت التاييد او ال مساندة او العارضة ولكنها تستهدف تغير مخرجات 
النظام السياسي بالصورة التي تلائم مطالب الافراد والجماعات الذين يقدمون 
ade‏ . ويرى "د. جلال عبد الله معوض" ‏ انها في اوسع معانيها تعني حق المواطن 
في ان يؤدي دورا معينا في صنع القرارات السیاسیة. Go‏ اضيق معانيها تعني حق ذلك 
المواطن في ان يراقب هذه القرارات بالتقويم والضبط عقب صدورها من جانب الحاكم 
۳ وهناك من يرى انها تعني (ان تصدر القرارات العليا تعبيرا عن رغبة المجتمع « ولهذا 
تطلب الامر ظهور التمثيل النيابي ‏ ونظم الانتخابات والاستفتاء والاستعانة بالخبراء .. 
الخ). ويرى اخرون » انها تعني المشاركة الجماهيرية والاسهام الشعبي في العملية 
السياسية . ان المعنى الاكثر شيوعا طفهوم المشاركة السياسية هو قدرة المواطنين على 
التعبير والتاثير العلني الحر في اتخاذ القرارات سواء بشكل مباشر او عن طريق اختيار 
lta‏ ون GUS‏ 

واجدني اتفق مع "مایرون وینر" الذي يرى انها تعني أي فعل طوعي یستهدف 
التاثير في انتقاء السیاسات العامة » وادارة الشؤون العامة واختیار القادة السیاسیین على 
أي مستوی حکومي « محلیا كان ام وطنيا”". 
y‏ اهداف المشاركة السياسية والنظام السياسي: 

تنطوي العلاقة السوية بين الدولة وا مجتمع على قدر pS‏ من المشاركة السياسية 
للمواطنين وتنظیماتهم (غير الحکومیة) في اتخاذ القرارات » معنى ان المشاركة السياسية 
تمثل مؤشرا تفاعلیا لصحة العلاقة بين الجتمع والدولة « وبقدر ما تکون الدولة تعبيرا 
أمينا عن مجتمعها بقدر ما تزداد ا مشاركة السلمية النتظمة لافراد ا مجتمع في الشقون 
العامة سواء بصفتهم الفردية ام الجماعية من خلال مؤسساتهم الطوعية . 

ولعل كثرة استخدام مصطلح (المشاركة السياسية) في دراسات التنمية السياسية .. 
هعنی (تنمية قدرات الجماهیر على ادراك مشکلاتهم بوضوح . وقدراتهم على تعبئة کل 
الامکانات المتاحة طواجهة هذه المشكلات بشکل علمي 
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وواقعي . او تنظیم الحياة السياسية ومتابعة اداء الوظاتف السياسية في اطار 
الدولة وتجذیر وتطویر النظم واطمارسة السياسية لتصبح اکثر دهقراطبة في التعامل 
واکثر احتراما dal SU‏ الانسان ومطالبه) يؤكد حالة الاحساس العمیق باهمية الشاركة 
السياسية کونها احدی الادلة المباشرة والاساسية على قدرة تحقیق اهداف التنمية 
السياسية « وتنفیذ برامجها وسیاساتها ونقلها من مستوی الاطروحات النظرية الى مستوی 
الفعالیات الانجازية والسیاسات التطبيقية. وبینما تتضمن التنمية السياسية في احد 
جوانبهاء dead‏ روح المواطنة وا معايير الجديدة للولاء والمشاركة من خلال جعل الافراه 
مواطنین ملتزمین ومشارکین نشطین . فقد اعتبر "هنتنغتون" المشاركة السياسية احد 
polis‏ التنمية السياسية ‏ واقترنت الاخبرة لدیه بالعلاقة بين الأسسة السياسية من ناحية 
وا مشاركة السياسية من ناحية اخری ”". كما اسلفنا وشخص "لوسیان باي" من جانبه 
ست ازمات مترابطة في مواجهة عملية التنمية السياسية » هي ازمة الهوية . ازمة 
الشرعية ‏ ازمة المشاركة » ازمة الاندماج » ازمة التغلغل .ازمة التوزیع Gaseg.‏ هذه 
الازمات مشروطة في حلها بحل ازمة المشاركة Lélog Vol‏ بمعنى ان المشاركة السياسية 
LE‏ ووسيلة في ان واحد » هذا فضلا عن ان فقدان عنصر المشاركة السياسية الجماهيري 
يقود بما لا يقبل الشك في افتقاد النظام السياسي لدعم القاعدة الشعبية إلى انشطته 
وسياساته . 

ومثلما تعد المشاركة السياسية معيارا لنمو النظام السياسي فهي مؤشرا على 
ديمقراطيته « وهي بتشجيعها على تعزيز دور ال مواطنين في اطار النظام السياسي بضمان 
مساهمتهم في عملية صنع السياسات العامة والقرارات السياسية . او SW‏ فيها واختيار 
القادة السياسيين تغدو الظهر الرئيس للدهقراطية . وعلى هذا الاساس يجري وصف 
النظام الدمقراطي على انه النظام الذي يسمح باوسع مشاركة هادفة من جانب 
ا مواطنين سواء بصورة مباشرة ام غير مباشرة في عملية صنع القرارات السياسية واختيار 
القادة السياسيين . 

يتضح مما تقدم ان الدعوة للمشاركة السياسية dod‏ نحو تحقيق ال دهقراطية 
باشتراك الجماهير في العمل السياسي ودعم وتحريك النظام السياسي القائم < وان ابرز ما 
يمكن استخلاصه في هذا الصدد يتركز فيما يلي : 
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السپاسات العامة وصنع القرارات واتخاذ‌ها وتنفیذ‌ها . 
ب. ‏ ان المشاركة/ الدهقراطية تعني اعادة هيكلة تنظیم بنية النظا السياسي ومؤسساته 
وعلاقاته ها يتلائم وصيغة المشاركة الاوسع للشعب في العملية السياسية وفعالیانه 


ج. ان المشاركة / الدهقراطية غدت احد معايير شرعبة السلطة السياسية في أي 

مجتمع 5 

ان المشاركة / الدهقراطية توفر للسلطة فرص التعرف على راي الشعب ورغباته 

واتجاهاته . 

وتوفر ال مؤسسات القنوات التي مكن المواطنين من المشاركة السياسية . ولا تقف 
اهميتها عند ذلك بل لكونها تشكل اطار للعملية السياسية واداة للمحافظة على 
الاستقرار السياسي . وانطلاقا من ذلك يربط "هنتنغتون" بينها وبين ال مشاركة السياسية 
والاستقرار السياسي ويرى ان ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي تتطلب بناء المؤسسات 
السياسية التي تنظم المشاركة السياسية وتحول دون انعدام الاستقرار . 

واستنادا الى ذلك يتوقف الاستقرار السياسي في الجتمع على العلاقة بين مستوى 
ا مشاركة السياسي من ناحية . ودرجة المأسسة من ناحية اخری » باعتبار ان المأسسة 
السياسية تمثل في آن واحد بناء سلطة سياسية قومية تضمن الساواة بين اممواطنين 
واقامة نظام قانوني » مبني على اساس احترام الحقوق العامة وتوزيع المهام على اساس 
الكفاءة والتفوق والقدرة على الانجاز » وتنمية بنى متخصصة , والعمل على توسيع 
مشاركة الجماعات الاجتماعية في الحياة السياسية العامة "". 

فالحفاظ على الاستقرار السياسي اذن يتطلب الملازمة بين درجة المشاركة السياسية 
ودرجة المأسسة السياسية » بمعنى كلما زادت درجة المشاركة السياسية فان درجة 
التركيب والاستقلال GUI‏ والتكيف والترابط للمؤسسات السياسية ينبغي ان تزيد بدرجة 
مماثلة « ومن هنا فان وجود هيكل سياسي يؤمن للمواطنين فرص المشاركة السياسية 
ويعمل على توسيع نطاقها . من حيث عدد المشاركين » ونوعية 
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ودرجة المشاركة وتوافر المؤسسات التمايزة يعني تحقیق مستوی عال من 
الاستقرار والنمو للنظام السياسي .وخلاصة الامر ان اشكالية المشاركة معناها العام تشير 
الى تحدید كيفية الاشتراك في العملية السياسية وتدور حول تحدید من يشترك في صنع 
القرارات الحکومية ۲۲ . 

وهي الاشكالية التي تنجم في اغلب الاحیان عن التزاید في عدد الراغبین با مشاركة 
JS‏ ما پلقیه ذلك من اعباء على کاهل النظام السياسي لتکییف فلسفته وقوانینه 
واجراءاته ومقسساته من ناحبة » ودفع النخبة الحاکمة بعدم شرعية مطالب وسلوك 
الأفراد والجماعات الساعین الى المشاركة في العملية السياسية من ناحية اخری » ومعنی 
اوسع ان هذه الاشکالية تحدث في ظل تشكيلة متباینة من الظروف . لذا يبقى من 
الاهمية بمكان الاشارة الى ان المشاركة الیوم مقوم ضروري مواطن هذا العصر الذي غدی 
ails‏ یتحدد بجملة من الحقوق تتمثل في حرية التفکپر والتعبیر والاجتماع وانشاء 
الاحزاب والنقابات والجمعیات. والمشاركة في اتخاذ القرارات وف الوظيفة العامة اضافة 
الى حق التعلیم والعمل والمساواة وتكافؤ الفرص « ویقف في مقدمة ذلك الحق في اختیار 
الحاکمین ومراقبتهم وعزلهم .. فمسالة المشاركة ينبغي ان پنطلق النظر الیها لا من 
امكانية ارساء اطمارسة الدهقراطية في هذا الجتمع او ذاك بل من ضرورة ارساء اسسها 
وافراز Will‏ والعمل بها بوصفها الاطار الضروري لتمکین افراد الجتمع من ممارسة 
حقوق الواطنة من جهة وقکین الحاكمين من الشرعية التي تبرر سلطتهم وحکمهم من 
جهة اخری . فضلا عن تنظیم العلاقات داخل الجتمع تنظیما عقلانیا dogs‏ الصراع 
والمنافسة الى فائدة تقدم املجتمع ككل في اطار ممارسة ا مواطن لحقوقه . 

فهي اذن الضمانة الحقيقية للخروج من الازمة الناجمة عن احتمالات انفجار 
العنف » وهي بفضل ما تثيره من امال التغير والتطور تمثل رمزا للاصلاح والتفاول ومن 
ثم الفرصة الجديدة لحلحلة الامور باتجاه المصالحة الوطنية واعادة نصاب العدل 
والمساواة ومنح الفرص على اساس الانتماء الوطني والقومي والكفاءة والتفوق ومحو 
الحزازات السياسية والعقائدية والطاثفية بين ابناء ا مجتمع الواحد . 


-٩۸۵- 


ثالثا. اشكالية الوحدة الوطنية 


: مفهوم الوحدة الوطنية‎ .١ 

ترتبط فكرة الوحدة الوطنية بفکرة الدولة ولا تفهم الا في نطاقها , وتعني في 
اوسع معانیها قیام رابطة قوية بين مواطني دولة معينة « تقوم على polis‏ واضحة پحس 
بها الجميع» ويؤمنون بها « ویکونوا مستعدین للتضحية من اجل الدفاع عنها. 

ویقصد بها « صهر العناصر السكانية المختلقة في وحدة اجتماعية هي الامة » ومن 
ثم تنظیمها في نظام سياسي معين او احتوائها في هيئات او مؤسسات Ug]‏ او بعبارة 
اخری تنظیم العناصر السكانية اجتماعیا والتقدم بها الى ا منظومة الدولية في هيئة دولة 
مستقلة ذات مصالح وطنية متميزة عن الدول الاخرى . 

ان اشكالية الوحدة الوطنية هي اشكالية معظم الانظمة السياسية وا مجتمعات 
التي ظهرت كدول قبل ان تصبح lool‏ او مجتمعات سياسية متجانسة » فالكيان 
السياسي الذي وجدت فيه هذه الانظمة السياسية والمجتمعات نفسها بعد الحصول على 
الاستقلال كان في اغلب الاحيان هو الكيان السياسي الذي رسمته المصالح والسياسات 
الاستعمارية» وكان على هذه المجتمعات ان تعيش فيه حياتها الجديدة وتتكيف معه 
رغم ضعفه وعدم قناعتها به في بعض الاحيان ۳" ولذلك فقد تمثلت عملية بناء الوحدة 
الوطنية في سعي الانظمة السياسية الى تحقيق الاندماج والتلاحم بين عناصر الامة 
ضمن اطر قانونية سياسية » وذلك مزج الجماعات ال مختلفة والمتميزة عن بعضها 
بخصائص ذاتية في نطاق سياسي واحد تسيره سلطة مركزية واحدة وبقوانين تغطي كل 
اقليم البلاد وتنطبق على كل افراد المجتمع . 

وفي مقابل ذلك تدور ظاهرة (عدم التكامل الوطني) حول فكرة مركزية مفادها 
ان هناك داخل المجتمع الواحد قوى وتكوينات اجتماعية متعددة قوامها تعدد محاور 
الانقسام في الجتمع » فهذه الانقسامات قد تكون سلالية او لغوية او دينية او طائفية او 
اقتصادية او اجتماعية او جغرافية . وعادة ما يوجد اكثر من محور للانقسام بين 
الجماعات المختلفة » او تتسم هذه الانقسامات والتكوينات الاجتماعية المرتبطة بها 


بدرجة من الاستمرارية ۲" . وقد تقود هذه الظاهرة الى عدم 
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الاجماع حول هوية واحدة ‏ الجتمع » ورما الى تعده الولاءات والانقسامات 

التي قد تشکل تهدیدا للکیان الاجتماعي-السياسي ذاته. وغالبا ما یتضمن عدم التکامل 
الوطني»,عناصر لاشکال عدم التکامل الاخری, مثل عدم التکامل القيمي والسلوي. كما 
وهکن استشعاره عبر جملة مؤشرات .. يتمثل اهمها فیما يلي : 

«I‏ عدد الجماعات السلالية واللغوية والدينية والطائفية الوجودة ی الجتمع 

والتوازن العددي بين هذه الجماعات. 

ب. حجم التفاعلات الصراعية / التعاونية بين هذه الجماعات . 

ج. حجم العنف التبادل بين النظام السياسي والاقلیات. 

د. ‏ التمثیل السياسي للجماعات المختلفة في النخبة الحاكمة . 


ole! ۲‏ ظاهرة (عدم التکامل الوطني) : 

لانعتبر ظاهرية التعددية الجتمعية لصيقة بمجتمع معين او مجتمعات معينة 
دون غبرها لکنها ظاهرة ible‏ تعرفها الجتمعات المتقدمة كما تعرفها البلدان النامية 
ویکمن الفارق بين الجتمعات الختلفة في الصيغة السياسية المطروحة للتعامل مع هذه 
الظاهرق اذ نجحت اغلب الدول التقدمة في ارساء اسس وقواعد لحل هذه المشكلة 
وتحویلها الى عنصر 898 واثراء » بینما لا تزال خطی الکثبر من بلدان العام الثالث متعثرة 
في هذا الاتجاه . 

وقد تعددت ابعاد ظاهرة عدم التكامل الوطني في ارجاء الوطن العربي .. فهناك 
بعد ثقافي - قيمي « يتمثل في التمايز الثقافي واللغوي لبعض الاقليات كالبربر في الشمال 
الافريقي . والاكراد في العراق « Sling‏ بعد ديني - طائفي . يتمثل في التعدد الديني 
والطائفي داخل الدولة الواحدة كالاقليات المسيحية واليهودية بطوائفها ا متعددة › 
وكذلك الطوائف الاسلامية كالشيعة والسنة والخوارج في الكثير من البلدان العربية e‏ 
وهناك بعد سياسي يتعلق بقضية التمثيل السياسي للاقليات في النخبة الحاكمة 
ومؤسسات الدولة الرسمية واجهزتهاءوهناك أيضا البعد الاقتصادي والاجتماعي وهو 
يتمثل اساسا في التمييز الاقتصادي والاجتماعي ضد LUBY!‏ الامر الذي يخلق لديها 
حالة من الاحساس بالظلم والغبن الاجتماعي OP‏ 
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ويزيد من خطورة مشكلة الاقلیات ان bobs‏ التقسیم الطاثفي والديني والائني 
قد تتداخل bkal‏ مع بعضها ومع خطوط التمایزات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية بالنسبة الى العدید من الاقلیات . الامر الذي یجعل معاناتهم متعددة الاوجه ‏ 
لذلك فان انخراط بعض polis‏ الاقلیات في اعمال العنف الضاد للنظم الحاکمة غالبا 
مایرتبط بمطالب اقتصادية واجتماعية (الحصول على نصيب من الثروة والخدمة في 
ا مجتمع) « وسیاسیة(الحصول على نصیب Jale‏ من السلطة) وثقافية (امكانية التعبیر 
عن خصوصیاتها الثقافية) » هذا فضلا عن املطالب الرامية الى الحکم GIUI‏ او الانفصال 
عن Voll‏ مما يسهم في تعمیق عدم التکامل الوطني ویعیق الوحدة الوطنية ویهدد 
کیان الدولة ویضاعف من اشکالیاتها . 

وخلاصة القول انه كلما تزاید الوزن العددي للاقليات وتزایدت حدة التمایزات 
والانقسامات داخل املجتمع » وتوافر pais‏ التنظیم Gabl)‏ والعسکري) OLEU‏ هذا 
الى جانب الدعم الخارجي « وتنامي (طموحات غير مشروعة) لدیها » تزایدات احتمالات 
وامکانات انخراطها في اعمال اکثر حدة في تحدي الانظمة السياسية وتعمیق اشکالية 
الوحدة الوطنية . 

يبدو مما تقدم ان اشكالية الوحدة الوطنية تنبع من کونها تمثل انعکاسا 
لاشكاليتي الهوية والاندماج » Le‏ تتضمنه أي منهما من اشکالیات او polis‏ فرعية, 
وهعنی اخر ان رصانة الوحدة الوطنية تتوقف على هاتين الاشکالیتن Leg.‏ ان الوحدة 
الوطنية تمثل قاعدة اساسية للاستقرار السياسي . فان حسم اشکالية الهوية وتعزیز 
التجانس والاندماج تمثلان مقومین من مقومات الاستقرار السياسي . فماذا تعني اشكالية 
الهوية ؟ وماذا تعني اشكالية الاندماج ؟ 
أ. اشكالية الهوية . 

تنطوي مسالة الهوية في الاساس على معان رمزية وروحية وحضارية Aisle‏ 
تتعلق بعملية خلق وتکوین الشعور المشترك بين افراد المجتمع الواحد « وتوجیه ولاء‌اتهم 
اساسا نحو الدولة الوطنية ولیس الى وحداتهم الاجتماعية الفرعية عرقية كانت او دينية 
او طائفية . وهو ما يتجسد من خلال سيادة الاحساس باممواطنة والانتماء الى هوية 
وطنية موحدة بين ابناء الوطن الواحد . 


-1١8/- 


وبدلا من ان تکون العناصر التكوينية للهوية مثالا للتناغم والانسجام e‏ ارید لها 
Jei‏ عوامل داخلية وخارجية ان تکون رمزا للتعارض والتناقض والتنافر لكي تعیق 
تاسیس هوية سياسية فاعلة » أي مرجعية سپاسية مقنعة ومتسعة ها فيه الكفاية للرد 
على Glee‏ بناء الدولة وتسير السلطة الحديثة ‏ مواجهة هذا التنافر او كوسيلة 
لتجاوزه. واذا كانت الحقبة الاستعمارية قد واکبت تفکك مفهوم الهوية وتناثر عناصرها 
الرئيسية في كل اتجاه . أي فقدانها للزمانية الواحدة اسلامية كانت ام عربية ام 
نثروبولوجية » فان حقبة الاستقلال لم تستطع ان تحسم التناقض والنزاع بين تفعیل 
واعادة انتاج الخصوصیات الجزئية وتعمیق الامان الوازي بضرورة تعمیق الانتماء‌ات 
الشمولية الوطنية والقومية او الدينية ‏ ولهذا من الحتمل ان تظل اشكالية الهوية 
مستمرة ومكق ان پستمر التناقض gu‏ عناضر الشخصية الوطنية قا ا والتراکب متقلبا 
حسب الظروف التاريخية والاجتماعية والسياسية . وفعل العوامل والضغوط الخارجية . 
ب. اشكالية الاندماج الوطني . 

ترتبط مسالة الاندماج الوطني - السياسي والاجتماعي » بدرجة التجانس داخل 
الامة والجتمع وتطرح نفسها کهدف حيوي للنخبة السياسية . وذلك لکونها تتصل 
بعناصر القوة الكامنة في جسد الامة وكيفية صقلها وابرازها وتوظیفها بشکل سلیم لخلق 
التلاحم وحماية الوجود القومي , ولا يقصد بتعبیر الاندماج القومي هنا عملية الصهر 
القسری بقدر ما یقصد به التکامل الوطني والقومي والتلاحم بين الجماعات الاثنية 
بنقافاتها وقیمها ورموزها وتقالیدها والتسلیم باحقية النظام السياسي في الدولة همارسة 
السلطة السياسية في عموم الجماعة الوطنية . 

وتحتل اشكالية الاندماج اهمية بالغة في سلم اهتمامات معظم انظمة الحکم 
ویعود سبب ذلك الى ان عملية الاندماج الوطني تؤدي الى وظیفتین اساسيتين : الاولى 
سياسية والثانية اجتماعية » وتشتمل الوظيفة السياسية بحسب "مايرون وينر" على 
تحقيق الغايات التالية: °° 
(اولا): صهر الجماعات المختلفة عرقيا ودينيا ولغويا والتحديد الواضح للهوية الوطنية 

وتدعيم الولاء الوطني . 
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(ثانیا): اقامة سلطة مركزية قادرة على ان تفرض سلطتها واحترامها على الجماعات 
والارجاء ا مختلفة في الدولة . 

(ثالثا): ایجاد حد Gol‏ من الرضا والاتفاق بين الجماعات المختلفة في الدولة حول القیم 
والاهداف العلیا للمجتمع السياسي . 

(رابعا): تعزیز مسوغات التفاعل بين الحاکمین والمحكومين. 
اما الوظيفة الاجتماعية فتشتمل بحسب "موريس دیفرجیه" على تحقیق الغایات 

۳٩ التالية‎ 

(اولا):الحد من اللجوء للعنف كوسيلة لحل الخصومات . 

(ثانيا):اقرار صيغة توفيقية لتحدید Eb pall‏ والتنافر « تقوم على العدالة والمساواة e‏ 
وقوامها التوازن بين الامتیازات والتضحیات . 

(ثالثا): تطویر اشکال وصيغ التضامن الوطني وباتجاه خلق الجتمع السياسي المتلاحم 
واطوحد . 
وتتمثل اشکال الاندماج الوطني ما ياي : 

(اولا):الاندماج الافقي « go Ging‏ العناصر الاجتماعية والدينية والاثنية والجغرافية 
المختلفة في ab‏ ما ضمن الدولة - الامة . 

(ثانیا): الاندماج العمودي » بمعنى اقامة روابط وثيقة بين الحکام والمحكومين في اطار 
عملية المشاركة في النظام السياسي . 

رابعا. اشكالية اتخاذ القرار في الازمات : 


. مفهوم القرار والقرار السياسي‎ .١ 

جاءت لفضة قرار في لسان العرب بمعنى : ما قر فيه » قیل ومنه (جعل لکم 
الارض قرارا) أي مستقرا « وصار الامر الى قراره ومستقره بمعنى تناهی وثبت . قال عز 
وجل (ذات قرار ومعین) وهو ابلکان المطمئن الذي پستقر فيه الماء . وكلمة قرار مشتقة 
من اصل لاتيني ومعناها البت النهاتي والارادة الحددة طتخذ القرار بشان ما يجب وما 
لایجب dled‏ للوصول بوضع معين الى نتيجة محددة ونهائية « ومن ثم 
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یکون القرار مسار فعل يتخذه المقرر باعتباره انسب وسيلة متاحة امامه لانجاز 
الاهداف التي يبتغيها , أي لحل المشكلة التي تواجهه . 

وتعني كلمة قرار او اتخاذ قرار لغويا الحكم بترجيح جانب على اخر وتعني ايجاد 
حل Uid‏ او التوصل الى اقرار الشيء او تبنيه او استعماله. ويقدم كل من "بيرتراند 
بادي وجاك جيرسنلي" تعريفا للقرار هو التالي (انه اختيار واعي اتخذه الفاعل فردا او 
مجموعة من بين مجموعة من الاختيارات التي تعرض امامه وبشكل علني « وبهدف حل 
مشكلة ظهرت اثناء المناقشة) وما يمكن استخلاصه من هذا التعريف ان كل اختيار ان & 
يكن اختيارا واعيا فانه ليس بقرار وهذا الاختيار الواعي لا يعالج كل المشاكل Lely‏ يعالج 
فقط تلك التي يمكن معالجتها وحسب ما تسمح به قدراته وظروف المحيط الداخلي 
والخارجي « فالنقص في القدرات والامكانيات المتاحة لصاحب القرار وتاثير الظروف 
الداخلية والخارجية تعطي للسياسة صفتها السلبية وذلك عندما ترفض مواجهة مشكلة 
ماء واخيرا ان القرار لا يبحث في حل المشكلة غير المطروحة وانما يكتفي فقط بمعالجة 
ا مشاكل ا مطروحة على الساحة السياسية . 

اما بالنسبة " لجون لونهردت" فان صناعة القرار تمثل طورا من الاجراءات التي 
تحول المشاكل الى سياسة ۲" فمن اجل معالجة مشكلة ما فلا بد ان تاخذ هذه المشكلة 
صورتها السياسية وذلك عندما يقرر اختيار حل لها من قبل هيئة سياسيةء فعندما نقول 
ان هناك مشكلة فهذا يعني وجود صراع بين مصالح bus‏ مجموعات وليس بالضرورة ان 
يكون الصراع سياسيا وانما هكن ان يكون له أي بعد من ابعاد النشاط الانساني داخل 
المجتمع والاهتمام به من قبل السلطات السياسية» وتبنيه يعني ان الصراع او المشكلة قد 
اخذت صورتها السياسية للاسباب التالية: 
ا. ان الهيئة التي تبنتها وهي جزء من السلطة السياسية تملك ايديولوجية معينة › 
فالقرار الذي يتخذ بصدد هذه المشكلة سوف لن يخلو من تبريرات هذه 
الايديولوجية . 


-191- 


ایدیولوجیتها الخاصة « ومع ظهور هذه الردود سوف تاخذ المشكلة صورتها 

السياسية او تصبح مسيسة . 

اما (ب لوفین) فانه یعرف القرار کعمل مدروس قام صاحب القرار باتخاذه 
باتجاه مجموعة من الافعال لها خصوصیتها وهو عمل يؤخذ على ضوء خطة عمل هکن 
تصنیف عناصره الرئيسية الى ناتج العمل وحصيلة النتوج ۳" ان الشيء الملفت للنظر في 
هذا التعریف هو ان "لوفين" عندما اكد على ان القرار هو عمل اقام علاقة din‏ وبين كل 
ما يحيط به » بمعنى اخر ان أي قرار من اجل ان يكون عقلانيا لا بد ان ياخذ بعين 
الاعتبار امحیط الذي يوجد فيه القرارء ليس فقط في عملية تنفيذه وانما ايضا في فترة 
اعداده » لان هناك علاقة متبادلة بين القرار والمحيط وهناك من يركز على ان القرار 
كعمل ويتجاهل دور المحيط واهميته « ومن بين هؤلاء " فرانكل" الذي ينظر الى القرار 
على اساس انه (عمل مقرر ومحدد من بين مجموعة من الاعمال تتبعها مجموعة من 
الاختيارات الدروسة ..) » ويعد " اليوت جاك " القرار كحدث نفسي يتصف Vol‏ ممارسة 
الحذر والتعقل مثل اختيار نوع العملء وثانيا طرح الحدود غير المعقولة اثناء ا ممارسة 
العقلانية « وداخل هذا النطاق فقط » اما WE‏ فان القرار هو هدف يحاول صاحب القرار 
تحقيقه . وفضلا عن ذلك فانه التزام قد يؤدي الى نتائج سلبية وايجابية . 

ويتمثل التعريف الموضوعي للقرار بانه ذلك البديل الذي درس بتان ورؤية على 
اسس علمية واعتبارات موضوعية من بين عدة بدائل » ووجد فيه انه من افضل 
الخيارات والبدائل المطروحة لتحقيق الاهداف المرسومة وهکن السيطرة على تنفيذه 
واخراجه الى حيز الوجود بالوقت ال مناسب وباقل التكاليف الممكنة من حيث الوقت 
والجهد والال « ويتميز بسلامة الصياغة ووضوح ال معنىء وله القدرة على التكيف مع 
الظرف الذي اتخذ فيه . 

واذا كان القرار هو اختيار glo‏ يتخذه فرد او مجموعة سياسية . فان " لوسيان 
سفيز " عندما يحدد وظائف القرار يعد هذا الاخير كسلاح اسطوري بيد الحكام يستعمل 
من قبلهم من اجل ا محافظة على الواقع الاجتماعي وذلك من خلال قدرته أي - القرار - 
على امتصاص التوتر السائد في مجتمع ما وفي فترة زمنية معينة . اما 
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عن وظائف القرار فهي كما يحددها " لوسیان سفیز 

يسمح لصاحب القرار بالتحرك » فهو عندما پشعر بانه حر پستطیع ان پتحرك من 

اجل تغییر الواقع وذلك من خلال ايجاد حلول ايديولوجية وواقعية طشاکل 

ا مجتمع . 

ب. يسمح للمواطن بان يتحمل الاخرين لان الحلول التي يقدمها للمشاكل المطروحة 

تساعد الفرد على تحمل المصاعب لفترة معينة الى Yo‏ تنفيذ القرار والوصول الى 

النتائج المطلوبة والمتوقعة . 

ج. يهدف القرار الى توزيع مهمات الدولة على مجموعة من الهيئات المتخصصة 
بهدف السماح للنظام بمعالجة أي قصور ء مع المحافظة بشكل رئيسي على النظام 
الاجتماعي القائم . 
يقدم القرار امكانية القيام بالاختيار الاكثر موضوعية وتجريدا . 
وحتى لو اتفقنا مع "هربرت سيمون" الذي يقول بان القرار ما هو الا تعبير عن 

مساومة بين معطيات الاختيار والمحيط « ويبرر ذلك بكون القرار هو الحل الانسب 

وا محتمل في ظروف معينة ٠‏ فهو لا هنع ان يبقى القرار ذو صفة حركية على اعتبار ان 

التغيير يمكن ان يحدث بشكل تدريجي » اليست المساومة هي تعبير عن اسقاط نفسی- 

مشاعر فرد يؤمن بالمرحلية والتي هي نتيجة طبيعية للثقافة السياسية للمحيط › لذ لا 

بد ان تؤخذ هذه الثقافة بنظر الاعتبار من اجل معرفة نوعية القرار نظرا لان الثقافة 

تحدد مسبقا حظوظ كل فرد داخل ال مجتمع . 
وقد تعددت التعاريف للقرار السياسي . وفي هذا الصدد يرى "د. dole‏ ربيع" انه 

نوع من عقد العزم من جانب السلطة على اختيار اسلوب معين من اساليب التخلص من 

حالة من حالات Soll‏ التي تفرضها الممارسة السياسية . ويعرفه "هوراس" بانه نوعية 

صياغة الخطط والعمل موجبها"" . 
وعرفه "كود" dil;‏ عبارة عن اتخاذ موقف ما ازاء قضية مطروحة وبصيغة عملية 

تستند اساسا الى ا موقف السياسي الذي یتبناه صاحب القرار" ". اما "وارن" فقد عرف 

القرار بوصفه الصياغة لاجراء عمل مع نية ثابتة لتنفیذه ". 
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ولا یختلف القرار السياسي عن بقية انواع القرارات الاخری فهو تعبير عن ارادة 
متخذ القرار في تحقیق هدف محدد باختیار بدیل مناسب من بين مجموعة البدائل 
ا متاحة امامه c‏ الا انه يتميز بصلته السياسية التي یکتسبها من خلال : 
ا ESR RSEN‏ ساسا 
ب. الاهداف السياسية التي يرمي الى تحقیقها خدمة للنظام السياسي . 
ج. بيئته التطبيقية في اطار أي من الجتمعات السياسية الوطنية والاقلیمیةاو الدولية 


لذلك فان اتخاذ القرار بحسب" د. مازن الرمضانی" . هو ذلك النشاط الرامي الى 
اختيار احد البدائل المقبولة سیاسیا من بين مجموعة منها لغرض تحدید كيفية التعامل 
مع المشكلة السياسية الخارجية التي تجابه بها الدول في وقت محدد . 
۲ القرار في الازمة الدولية : 

ان الازمة الدولية ظاهرة معقدة في عام الیوم » ویقترن مفهومها باشکالية رئيسة 
قوامها امران : اولهما اختلاف دالتهما باختلاف الاجتهادات العلمية « وثانیهما الاستخدام 
الواسع والمغاير ملضمونها خدمة لاهداف ومصالح محددة, ویعرفها "شارلس ماکیلاند" 
وهو من رواد مدرسة تحلیل النسق على اساس مظاهرها وتفاعلاتها الخارجية بانها فترة 
انتقالية ما بين الحرب والسلم واحتمال تصعید جميع الازمات الدولية لتصل الى مرحلة 
الحرب » الا ان معظمها یتضاءل بدون اللجوء الى استخدام القوة من قبل الدولة المتورطة 
في الازمة .. لکنه يرى بان الازمة الدولية رغم خطورتها لاتقدي بصورة دائمة الى الحرب . 
اما "شارلس هیرمان" وهو من رواد مدرسة صنع القرار فبری ان الازمة الدولية تنطوي 
على polis‏ معينة تکون مدركة من قبل صناع القرار هي: ۳۳" 
أ اعمال متوقعة من قبل الخصم . 
ادراك او تصور وجود تهدید . 
ادراك الوقت المحدد لصنع القرار والرد عليه . 
ادراك العواقب المهلكة لعدم الرد . 
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اما "میخائیل بريشر" فقد عرف الازمة الدولية بانها حالة تميزها وتنبی بقدومها 
اربعة امور وتتلخص كما تراها الستویات Well‏ لصانعي القرار في ما يتي : 
أ - AREAS‏ 
ب. قیام تهديد للقيم الاساسية الحالية والمستقبلية . 
ج. تصاعد احتمال حدوث اعمال عنف عسكرية . 
3. فرض وقت محدد يكون قصيرا ole‏ مع كل هذه ال مستجدات والتهديدات . 
ويقول " نیکسون" ان ال مفهوم الافضل للازمة توضحه الطريقة التي يكتب بها 
الصينيون الكلمة .. اذ يرمزون لها بشكلين :احدهما يعبر عن الخطر والاخر يعبر عن 
الفرصة . 
ويعرف " د. مازن الرمضانی" الازمة بانها شكل خاص من اشکال التفاعل الدولي 
يقترن بذلك التحول ا مفاجئ في طبيعة العلاقة السائدة بين دولتينء والذي ينطوي على 
تهديد جدي glab‏ حيوية واحتمال الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة فضلا عن ضيق 
الوقت . 
ويمكن القول ان الازمة الدولية هي ذلك الجزء الحاسم من الصراع الدولي الذي 
يتسم باحتدام تصاعد وتائره نتيجة مساسها بالمصالح القومية والقيم والمثل العليا بحيث 
يشعر صناع القرار بتهديدها وتعرضها للخطر مما يتطلب سرعة الرد وتبرز احتمالية 
اندلاع الحرب خلالها نتيجة المفاجأة التي يحدثها مثل هذا التهدید » ويمكن تطورها 
باحد اتجاهين : اما نحو التصعيد والوصول بها الى حافة الحرب » واما باتجاه التخفيض 
وامتصاص وتائرها وتلاشيها (۳. 
وتجدر الاشارة الى ان التعامل مع الازمة يحتاج الى نوعية خاصة من الساسة ومن 
الجهد . وتحرك اسرع وتجاوزا للاجراءات المتبعة لاتخاذ القرار السياسي خارج الاطر 
التنظيمية المالوفة « وذلك لان الازمة هي عبارة عن تحول مفاجئ عن السلوك ال معتاد › 
فهي ذلك الموقف الذي يخلق انقطاعا او تغيرا مفاجتا في sol‏ المتغيرات النظامية او ASI‏ 
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وتتمیز عملية اتخاذ قرار الازمة الدولية في طبیعتها عن daub‏ بقية عملیات 
اتخاذ القرار السياسي الخارجي من حیث : 
أ - ان موقف الازمة guy‏ اهداف ونولیا الخصم بوضوح وهذا لایتحقق بالاوقات 
الاعتيادية . 
ب. تصبح التفاعلات بين الامم في حالة الازمة الدولية اکثر دينامية مما كانت عليه 
الحال في الاوقات الاعتيادية وذلك نتيجة للضغط التزاید على صانع القرار بسبب 
التدفق السریع للمعلومات والحاجة ال اتخاذ قرار بسرعة اکبر + الأمر الذي 
یضطره الى اختصار العدید من للراحل الاعتيادية في صنع القرار الاعتيادي . 
ویعد (اتضاذ قرار الازمة) الوظيفة الاولی والاساسية التي تحدد مصير الازمة 
ونهایتها « والتي يتم بواسطته تحقیق اهداف الدول المشاركة في الازمة الدولية والتي 
تعمل على تحقیقها US)‏ من وجهة نظره) وحماية مصالحها من خلال اختیار البدیل 
الانسب لانجاز تلك الاهداف من ge‏ البدائل doth!‏ امامه للمفاضلة بینها . 

ویکون ضمن هذا التصور قرار الازمة الدولية عبارة عن عملية مفاضلة بين 
البدائل لاختیار البدیل الافضل الذي jug‏ الهدف وباقل خسارة او كلفة مقبولة » وعادة 
easy‏ قرار الازمة الدولية طواصفات وشروط خاصة تتحکم في اتخاذه وهذا پتبع بدوره 
طبيعة الازمة الدولية وسماتهاالتي تتمیز بها حيث لا يوجد قانون موحد لكل انواع 
القرارات لمواجهة الازمات الدولية التي تنشب في عالنا اليوم بين فترة واخرى لان لكل 
ازمة ظروفها الخاصة بها والتي لا تنطبق على ازمة اخرى . 
=F‏ مراحل صنع قرار الازمة : 
أ. تحديد الوقف . 

اختلف دعاة نظرية صنع القرار في تحديدهم "الموقف " فيرى "سنايدر" ان 
الاماس في تحديد الموقف الذي على اساسه يتخذ القرار هو الموقف كما يراه صانع القرار 
فقط « في حين يرى " فرانكل " ضرورة اخذ البيئة الموضوعية في الاعتبار ومن وجهة نظره 
» ان الموضوعات التي لا ترد في ذهن صانع القرار لا تؤثر في طبيعة 
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القرار الا انها تؤثر في نتيجة القرار » بيد ان القرار بعد صدوره پنفصل عن صانعه 
ویصبح محکوما بالبيئة ال موضوعية « وهذا يعني ان " فرانکل " یوافق على تقسیم 
" سپروت " وهو يقسم البيئة الى قسمين : البيئة السایکولوجية والبيئة العلمية على 
اساس ان هاتين البيئتين قد لاتكونان متشابهتين فقد يعتقد صانع القرار ان ما في ذهنه 
هو الواقع فعلاء ولكنه قد يكتشف في مرحلة لاحقة ان ادراكه للواقع كان ادراكا قاصراء 
ومن هنا فان تعريف موقف معين او تحديد مشكلة يعتمد في كثير من الاحيان على 
حجم المعرفة « كما ان ادراك صانع القرار للموقف يتاثر بقيمه ومعتقداته وتكوينه 
الشخصي التي هي جزء من قيم الدولة ومعتقداتها وشخصيتها التي يعبر عنها من خلال 
موقعه الرسمي في رده على الموقف الناشئ .. ويستند تعريف صانع القرار للموقف الى 
اداركه له » والى المعلومات المتوفرة عن الموقف.. وبعد تقويم صانع القرار للموقف 
وتعريفه له يقوم بتحديد هدف سلوكه اللاحق . 
ب. تحديد الهدف . 

ويقصد بالهدف الحالة الستقبلية التي يرمي صانع القرار عبر نشاطه الى ترتيبها 
خارج الحدود السياسية لدولته . وخدمة لاهداف ترتبط بالصلحة الوطنية اوالوطنية 
والقومية لدولته . 

ان تعريف الموقف وتحديد الهدف هثلان اولى مراحل عملية صنع القرارء لذلك 
فان التعريف الموضوعي الدقيق للموقف » والوضوح في تحديد الهدف » يؤثران في 
النتيجة النهائية للقرار..وتليهما مرحلة جمع ال معلومات ثم تقييمها وتحليلها لاختيار 
البدائل ا لممكنة واخطر وادق مراحل الازمة الدولية هي مرحلة اتخاذ القرار . 
ج. مرحلة جمع العلومات . 

للدخول في موضوع العلومات واثرها على ترشيد القرار لابد من اعطاء تعريف 
محدد للمعلومات, فا معلومة بمعناها العام كما عرفها د. مازن الرمضاني هي الاداة التي 
من خلالها يتم تحويل البيئة الحركية الى بيئة نفسية والتي يتم في ضوءها ادراك الموقف 
وبالتالي اتخاذ القرارء وهناك من يرى انها عبارة عن سيل من الاشارات والرسائل التي 
تحفز صانع القرار للتعامل مع الموقف » فالعلومات تقدم 
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الحقاثق الاساسية والاخيرة تبنی علیها قرارات الازمة الدولية » فبدونها تصبح 
هذه القرارات بلا اساس ورها كان ذلك هو السبب الذي يدعو الى تاكيد الدور الکبیر 
للمعلومات في اختيار البدائل اذ بدونها تتوقف قدرة المخطط على الابتكار.. أي تقديم 
بدائل جديدة لمواجهة المشاكل التي قد تنشأ في اطار المجتمع . بمعنى ان للمعلومات 
تاثيرها في اختيار البدائل . حيث ان نطاق مشاريع القرارات البديلة التي تبحث في وحدة 
اتخاذ القرار تكون محدودة .. ومن المهم في هذا الصدد الحصول على اكبر قدر من 
ا معلومات في اقصر وقت ممكن . 

والقرارات اذا لم تكن LEB‏ على اساس من الحقائق فهي(فن) يختلف امره وفقا 
لاختلاف مواهب الذين يصدرونها » اما اذا كانت معتمدة على الحقائق فهي (علم) له 
اصوله وقواعده وكلما كانت وسائل الاتصال كفوءة استطاعت ايصال المعلومات الجيدة 
لصانع القرار في الوقت المناسب ليتسنى له الرد على الموقف الذي تعكسه .. وهکن 
قياس كفاءة اجهزة الاتصال بكمية ا معلومات المتدفقة الى النظام ومدى جودتهاء وكذلك 
درجة السهولة في تدفقها بلا معوقات تنظيمية او مادية او انسانية . 

ومهما كانت دقة اجهزة المعلومات وكفاءة وسائل الاتصال يبقى هناك فاصل بين 
الموقف كما هو وبين الموقف كما ينقل الى صانع القرار » ولعل ذلك يعود للاسباب التالية 


(اولا): السرية المفروضة على المعلومات لا سيما المتعلقة بحماية الامن القومي . فاذا كان 
ejb‏ الموقف يتطلب اساسا الاحاطة بنوايا الخصم وقدراته وطبيعة سلوكه 
السياسي المحتمل . فكلما كانت درجة dy pull‏ كبيرة واجهت اجهزة المعلومات 
صعوبات في الوصول الى حقيقة ال موقف . 

(ثانيا): وجود عوائق مادية في طريق تدفق المعلومات الى اجهزة اتخاذ القرار اما بسبب 
ضغط الوقت او بسبب اخطاء في اسلوب جمعها وايصالها . 

(ثالثا): احتمال اهمال المعلومات التي لا تتطابق مع التصورات الشخصية والتحيز 
المسبق الذي يدعم بعض التوقعات التي تكونها اجهزة المعلومات. 

(رابعا): اخفاء المعلومات التي لاتطابق رغبات صانع القرار . 
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(خامسا): اهمال عامل الزمن » فقرار الازمة پتطلب سرعة الرد وبالتالي كلما كان الفاصل 
الزمني بين الموقف وبين الحصول على العلومات الاساسية التعلقة به وایصالها 
الى صانع القرار LuS‏ كانت اجهزة العلومات ووسائل الاتصال عاجزة عن رفد 
صانع القرار بالتغیرات التي تنحکم با موقف مما يؤدي الى فشل القرار احیانا . 
ویبقی من الاهمية هکان قبام اجهزة جمع العلومات بالتمییز بين BG‏ انواع من 
العلومات هي : 
(اولا): العلومات او الاشارات الحقيقية التعلقة با موقف . 
(ثانیا): الاشارات التمويهية التعلقة بسلوك الخصم الذي یعتمد على dy pull‏ والخداع. 
(WE)‏ الاشارات المتناقضة التي ترافق الموقف في البيئة الدولية او الاقليمية . 
د. مرحلة تقييم وتحلیل امعلومات . 
في اوقات الازمات تکون العلومات Sole‏ غزيرة ومتدفقة واكثر بکثیر من تلك 
التي ترد في الحالات الاعتيادية « فهي تشکل والحالة هذه عنصر- ضغط على صانعي 
القرار الذين لا يتاح لهم تقویم ودراسة کل هذه امعلومات وبالطريقة نفسها التبعة في 
القرار السياسي الخارجي الاعتيادي . والقرارات في موقف الازمة الدولية Lage‏ جداء 
تتطلب Sole‏ القيام بعمل طارئ وملح من قبل المسؤولين في ادارة الازمة »لذا فان 
المجموعة الصغيرة المختصة بقرارات الازمة الدولية » التي كان لقلة عددها ضمان 
الاستجابة الاسرع للاحداث » لا تستطیع التعامل مع الزخم الهائل من اللعلومات خاصة 
عندما یتزاید الضغط ویحدث الارهاق ویتردی الانجاز . فدقة امعلومات في هذه الحالة 
تساعد على اصدار القرار الصحیح « والمعلومات الخاطئة والمضللة تقود الى قرار خاطی . 
وتعتمد الحکومات اکثر فاکثر على اجهزتها الاستخبارية لتوفير العلومات القيمة 
وتخلصها من العلومات الزائدة غير المهمة وذلك لتقلیل احتمالات الخطأ في القرارات» 
وتمر عملية تحلیل املعلومات بثلاث مراحل اساسية هي : 
(اولا):الادراك » يقصد به الصورة التي تتکون في ذهن صانع القرار بغض 
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النظر عن الخصائص الموضوعية للحقيقة موضع التعامل, والازمة تسهم في تهویل 
الامور وتحمیلها اثقالا فوق طاقتها مما يتسبب في ارباك وظيفة الادراك في الحالة 
الاعيادية 1115 ما WAST‏ فن الوقت 9 pad‏ ادخ الكافية للخصؤل:هان الوم ات 
الموثوقة والصنفة, WIS‏ التغيير السریع لعلاقات طرفي الازمة ‏ فان الحصلة النهائية هي 
حصول الاجهاد والاضطراب والقلق والتي تدفع بالنهاية الى قصور في الادراك وسوء 
التقدیر وانحباز طوقف معين بدون التاکید من مدى صحة هذا الانحیاز . 

والادراك عملية معقدة « واهم العوامل المؤثرة فيه كما Gy‏ "روبرت جیرفیز" هو 
المنظومة العقائدية لصانع القرار والتجارب السابقة وکذلك تکرار الافعال الباشرة 
والوثيقة الصلة بالقرار في العلاقات الدولية كالتاريخ الذي يصح اعتباره مقیاسا لدراسة 
الموقف . 

(ثانيا):التصور « هثل مجموعة الافکار وا معلومات التي تحکم تصرف الانسان . 
وهي الانطباع الاول الذي يتولد لدی الفرد نتيجة حافز معين » وي السياسة الخارجية 
یستجیب gilo‏ القرار لافکاره عن البيثة الخارجية ویتصرف على ذلك الاساس . وتجدر 
الاشارة هنا الى ان اهم ما يؤثر على التصور هو العلومات وتدفقها Le‏ يشبه وسائل تصل 
الى الانسان عن طریق حواسه فتوثر في التصور واحیانا تحدث تغیبرا جذریا فيه . وقد 
وصف " فرانکل " صانع القرار على راس قمة الهرم dil‏ بعیدا عن املعلومات التفصيلية 
التي تصف البيئة الخارجية < وانه اسير الستشارین والاجراء‌ات البيروقراطية . فمثلا من 
۰ برقية تصل يوميا الى البیت الابيضء تصل (۲۰) برقية فقط الى الرئیس الامريكي أي 
۲ منها . 

(ثالثا):التقويم» ان تقویم صانع القرار للمعلومات من حيث جودتها او ردائتها 
یکون لدیه 858 عن ذلك التصور « وهذا يعرف ب(تقویم التصور) « فتصور صانع القرار 
السياسي لدولة معينة من Cur‏ حجمها ومواردها وسکانها وایدیولوجیتها یختلف عن 
التقویم لدور هذه الدولة هل هي صديقة ام عدوة ذلك ان هیکل العلومات لتصورات 
الانسان وصانع القرار السياسي لا يتالف من تلك التصورات فحسب بل من حيث تقوهها 
ایضا « وتدخل في هذا التقویم الرموز التي تعبر عن تصور الانسان ما يعتبره مثالیا . فقد 
تلعب القیم الاجتماعية السائدة في 


اواج بت 


مجتمع صانع القرار دورا عاطفیا في SLI‏ في LAS‏ ادراکه سلوك الاخرین 
وبالتالي يستمد شرعية سلوكه منها ‏ وتمثل لديه معیارا لتقویم سلوك الاخرین . وهکذا 
نلاحظ ان القیم هي نتاج تفاعل اجتماعي یکتسبها الفرد من خلال التنشئة الاجتماعية 
ویتعلم منهاان بعض الدوافع والاهداف هي افضل من غيرهاء وعندما یصبح صانع القرار 
متاثرا بذلك وبالتالي يفسر ا مواقف التي تواجهه بالشکل الذي لايعارض ما تعلمه وان 
اختلفت البيئة الواقعية للموقف مع تلك القیم. وکلما كان صانع القرار هتلك معلومات 
دقيقة حول ما يواجهه كان اقرب الى فهم الموقف كما هوء وتلعب العوامل الذاتية دورا 
مهما في اعتماده او عدم اعتماده على المتغيرات املعرفية التي پتشکل بها ادراکه وتصوره 
للموقف . وخلاصة الامر هي ان مسالة الاحاطة بالوقف تتطلب ثلاث مراحل مترابطة 
هي (الادراك . التصور ‏ التقییم) فالادراك يودي الى خلق صورة ذاتية عن daub‏ ومعنی 
المواقف السياسية الخارجية . وهذه الصورة تستخدم لبناء اساس التقییم ومدی القدرة 
الذاتبة للدول للرد على مطالب بیئتها الخارجية, أي انها تستخدم لتقییم الوقف 
واستقراء النيات الحقيقة لا النیات املطلوبة لاطراف الصراع ومحصلة التقییم توثر اخيرا 
في نوعية التصرف اللاحق لصانع القرار . 
ه. تحدید البدائل. 

بعد تحدید الهدف تبدا عملية البحث عن ابلسالك والحلول (البدائل) التي 
تحققه . وعملية البحث هذه تکون غایتها التوصل الى افضل الحلول الممكنة التي هكن 
الاخذ باي منها لتحقیق الهدف » والبدیل حل مقترح طعضلة ما یحقق الغاية (الهدف) 
ویشترط فيه ان یکون LB‏ للتنفیذ وباقل كلفة ممکنة. 

ان عملية تحدید البدائل تعود اساسا الى صانع قرار الازمة الدولية وكفاءته في 
انجاز اهدافه السياسية باعتماده حسابات دقيقة ومسبقة أي بکفاءة وعقلانية c‏ 
والعقلانية هنا تعني اختیار السبل المناسبة لتحقیق اهدافه « وهناك نموذجان اکادهیان 
رئیسیان للسلوك العقلاني في عملية صنع القرار اولهما النموذج الاول ویقوم على افتراض 
ان Blo‏ القرار في الازمة الدولية يسعى الى تحقیق هدفه موضوعية وبشکل لا يتاثر 
متغیرات ذاتية او مادية مختلفة « فهو Vol‏ يذهب الى تحدید جمیع البدائل 
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المحتملة لتحقیق اهداف سلوکه اللاحق ومن ثم تثبیت النفعة التوقعة لكل من 
هذه البدائل Give‏ مدی قدرة احد البدائل على تحقیق اقصی فائدة ممکنة. اما النم وذج 
الثاني الاداري فیقوم على افتراض ان صانع قرار الازمة يتصرف كتصرف الرجل الاداري 
بعقلانية لتقویم الایجابیات والسلبیات للبدائلء الا انه يختار من بینها ما يرضيه فقط أي 
الذي یحقق اهدافه باقل كلفة ممکنة . ویری العدید من الختصین انه من الضروري 
تحدید خمس خطوات لاختیار البدیل بصورة رشيدة هي : 
Vol)‏ ديد و عة الغاية (الهدف) اللظلون اتا 
(ثانيا): التفكير بكل البدائل المؤدية اليه . 
(ثالثا): تقدير فرص النجاح المتوفرة لكل بديل على حدة عن طريق مقارنة احتمالات 

نجاح كل منها مع بعضها . 
رصان ABS ise‏ 
(خامسا): دراسة النتائج اطحتملة السلوك . 

ویتوقف تحدید البدائل على قدرة صانعي القرار على الابتکار الذي یعتمد على 
استعدادهم الشخصيء والقدرة على العمل في Ob‏ ظروق خر desnih Ale‏ 
الحصول على اكبر قدر من العلومات في اقصر وقت ممكن وتحليلها وتقييمها بشكل 
صحيح . Ub Bs‏ منهج تحليل الحقائق يتم تحديد المزايا والعيوب امترتبة على كل من 
البذائل ارو sits‏ عن البيانات امكوفرة صضوض ارات تفه US‏ يكون 
للتجارب التاريخية التي مرت بها الدولة او التجارب التاريخية للدول الاخرى SL‏ في 
تحدید هه UIA‏ لوب 

وتتطلب مرحلة وضع البدائل من صانع القرار السياسي ان يدرس عوامل متعددة 
پلزم lois!‏ بالاعتبار من اهمها : 
(اولا):حدة انعماس الدولة في للوقف او المشكلة (عظیم - متوسط - بسیط) . 
(ثانیا): نوع العلاقة (حلیف- محاید - عدو - تابع). 
(ثالثا): مركز الدولة ودرجة قوتها (القوة الكامنة). 
(رابعا): مدی تقبل اوتحمل التداخل (واسع - متوسط - ضیق). 
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(خامسا): اتجاهات الزعماء السیاسیین (الرضا بالوضع الراهن - ومحاولة الحفاظ عليه 

بصفة اساسية - ضد الوضع الراهن بصفة اساسیق) . 
و. مرحلة اتخاذ قرار الازمة الدولية . 

تعد هذه الرحلة التقدمة في مجمل عملية صنع القرار » وتبدا من اللحظة التي 
تستلم فيها دولة ما حافزا معینا من محیطها الخارجي وتستمر وصولا الى اتخاذ القرارء 
معنى الاعلان Law) dic‏ ومن ثم تنفیذه » فمرحلة اتخاذه تعني سلسلة متعاقبة من 
الخطوات تکون محصلتها القرار وبهذا یکون القرار احد اجزاء عملية سياسية مستمرة. 
وعملية اتخاذ القرار نفسها لا تعدو کونها عملية اختیار بدیل من بين بدیلین في الاقل . 
لیشکل هذا البدیل الاساس الذي یعتمده صانع القرار رسمیا في وقت لاحق . الا ان هذه 
العملیة تتصف بالصعوبة ومرد ذلك جملة عوامل مهمة من بینها عاملان اساسیان 
مترابطان: 

اولهما صعوبة التنبؤ GSH!‏ والسبق بنوعية ردود افعال الدول الاخری وبالتالي 
تحدید النتائج المترتبة على الانماط السلوكية المنوي اتباعها . 

اما ثانیهما فیرتبط باحتمال الفشل الذي يسبب كارثة في اوقات الازمات الدولية 
بسبب التغيير السريع طواقف الاطراف التورطة في الازمة » وعدم القدرة على السيطرة 
فاق Glo‏ پسیب gud‏ الوقت وقصر آیلدة الكاقية للعصول علن الخلومات SASS)‏ 
والموثوق فيها . 

وضمن دراسة عملية صنع القرار ينبغي التمييز بين الاموذج التحليلي والاموذج 
المعرفي SUSY‏ القرارات » حيث لايحدد القرار في الاموذج الاول مسبقا وتتم الدراسة 
لتقديم بدائل مختلفة يختار اكثرها رشدا . بينما يبدا الانموذج الثاني بتصور مسبق للقرار 
المطلوب الوصول اليه ويتم جمع المعلومات والتحليل والدراسة ASW‏ من مدى صحة 
القرار ومدى صحة الاستنتاج . فالانموذج التحليلي يفترض ان صانع القرار محايد ازاء 
البدائل وانه قبل اتخاذ القرار يعمد الى البحث الشامل عن كل المعلومات المطلوبة لفهم 
الموقف . ثم البحث الشامل في كل البدائل المتصورة » ثم اختيار البديل الذي يحقق 
اعظم المنافع طبقا لقيم معينة « بينما في الانموذج المعرفي 
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یکون البحث عن العلومات مقصورا على تلك العلومات التي تؤثر في امكانية 


تنفيذ القرار وتتمثل اسس وقواعد القرار فيما يات : 


(Nol) 


(ثانیا): 


(ثالثا): 


القیم التي يتم بمقتضاها الفاضلة بين البدائل او المعايير التي يجب ان تتوافر في 
البديل ا لمطلوب. 

توقع ردود الفعل للخصوم والتحسب لها وتهيئة الظروف القادرة على احباطها 
ف الوقت الناسب . 

نشوء الحافز وادراك صانع القرار لهذا الحافز والحافز ظاهرة موضوعية . اما 
ادراك الحافز فهي عملية ذاتية تحصل في رؤية صانع القرار لهذا الحافز « ویقصد 
برؤية صانع القرار تصوره SW‏ الحافز على امكانية تحقیق اهدافه . والفرص 
التي یخلقها الحافز لتحقیق الاهداف او عدم تحقیقها . 

ان ما هكن استخلاصه من جملة ما تقدم هو ان عملية اتخاذ قرار الازمة الدولية 


تفرض على صانع القرار مراعاة مايلي : 
Í‏ 


ان يتعامل مع افضل ما هکن الحصول عليه في ضوء التغیرات ابلختلفة ولیس على 
افضل ما یتمناه » أي ان تکون نظرته واقعية للموقف والاهداف التي يسعى الیها 
ا 

ان يتعلم كيف ارس اتخاذ القرار في ظروف الغياب والشك والتخمين والتنبؤ. 
ضرورة التضحية ببعض الاهداف احيانا ليس لعدم اهميتها بل لان تحقيقها قد 
ق اهارا ارق لمكاسب اللتوفعة او ان اة دض الأهراف مرا قد 
يؤدي الى خلق ظروف افضل لانجاز اهداف اخرى اكثر اهمية . 

التدرج في استخدام الروادع والتدرج في انجاز الاهداف . 
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الفصل العاشر 


الاحزاب والنظم الحزبية 

امقدمة 

تتصف الاحزاب السياسية بانها ظاهرة سياسية Wid Spo‏ يصعب النظر اليها من 
وجهة نظر Surly‏ واعطاؤها من ثم تعريفا شاملا. فالاحزاب كاغلب الظواهر السياسية 
مكن ان يكون لها مدلولات متعددة « وهکن لذلك دراستها من جوانب متعددة. فتاريخ 
الاحزاب واساليب نشأتها دراسة يهتم بها المؤرخونء اما تنظيمها واحكامها الخاصة 
بالانضمام وقواعد اختيار قادتهاءواحكام انشائها وحلهاءفمسائل يختص بها القانونء اما 
الوسط السياسي الذي تعمل dud‏ وطبيعة العلاقات فيما بينها فمسائل تدخل في 
اختصاص علماء السياسة. لذلك» فنظرا لصعوبة تعريف الاحزاب تعريفا جامعاء يتعين 
مراعاة الجوانب المختلفة المكونة لهاء وما هي المدلولات المتنوعة التي يمكن اعطاؤها 
لهذه الظاهرة وعليه فالبعض ينظر الى الحزب نظرة تنظيمية, باعتبار ان التنظيم هو 
الذي يضفي على الحزب اهميته وهو الذي يمكن من تحقيق ما يرمي اليه الحزب من 
اهداف» ويرى البعض ان اهداف الحزب النابعة من الايديولوجية التي يعتنقها هي 
العامل الحاسم في تعريف الحزب . وهناك فريق ثالث يقف عند وظائف الحزب باعتبار 
ان وظائف الحزب هي اهم ما 0346 
اولا: تعريف الحزب 


.١‏ المدلول التنظيمي: 

اولى الدراسات التى اهتمت معالجة الظاهرة الحزبية انطلقت من تعريف 
الحزب باعتباره تنظیما. wes‏ السبب في ذلك الى ان نشأة الاحزاب كانت عبارة عن 
تنظیم لعملية الانتخاب» ومحاولة تعریف الناخبین هرشیحهم ودفع هؤلاء الناخبین عن 
طریق التنظيم» الى تدعیم مرشحي الحزب . 


į-‏ ۳ سس 


وقد شرع "موريس دیفیرجیه" في تعریف الحزب بالاخذ بالدلول التنظيمي حیث 
کتب يقول ( ان الحزب ليس جماعة واحدة ولکنه عبارة عن تجمع لعدد من الجماعات 
ا متناثرة عبر اقلیم الدولة کاللجان الحزبية. والندوبیات» واقسام الحزب. والتجمعات 
المحلية» كل هذه الجماعات پربط lad‏ بینها الرباط التنظيمي الذي یقوم على اجهزة 
الحزب المختلفة وهذا الارتباط فيما بين الجماعات الختلفة یقوم على اساس تدرجي 
هرمي. ونفس هذا المعنى يؤكده "ماکس فیبر" بقوله (ان اصطلاح الحزب یستخدم 
للدلالة على علاقات اجتماعية تنظيمية تقوم علىاساس من الانتماء الحر والهدف هو 
اعطاء زعماء الحزب سلطة داخل الجماعة التنظيمية من اجل تحقیق هدف معنن او 
الحصول على Lie‏ عادية للاعضاء). 


۲ المدلول الايديولوجي: 

يركز الفریق الذي یعتمد هذا الدلول على البادی والاهداف التي یقوم Ladle‏ 
الحزب» وتبعا WY‏ یکون تعریف الحزب بالنظر الى مبادثه واهدافه. فالفیلسوف "بورك" 
يعرف الاحزاب على انها (مجموعة منظمة من Gull‏ اجتمعت من اجل العمل اطشترك 
لتحقیق مصلحة الوطن, عن طریق تحقیق الاهداف والمبادئ التي یعتنقونها). ذلك ان 
هذا الفیلسوف ینظر الى السلطة نظرة مجردة» بینما السياسي الذي هو Las!‏ فیلسوف 
ولکن یخوض تجربة عملية» یحاول ایجاد السبل الكفيلة بوضع اهدافه موضع التنفيذ'". 

ان تعریف الحزب بالنظر الى الايديولوجية التي یعتنقها والاهداف التي پسعی الى 
تحقیقها يعد امر جوهري, فايديولوجية الحزب هي احد مکوناته الاساسية» وهي التي 
تمکن من الحکم على اتجاهه السياسي. وان كان هذا التعریف الذي يركز على الجانب 
الايديولوجي یتجاهل جوانب اخری مهمة لا تقل اهمية عن الجانب الايديولوجي 
(کالجانب التنظيمي والجانب الوظيفي). 


۳. امدلول الوظيفي: 
یل تعرس ای اه ا ا اف ای ارقو او 
هذه الوظائف هي وظيفة ds‏ الحکم. وق هذا الصدد يعرف "رهون ارون" الحزب 


م۲۱ - 


على انه ( تنظیم دائم يضم مجموعة من الافراد یعملون معا من اجل ممارسة 
السلطة. سواء في ذلك العمل على تولي السلطة او الاحتفاظ بها. وف ذات العنی يعرف 
الحزب على dil‏ مجموعة من الناس تسعی الى السيطرة بالوسائل اللشروعة على جهاز 
الحكم). 

وهناك من يؤكد ذلك بقوله ان الحزب بالدرجة الاولى هو محاولة منظمة 
للوصول للحكم » بحيث لا يمكن تعريف الحزب دون الالتفات الى هذا العامل » فهذا 
العامل هو القاسم المشترك بين جميع الاحزاب” . 

وتجدر الاشارة هنا ان الحزب يقوم بوظائف اخرى لاتقل اهمية عن هذه 
الوظيفة (وظيفة الحكم) فبالنسبة للبعض » تلعب الاحزاب bgo‏ هاما في تكوين الراي 
العام « وتقوم بدور الوسيط بين ا مجتمع والسلطة < فيرى " ابتر" في هذا الصدد ان (اهم 
وظيفة للحزب هي قيامه بتنظيم وتوجيه الراي العام « وتلمس احتياجات wld]‏ ونقل 
هذه الاحتياجات الى الاجهزة المسؤولة « بحيث يعمل الحزب على التقريب بين الحكام 
وا محكومين) » ويستنتج من ذلك ان الاحزاب هي بالدرجة الاولى محاولة للتقريب بين 
الراي العام والسلطة . Í‏ 

ds‏ واقع الحال ان الجانب الوظيفي للحزب على الرغم من اهمیته لاهکن 
الارتکان اليه وحده في تعریف الحزب فالاحزاب في وظاتفها لاتقف عن حد تولي الحکم 
وتکوین الراي العام « بل هي تقوم الى جانب ذلك بوظائف اخری متعددة » کتنظیم 
الحملات الانتخابية , وتنظیم املعارضة . وممارسة الضغوط على الحكومة» والعمل على 
تعبئة اعضاء الحزب ومؤيديه « وتكوينهم ایدیولوجیا « وکذلك بعض الوظائف الاجتماعية 
کتنظیم الاحتفالات العامة الخ . 
€. محاولة تعریف الاحزاب بالنظر الى جوانبها الختلفة : 

یتمثل العنصر الاکثر ثباتا في الحزب والذي هثل GOV! Lod!‏ المشترك بين كافة 
الاحزاب » في التضامن اط مادي وال معنوي الذي يربط بين اعضاء الحزب الواحد الذین 
يدينون بمجموعة من الافکار السياسية AS RAL‏ » فهذا الرابط بين اعضاء الحزب الواحد 
ولد ونما مع نشاة الاحزاب وتطورها « وسوف یبقی هثل المحور الذي تدور حوله كل 
polis‏ الحزب من تنظیم واهداف ووظائف . ففي هذا الاطار شقان 


رف 


$ 
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الاول يصور الحزب في شکل تيار فكري یعکس رؤية سياسية خاصة ومتميزة c‏ 
هذه الرؤية جمعت بين مجموعة من الافراد وجعلتهم يلتفون حولها باعتبارها رؤية 
موضوعية بعيدة عن الاهواء الشخصية . 

واما الشق الثاني فيركز على العلاقة التي تربط بين افراد هذه المجموعة والاهداف 
التي يسعون الى تحقيقها من تجمعهم .ويبرز بين التعريفات هنا التعريف الذي قال به " 
جورج بيردو" وايده بذلك "رهون أرون" والذي يعرف الحزب بانه تنظيم يضم مجموعة 
من الافراد » تدين بنفس الرؤية السياسية وتعمل على وضع افكارها موضع التنفيذ وذلك 
بالعمل في ان واحد على ضم اكبر عدد ممكن من gible tl‏ الى صفوفهم وعلی تولي 
الحکماو على الاقل التاثير على قرارات السلطة الحاكمة » فهذا التعريف فضلا عن كونه 
يجمع بين كافة الجوانب في الحزب ويشمل المدلولات الختلفة له › ويتميز ايضا بانه 
يجاري التطور الذي عرفته الاحزاب '"". 

وقد عرف " لبلامبورا" و"وينر" الحزب السياسي باطعنی الحديث للكلمة وذلك من 
خلال تجمع اربعة خصائص او صفات : ") 
استمرارية في التنظيم: والتي يسمح عندها التفريق بين الحزب بال معنى الحديث 
او بكونه فقط حزب مجموعة زمر تنتهي بانتهاء حياة مؤسسها. 


ب. تنظيم واسع : يشمل كافة اطراف المجتمع من العاصمة الى اصغر وحدة ادارية, 


وبهذا یختلف الحزب 3 كونه محصور بجماعة معينة كان تكون مجموعة من 
النواب او غبرهم. 


ج. . رغبة الحزب في السلطة او ا مشاركة فيها او بالتاثير علیها: وبذلك یختلف عن کون 


الحزب مجموعة ضاغطة . 
بحث الحزب في الحصول على مساندة شعبية: وبذلك یختلف الحزب عن کونه 
نادي سياسي. 
ثانيا: وظائف الاحزاب 

تقوم الاحزاب بوظائف عديدة سواء كانت في السلطة او في ال معارضة « ومن 
اهمها : 


ةا 


: تنظیم ابلعارضة‎ ١ 

اشرنا في ما سبق ذکره ان احد وظائف الاحزاب الوصول الى الحکم او محاولة 
التاثیر على قرارات السلطة الحاكمة » عن طریق تنظیم العارضة « وللمعارضة ‏ النظم 
الدهقراطية اهمية کبری « فعلاوة على انها متفقة مع النطق وطبيعة الامور من حيث 
وجود sll‏ والراي المخالف « وما یحققه وجود العارضة المشروعة من وسائل قانونية 
تسمح للتيار امعارض بالتعبیر عن رایه. فضلا عن ذلك فان العارضة تعتبر في النظم 
الدمقراطية « جزء لا يتجزا من النظام نفسه. 

MU‏ يعد تنظیم المعارضة من اهم وظائف الاحزاب وهذه الوظيفة ليست 
مجرد مجابهة من احزاب الاقلية لحزب (او احزاب) الاغلبية ولکنها وظيفة محددة 
الابعاد. تقتضي من حزب ال معارضة ان یقوم بتوجیه النقد للحکومة. على ان لا یکون 
هذا النقد مجردا « بل Lig Bo‏ بالحلول البدیلة التي یتضمنها برنامج متکامل هکن 
ترجمته الى قرارات نافذة فیما اذا سنحت الفرصة للحزب العارض ان يتولى الحکم . 
لاشك ان قيام المعارضة على هذا النحو , لا هکن ان يتم الا اذا استندت الى ما تتيحه لها 
النظم الديمقراطية من وسائل تساعد على نجاح العارضة وعلی الاخص ما تکلفه هذه 
النظم من حماية للحریات العامة » كحرية الصحافة وحرية الراي وحرية الجمعیات 
والتجمعات والحصانات البرطانية وحق البرلان في مساءلة الحکومة وطرح ABU‏ بها ... 
الخ . 
۲ تکوین الاتجاهات والافکار وتوجیه الرأي العام : 

هذه الوظيفة تقتضي من الحزب القیام بعدة مهام « اولی هذه المهام هي ما بقع 
على عاتق الحزب من ضرورة توجیه Gblobl‏ الفرد وانماء الشعور لدیه با مسؤولية « وعلی 
gaol‏ تلفيته إن اللضلحة الفردية عترقيظة late LU‏ دا تاه العامة so‏ 

وبالطبع لا يستطيع ان یقوم بهذه المهمة هجرد الاستجابة الى GLE,‏ ال مواطنين 
ولکن على الحزب ان یقوم بترجمة هذه الرغبات في اطار المبادئ العامة التي يعتنقها . 
الى برنامج عمل محدد - كما انه ينبغي على الاحزاب توعية المواطن « باعطاءه من 
ا معلومات ما يمكنه من الحكم بطريقة موضوعية « مجردة من كل خلفية سياسية › 


-۲۱۳- 


هذا السلوك الوضوعي يقتضي قدرا من انکار الذات . 

ولكي تقوم الاحزاب بوظیفتها في تكوين الراي العام يتعين Lads‏ ان تربط بين 
الواقف الفردية وان تنسق lod‏ بینها بحیث تبلور هذه الواقف التفرقة في راي عام 
موحد هثل اتجاها سياسيا محددا . وبذاك » یتضح مدی اهمية الحزب في تکوین راي 
عام فهو یلزم الفرد على الاقل حين بمارس حقه الانتخابي بان يحدد مکانه في الجماعة, 
وبين الاختبارات التي يرتضيها عضو الحزب او المؤيد له اذ يساند خط الحزب فانه في 
نفس الوقت يتخذ موقفا من القضايا العامة تجاه ا مجتمع ككل ". 


۳. التعبير عن رغبات الجماهير : 

ان استخدم الاحزاب » لقوة الراي العام يحقق فائدة لا هكن ان تحقق بدون 
الاحزاب » اذ ان استخدام الاحزاب لهذه القوة يدفعها الى التعبير عن رغبات الجماهیر 
فبدون الاحزاب ل یتصور لهذه الرغبات ان تجد متتفسا لها وان تصل :إلى اذان 
السلطات الحاکمة « ولیس عقدور ابلواطن le SW‏ السائل التعلقة بالحياة العامة 
فالفرد منعزلا عن اقرانه من اعضاء الجماعة SUV‏ له حتی لو مارس حقوقه (وخاصة 
حق التصویت) اذ كيف تتاح له فرصة اللقاء وتبادل الراي مع ont‏ ممن یعتنقون نفس 
افکاره « وايا كانت درجة الاقتناع الفردي ومهما بلغت وجهة النظر الفردية من صحة › 
فان العمل الفردي لا يؤدي الا الى ضياع الجهود وتشتیت القوی ومن هنا تبدو اهمية 
الحزب اذ يعمل على تمكين الجماعات الختلفة من التعببر عن رغباتها ومعتقداتها 
بطريقة منظمة وفعالة . وتحقیقا لذلك یقوم الحزب بتجمیع جهود الافراد ویضیف على 
هذا التجمع طابعا سیاسیا معبرا عن الافکار المشتركة لهقلاء الافراد. 

وبذلك یتضح ان الاحزاب لا غنی عنها حتی يتوافر للنظام الدهقراطي احد 
دعائمه الرئيسية الا وهي التنسیق بين وجهات نظر الحکام والحکومین وهو ما تقوم به 
الاحزاب باعتبارها مؤسسات سياسية دستورية مهمتها تکوین الارادة العامة الوطنية › 
فالاحزاب تعمل على تحویل (الافکار والمبادئ) الى برنامج واضح وخطة عمل محددة OY‏ 
الجماهیر اذا ترکت دون تنظیم لن تتمکن من تکوین رأي عام موثر 
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ولا من وضع برنامج يعكس امالها وافکارهاء ولکن الحزب هو الذي یقوم بذلك 
فهو الذي يحدد للجماهیر ما هو مطلوب منها ويبين لها الاهداف الرجوة من الخطط 
التي یضعها الحزب وهو في آن واحد املخطط والنفذ. 
۶ تکوین واختیار القیادات والکوادر السياسية: 

Sas‏ عن کون الاحزاب تسعی الى كرسي الحکم وممارسة السلطة من خلاله, 
فانها تعتبر Las!‏ مدارس تلقی فیها مبادئ ممارسة السلطة. وغالبا مالا تتعرف 
الجماهير الا على اولئك الذین یقع اختبار الحزب علیهم لتمثیله في العارك الانتخابية, 
ولکن هناك في الحزب غير هؤلاء الذین بقدمهم لهيئة الناخبین الذین یقوم الحزب 
بتلقينهم ایضا قواعد الحکم واسالیب ممارسة السلطة. وتظل dibs‏ الحزب في هذا 
المجال لها بعض الجوانب التي تجعل عملية اختیار الحکام مسألة تختلف عن عملية 
اختیار (مرشح) فتکوین الحکومة وشغل المراكز الحكومية القيادية مسألة تختلف عن 
عملية (الانتخابات). ذلك ان قبام الحزب باختبار الحکام تمثل عملية تهدف الى 
تکوین (الهيئة السياسية الحاکمة) وهکن القول بان الامر هنا يتعلق بعملية انتقاء 
خاصة فالحزب لا يبحث فقط عن مرشح يرضي الجماهیر ولکنه پرشح شخص ذي 
مواصفات dole‏ من حيث التکوین والتفکر والرؤية السياسية يصلح OY‏ یعون 
ممثلا للجماعة التي yee‏ الحزب. ولاشك ان كل اعضاء الحزب » لا تتوفر فیهم هذه 
الصفات » ولهذا فلابد من جهاز لاختیار الاعضاء وتحدید من تتوافر فیهم هذه 
الصفات » وهذا الجهاز لا هکن ان یکون سوی الحزب» doles‏ وان الحزب یحرص من 
جانبه» على اقامة نوع من (التدرج الرئاسي) في داخل الهيثة السياسية الحاکمة. ولا 
يتسنى للحزب تحقیق ذلك الا عن طریق تحکم اجهزته العلياء في توزیع ال مناصب 
الحکومية التي يدعى الحزب الى شغلها. 

ان اغلب الحکام الذین حققوا نجاحا في حباتهم السياسية هم اولتك الذین تدربوا 
في صفوف الحزب والذین استطاعواء بعد ان صاروا حکاما ان پتحرروا ولو نسبیا من 
الرقية الحزبية المحضة. 
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WG‏ . انواع النظم الحزبية 

عدد غير قلیل من الباحثین والختصین بالاحزاب السياسية عني بدراسة الانظمة 
الحزبية وابراز اهم خصائصها ومدی تاثبرها في الحباة السياسية في الدول الحديشة . 
وبصورة dole‏ يمكن التمیز في الوقت الحاضر بين عدة انظمة حزبية یختلف بعضها عن 
البعض الاخر في نواحي عديدة » ومن هذه الانظمة نظام الاحزاب الستقلة ونظام 
الاحزاب المتعاونة او المتحدة » ونظام الاحزاب المسيطرة « ونظام الاحزاب الکبپرة ونظام 
الاحزاب الصغيرة . ونظام الاحزاب الستقرة ونظام الاحزاب غير الستقرة dlg e‏ جانب 
هذه التقسیمات للانظمة الحزبية هناك تقسیم اخر يقوم على اساس عدد الاحزاب 
السياسية في الدولة . ویعد هذا التقسیم اکثر قبولا واکثر انتشارا من التقسیمات انفة 
الذکر » لذا هکن اتخاذه اساسا لدراسة الانظمة الحزبية " . 

ویقوم تقسیم الانظمة الحزبية من حيث عدد الاحزاب السياسية في الدولة على 
اساس تصنیفها الى ثلائة انظمة رئيسة هي نظام تعدد الاحزاب « ونظام الحزبین « ونظام 
الحزب الواحد » وعلی الرغم من ان التقسیم التقليدي للانظمة الحزبية من حبث عدد 
الاحزاب السياسية في الدولة يقضي بتقسیمها الى ثلاثة انظمة رئيسة » فهناك نظاما حزبیا 
رابعا هو نظام الحزب القائد او المهيمن الذي هو في الحقيقبة نظاما وسطا بين نظام 
الحزب الواحد ونظام تعدد الاحزاب . 
.١‏ نظام تعدد الاحزاب : 

يقوم هذا النظام على اساس وجود اكثر من حزبين سياسيين في الدولة غير 
متفاوتين تفاوتا كبيرا في قوتها وتاثيرها في اتجاهات الراي العام والحياة السياسية.ويعد هذا 
النظام الاكثر انتشارا حيث ان معظم دول العام في الوقت الحاضر تاخذ به. و هذا 
النظام تتنافس عدة احزاب للوصول الى الحكم بحيث لا يستطيع حزب لوحده ان يتولى 
السلطة بدون مشاركة احزاب اخرى يتفق معها في ادارة شؤون السلطة . 

وبصورة عامة ان تعدد الاحزاب السياسية في الدول الحديثة وكثرتها اما ان يكون 
نتيجة لانقسام بعض الاحزاب السياسية القائمة فيها او نتيجة لتشكيل احزاب 
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سياسية جديدة . وزيادة عدد الاحزاب بفعل انقسام الاحزاب LEW‏ یعود 
لاسباب كثيرة منها ضعف الانضباط الحزبي والاخذ باللامركزية الادارية والايديولوجية او 
الفكرية في كثير من الاحزاب السياسية « وعلى كل حال ان اسباب ظهور نظام تعدد 
الاحزاب هي الاختلافات العنصرية والدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بين ابناء 
الدولة الواحدة » وذهب بعض العنين بدراسة الاحزاب السياسية الى ان كلا من الانتخاب 
بالتمثيل النسبي والانتخاب غير الباشر يساعد على قيام نظام تعدد الاحزاب لانهما 
يشجعان الاتجاهات والكتل السياسية على الظهور ودخول اللعترك السياسي ومهما يكن 
من امر تاثير طريقة الانتخاب في زيادة عدد الاحزاب فانه من الثابت ان تاثير العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية ... الخ اكثر فاعلية واكثر وضوحا في هذا الجال . 

ونظرا لان نظام تعدد الاحزاب يفترض وجود عدة احزاب في الدولة وهذه 
الاحزاب متقاربة مع بعضها في القوة بحيث لا يستطيع احدها لوحده الحصول على 
الاغلبية في الهيئة النيابية وبالتالي استلام السلطة مفرده . فانه لابد من قيام الاتفاقات 
الحزبية بين الاحزاب المتقاربة في الاهداف والمبادئ السياسية لوقوف بعضها بوجه 
البعض الاخر سواء كان ذلك على الصعيد الانتخابي او الصعيد النيابي او الصعيد 
الحكومي. 

ومن غير الممكن فهم نظام تعدد الاحزاب دون الامام بالاتفاقات الحزبية بانواعها 
المختلفة ومجالات تاثيرها في الحياة السياسية للدول . وهذه الاتفاقات تحدث عادة بين 
الاحزاب المتقاربة في المبادئ والاهداف للتعاون مع بعضها اما للفوز في الانتخابات او 
لتحمل اعباء الحكم او لمراقبة ومحاسبة من بيده الحكم من الاحزاب المخالفة لها في 
المبادئ والاهداف . 
أ. العوامل التي تؤثر في ظهور الاتفاقات الحزبية وتساعد على نشاتها. 
(اولا): تعدد الاحزاب GIS‏ الاتجاهات السياسية المتقاربة بوجه الاحزاب SIS‏ الاتجاهات 

السياسية الاخری » کتکتل الاحزاب اليمينية او الاحزاب المحافظة او الاحزاب 

اليسارية » بعضها ضد البعض الاخر . 
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(ثانيا): الازمات التي تمر بها الدول والتي تهدد کیانها او مصالحها العلياء حيث في كثير 

من الاحيان تدفع هذه الازمات الى قيام الاتفاقات الحزبية ليس فقط بين 

الاحزاب المتقاربة في الاتجاهات السياسية واها حتی بين الاحزاب SIS‏ 

الاتجاهات التباينة . 

(ثالنا):طريقة الانتخاب التبعة في الدولة » اذ من املاحظ ان WS‏ من الانتخاب الباشر 

والانتخاب غير المباشر والانتخاب بالتمثیل النسبي يؤثر تاثيرا خاصا في هذا 

الجال : 

(۱). كقاعدة dole‏ الانتخاب غير المباشرة يساعد على قيام الاتفاقات الحزبية, OY‏ 
هذا الانتخاب يتم على درجتين او مرحلتين في الاولى يقوم الناخبون الاوليون 
بانتخاب الناخبين الثانويين وفي المرحلة الثانية يقوم الناخبون الثانويون 
بانتخاب النواب » فعند ظهور نتائج الانتخابات في المرحلة الاولى يستطيع كل 
حزب من الاحزاب المشتركة في الانتخاب معرفة قوته وبالتالي امكانية فوزه في 
ا مرحلة الثانية من الانتخاب وعلى هذا تظهر الاتفاقات الحزبية بين الاحزاب 
المتقاربة في الاتجاهات السياسية لمواجهة الاحزاب المناوئة لها فتقوم 
الاحزاب الصغيرة على سبيل SEL‏ بالتنازل لمصلحة الاحزاب القوية المقاربة 
لها في الافكار والاتجاهات السياسية والايعاز لناخبيها الثانويين بالتصويت 
طرشحي هذه الاحزاب بقصد منع الاحزاب الناوثة من الفوز بالانتخاب . 

(۲). الانتخاب المباشر: ما انه يتم على مرحلة واحدة فانه لا يساعد كثيرا على 
قيام الاتفاقات الحزبية » ومع ذلك يلاحظ dil‏ على الرغم من صعوبة قيام 
الاتفاقات الحزبية عند الاخذ بالانتخاب SLA!‏ فانها ان حدثت تكون اقوى 
واشمل من تلك التي يؤدي اليها الانتخاب غير المباشر والسبب في ذلك يعود 
الى ان الاتفاقات الحزبية التي تظهر عند الاخذ بالانتخاب المباشر تعقد قبل 
اجراء عملية الانتخاب وبالتالي قبل معرفة كل حزب من الاحزاب السياسية 
لقوته الحقيقية في كل منطقة من المناطق الانتخابية» فهي تستلزم التضحية 
من قبل الاحزاب المتقاربة في 
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الاتجاهات والافکار لواجهة الاحزاب الناوئة . وهذا پتطلب اتفاقا Lb‏ واکثر 
صلابة من الاتفاق الذي يحدث بعد الدور الثاني في الانتخاب غير المباشر . 
(). الانتخاب بالتمثيل النسبي : وهو يساعد على تمثيل جميع الاحزاب السياسية 
في المجالس النيابية بنسبة قوة كل منها ء فانه كقاعدة عامة لا يساعد على 
قيام الاتفاقات الحزبية على الصعيد الانتخابي الا بالنسبة الى متبقيات 
الاصوات الانتخابية في كل منطقة من المناطق الانتخابية « وقي حالة ما اذا 
كان النظام يسمح بتجميعها es.‏ العكس من ذلك ها ان هذا النوع من 
الانتخاب يؤدي في الغالب الى عدم استطاعة احد الاحزاب السياسية الفوز 
بالاغلبية في المجالس النيابية فانه يساعد على قيام الاتفاقات الحزبية على 
الصعيد الحكومي بقصد تشكيل الحكومات الائتلافية او Lady‏ معارضتها . 
ب. انواع الاتفاقات الحزبية : 
للاتفاقات الحزبية انواع DAS‏ اذ هکن تصنيفها من نواحي عديدة وكما يلي: 
(اولا): من حيث كيفية نشاتها ودقة تنظيمها 
يمكن التمييز بين نوعين من الاتفاقات الحزبية من حيث كيفية نشاتهاء اذ انها 
اما تنشا بصورة عفوية تبعا لظروف طارئة ولتحقيق مكاسب معينة على الصعيد 
الانتخابي او GLU!‏ والحكومي » او تنشا بصورة دانمية نتيجة لاتفاق صريح حول برنامج 
واضح تحدد بموجبه اوجه التعاون بين احزاب تكون في الغالب متقاربة في الافكار 
والمبادئ وبصورة dole‏ كن التمييز بين نوعين رئيسيين من الاتفاقات الدائمية هما 
الاتفاقات ال منظمة تنظيما دقيقا والاتفاقات غير المنظمة تنظيما دقيقا . 
(ثانيا): من حيث موضوعها 
تصنف الاتفاقات الحزبية من حيث موضوعها الى ثلاثة انواع رئيسة هي 
الاتفاقات الانتخابية والاتفاقات النيابية والاتفاقات الحكومية . 
(۱). الاتفاقات الانتخابية: وهي الاتفاقات التي تعقدها الاحزاب السياسية على 
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الصعید الانتخابي وعلی مستوی الرشحین والناخبین » وهي اما تکون dow po‏ او ضمنية 
LS‏ يمكن ان تکون حول توزیع الناطق او حول توزیع متبقیات الاصوات او ان 
تکون اقليمية او قومية واجبارية او اختيارية « وملزمة او غير ملزمة » وعلی کل 
حال فاللاحظ ان جمیع هذه الانواع تتاثر تاثرا كبيرا بطريقة الانتخاب المتبعة في 
ات 

(۲). الاتفاقات النيابية : وهي الاتفاقات التي تعقدها الاحزاب للتعاون مع بعضها في 
المجلس النيابي» اما للدفاع عن الحكومة ومساندتها او لعارضتها من اجل اسقاطها 
او منعها من التعسف ‏ استعمال سلطاتها . وهذه اما ان تکون ضمنية او 
dow po‏ « ملزمة او غير ملزمة ‏ اجبارية او اختيارية » والاتفاقات النيابية بجمیع 
انواعها واشکالها ودرجاتها لاتظهر عادة الا في الدول التي تاخذ بنظام تعده 
الاحزاب كما هكن اعتبار طريقة الانتخاب بالتمثیل النسبي Sele‏ هاما يساعد على 
قیامها مادامت هذه الطريقة تقدي الى تمثيل معظم احزاب الاقلية في المجالس 
النيابية على حساب احزاب الاغلبية الامر الذي يؤدي في الغالب الى ضعف هذه 
الاحزاب الى الدرجة التي تفقدها اغلبیتها. 

(۳). الاتفاقات الحكومية : وهي الاتفاقات التي تعقد بين الاحزاب السياسية على صعید 
الوزراء من اجل التعاون ‏ ممارسة السلطة « وهذا النوع من الاتفاقات یکون في 
الغالب مکملا للاتفاقات النيابية التي تعقد بين الاحزاب التقاربة في الاهداف 
وامبادی لتشکیل اغلبية بقصد الوقوف بوجه الاحزاب المعارضة . 

(ثالثا): من حيث الاتجاهات السياسية 
من یت الإفجاهاك'السياشية لا فا فا الیو مک تشه غا 

ورئيسة بين نوعين من هذه الاتفاقات هما الاتفاقات اليمينية والاتفاقات اليسارية › اذ 

انه في كثير من الاحیان تتعاون الاحزاب اليسارية مع بعضها ضد الاحزاب اليمينية ولهذا 

نجد في مثل هذه الحالة في الدولة كتلتين متنافستین احدهما تضم الاحزاب اليسارية 

والاخری تضم الاحزاب اليمينية . 
وقد تظهر في بعض الاحیان في مثل هذه الدول ALS‏ ثالثة هي كتلة الاحزاب 
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الوسط » اذ doled‏ هذه الاحزاب مع بعضها ضد کل من الاحزاب اليمينية 
والاحزاب اليسارية » وفي اغلب الدول التي تظهر فیها كتلة احزاب الوسط تکون هذه 
الكتلة اقوی من غيرها بسبب امکانیتها في كسب عدد WS‏ من المؤيدين ولاسیما غير 
الحزبیین منهم 
(رابعا): من حیث مركز الاحزاب المتحالفة 

يمكن التمییز في هذا الصدد بين نوعین من الاتفاقات الحزبية هما الاتفاقات 
المتكافئة والاتفاقات غير المتكافئة « والمقصود بالاتفاقات المتكافئة هي الاتفاقات التي 
تتمتع موجبها جميع الاحزاب المتحالفة بامتيازات متقاربة اما الاتفاقات غير المتكافئة 
فهي الاتفاقات التي تتمتع فيها بعض الاحزاب المتحالفة بامتيازات اكثر من الامتيازات 
التي تتمتع بها الاحزاب الاخرى » وتجدر الاشارة الى ان هذا التصنيف غير دقيق من 
الناحية العلمية » اذ ان جميع الاتفاقات الحزبية غير متكافئة تكافؤا Lob‏ من الناحية 
الفعلية ولهذا فان التصنيف العلمي الدقيق للاتفاقات الحزبية في هذا المجال هو الذي 
یز بين الاتفاقات المتكافئة نسبيا والاتفاقات غير المتكافئة . 

ويلاحظ Sole‏ ان لقوة التنظيم الحزي تاثيرا JAY‏ عن تاثير العوامل السابقة في 
ظهور عدم التكافو بين الاحزاب المتحالفة . 


". نظام الحزبين : 

يقوم هذا النظام على اساس وجود حزبين كبيرين في الدولة يتنافسان فيما بينهما 
من اجل الوصول الى السلطة ... ويفترض نظام الحزبين « وجود حزبين كبيرين ينافس 
احدهما الاخر بيد ان هذا النظام لا هنع من قيام احزاب اخرى في الدولة وهذه 
الاحزاب تكون في العادة ضعيفة التاثير في اتجاهات الراي العام وبالتالي قليلة الاهمية 
بالنسبة الى الحزبين الكبيرين » ويعد وجود هذه الاحزاب الى جانب الحزبين الكبيرين امر 
طبيعي مادام ان نظام الحزبين يقوم كنظام تعدد الاحزاب على اساس ضمان حرية 
التعبير عن الراي وحرية المعارضة لجميع الاتجاهات السياسية في الدولة . لذا فان وجود 
الاحزاب الصغيرة الى جانب الحزبين الكبيرين ظاهرة يمكن مشاهدتها في معظم الدول 
التي تاخذ بنظام الحزبين ”". 


ah RI 


ففي الولایات المتحدة Mee‏ توجد الى جانب الحزبین الديمقراطي والجمهوري عدة 
احزاب صغبرة ذات صفة محلية او اقليمية کحزب العمل وحزب pedal‏ والحزب 
الاشتراي والحزب التقدمي , وف انکلترا یوجد الى جانب حزبي العمال والحافظین عدة 
احزاب صغيرة من اهمها حزب الاحرار والحزب الشيوعي والحزب التقدمي وقد استطاع 
حزب الاحرار الفوز ببعض ال مقاعد في مجلس العموم بصورة مستمرة تقریبا. 

والاحزاب الصغيرة التي توجد في ظل نظام الحزبین غالبا ما تکون احزاب ذات 
مبادئ وافکار واضحة ومحددة الامر الذي پترتب عليه بان تکون هذه الاحزاب متمايزة 
عن بعضها وعن الاحزاب الكبيرة في سیاستها واهدافها . وبسبب من وضوح اهداف 
ومبادی هذه الاحزاب نجد ان کل واحد منها یعتمد في نشاطه وسياسته على فئة او 
طبقة معينة كما یعتبر نفسه اللعبر الحقيقي عن مصالح وتطلعات تلك الفتة او الطبقة . 
وبخلاف ذلك تکون الاحزاب الکبيرة في نظام الحزبین احزاب مساومة ولیست احزابا 
عقائدية بوجه عام . ذلك لانها لا تعنمد في نشاطها وفوزها في الانتخابات على مساندة 
فتة او طبقة دون lant‏ « واما تعمل على كسب تایید جمیع ابناء الشعب دون التمییز 
بینهم لاي سبب من الاسباب وبهدف تحقیق هذه الغاية تميل الى الاعتدال ‏ برامجها 
وسیاساتها وتستعمل رؤية معتدلة وهادئة في معالجتها لختلف الامور . وتبذل قصاری 
جهدها لتجنب اتخاذ dou po Bilge‏ بالنسبة الى اية قضية من القضایا الحساسة التي 
ینقسم ابناء الشعب بشانها انقساما عميقا الامر الذي يترتب عليه ان تکون هذه 
الاحزاب في اغلب الاحیان متشابهة مع بعضها في برامجها ووجهات نظرها تشابها كبيرا . 
ولذا عندما یعقب احدهما الاخر في تولي السلطة ‏ لایبدو ان ذلك يشكل في الغالب 
تحولا کبیرا في سياسة الدولة لا على الصعید الداخلي ولا على الصعید الخارجي . 

وقي محاولة جادة للاطام بكل ما پتعلق بنظام الحزبین نجد ضرورة مقارنته بنظام 
تعدد الاحزاب Glug‏ العوامل التي تساعد على قيامه « والوقوف على تطبيقاته المختلفة . 


STITH 


آ. اوجه التشابه والتباین بين نظام الحزبین ونظام تعدد الاحزاب. 
ان كلا من هذین النظامین لا هکن ان یقوم الا في الدول التي تصون الحریات 
العامة ولاسیما حريتي التعبیر عن الراي والعارضة . اذ لا هكن تصور قيام نظام الحزبین 
او نظام تعدد الاحزاب في دولة من الدول مادام انه لا یعترف فیها للافراد بحرية التعبپر 
عن الراي وحرية معارضة الهيئة الحاكمة . وقیام كل من هذین النظامين يستلزم وجود 
dus‏ احزاب سياسية في الدولة الواحدة » ففي نظام الحزبین يوجد بالاضافة الى الحزبین 
الكبيرين المتنافسين مع بعضهما احزاب صغيرة قليلة التاثیر في الراي العام » اما في نظام 
تعدد الاحزاب فهناك اكثر من حزبين متقاربة مع بعضها بالقوة بحيث لا يستطيع 
احدهما لوحده ان يصل السلطة كقاعدة عامة. 
بيد ان هذين النظامين يفترقان عن بعضهما من نواحي عديدة ولاسيما من حيث 
تاثيرهما في الحياة السياسية في الدول وكما يلي : 
(أولا): من حيث كيفية ممارسة السلطات العامة 
ان تاثير احد هذين النظامين يختلف عن تاثير الاخر وكما يلي : 
(۱). ففي النظام البر ماني على الرغم من انه يستلزم فصل السلطتين التشريعية والتنفيذية 
عن بعضهما وضرورة ممارسة كل منهما من قبل هيئة خاصة نجد ان هذا الفصل لا 
هکن تحقيقه من الناحية العملية في ظل نظام الحزبين . فعند الاخذ بنظام الحزبين 
في دولة برلانية LY‏ وان يفوز احد الحزبين بالاغلبية في البرلمان وبذلك تكون 
السلطة التشريعية بيد حزب الاغلبية » وها ان الوزارة في النظام GLb)‏ تنبشق عن 
الاغلبية البرلمانية ستكون السلطة التنفيذية بيد حزب الاغلبية ايضاء الامر الذي 
يجعل السلطتين التشريعية والتنفيذية بيد حزب واحد وخاضعتين لتوجيه واحد . 
وهذا ما يتعارض مع النظام البرمماني الذي يقضي بفصل هاتين السلطتين عن بعضهما 
. وفضلا عن ذلك فان وضع هاتين السلطتين بيد حزب واحد لا يؤدي الى القضاء على 
فصل احداهما عن الاخرى فقط » وانما يؤدي Las!‏ الى القضاء على وسائل رقابة 
احدهما GSW‏ ولاسيما حق حل البرطان وحق اقالة الوزارة ... حيث لا مكن تصور 
قيام 


-۲۲۳- 


الاغلبية البرلمانية التي تنتمي لحزب معين UBL‏ وزارة ذلك الحزب كما لا هکن تصور 
حل البرلمان من قبل وزارة حزب الاغلبية البرمانية . ونظرا لان النظام الرثاسي يقوم 
على مبدا الفصل بين السلطات كما هو الحال بالنسبة الى النظام GLE!‏ نجد ان 
نظام الحزبین يلعب في الدول الرئاسية نفس الدور الذي یلعبه في الدول البرممانية › 
حيث يودي الى عدم امکان فصل السلطات عن بعضهما من الناحية العملية في HS‏ 
من الاحیان ... وفي هذا الصدد يمكن الاشارة الى النظام الرتاسي في الولایات التحدق» 
فعلی الرغم من انه يقضي بفصل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية الى اقصی- 
حد ممکن نجد في كثير من الاحیان ان هاتين السلطتین مرتبطتان مع بعضهما 
وخاضعتان لنفس التوجه العام وذلك بفعل النظام الحزبي في الدول ۲۲ . 

(۲).علی خلاف ذلك ان نظام تعدد الاحزاب يساعد بصورة dole‏ على تطبیق مبدا الفصل 
بين السلطات مهما كانت درجة هذا الفصل اي في كل من النظامين البرماني والرئاسي 
على السواء > ففي الدول البرممانية نظرا لعدم استطاعة احد الاحزاب الحصول على 
الاغلبية في البرممان تكون الوزارة Sole‏ اثتلافية اي مكونة من اعضاء ينتمون لاكثر من 
حزب واحد » وها ان ائتلاف الاحزاب لتشكيل الوزارة يتصف عادة بعدم GLY!‏ لمدة 
طويلة بسبب اختلاف مبادئ واهداف الاحزاب المتحالفة من جهة وبفعل المحاولات 
التي تبذل من قبل الاحزاب الاخرى للنيل من هذا التحالف واسقاط الوزارة من 
جهة اخرى . يصبح البررمان في كثير من الاحيان بعيدا عن الوزارة وقي حل منها . الامر 
الذي يساعد على تحقيق الفصل بين السلطات الذي يقوم عليه النظام السياسي 
للدولة . ولعل خير دليل على ذلك هو BAS‏ الازمات الوزارية التي تحدث بسبب 
سحب البرممان لثقته من الوزارة في الدول البرممانية التي تاخذ بنظام تعدد الاحزاب » 
بالاضافة الى ذلك يلاحظ ان تاثير نظام تعدد الاحزاب في الفصل بين السلطات يظهر 
بصورة اوضح في الدول التي تاخذ بالنظام الرئاسي لان السلطتين التشر-يعية 
والتنفيذية لاهکن GL‏ حال من الاحوال ان تكون بيد حزب واحد في هذا النظام 
والسبب في ذلك هو بما ان السلطة التنفيذية تتركز بيد 


حا 


رئيس الدولة فانها لابد وان تکون بيد احد الاحزاب بینما لا مكن ان تکون السلطة 
التشريعية بيد ذلك الحزب OY‏ اي حزب في نظام تعدد الاحزاب لا يستطيع لوحده 
الحصول على الاغلبية في المجلس النيابي . 
(ثانيا):من حيث ظهور ال معارضة ومدى قوة تاثيرها 
الواقع ان نظام الحزبين لايساعد على ظهور المعارضة فقط وانما يعمل كذلك على 
تنسيقها وتنظيمها بحيث يجعل منها اداة فعالة وجهازا منظما تنظيما دقيقا لان هذا 
النظام بطبيعته يجعل توزيع المسؤولية بين الحكومة والمعارضة متوافقا مع التمييز بين 
حزب الاغلبية وحزب الاقلية. فتقع على عاتق حزب الاقلية مهمة مراقبة الحكومة 
ومحاسبتها عن اعمالها . ولذلك يقوم حزب الاقلية بجعل نفسه جهازا منظما للوقوف 
بوجه حزب الاغلبية يحصي عليه هفواته ويراقب جميع اعماله وتصرفاته « وكمثال على 
ذلك يمكن ملاحظة المكانة التي يحتلها حزب الاقلية في انكلترا حيث يعتبر منصب رئاسة 
ا معارضة البرلمانية وظيفة رسمية لاتقل اهمية عن منصب رئاسة الاغلبية البرمانية . اما 
بالنسبة الى نظام تعدد الاحزاب فانه وان كان يلعب دورا مشابها للدور الذي يلعبه نظام 
الحزبين بالنسبة الى المعارضة الا ان تاثيره في هذا المجال اقل بكثير من تاثير نظام الحزبين 
. والواقع ان نظام تعدد الاحزاب وان كان يساعد على ظهور المعارضة الا انها تكون عادة 
اضعف بكثير من تلك التي تظهر في نظام الحزبين. 
ويعود ضعف العارضة في نظام تعدد الاحزاب الى ما يلي : 
.)١(‏ ان المعارضة في هذا النظام لاتكون مركزة بيد حزب واحد يجند لها جميع 
امكانياته كما هو الحال بالنسبة الى نظام الحزبين « وانما تكون مبعثرة بين عدة 
احزاب غير متناسقة في عملها وغير متفقة في مبادئها . 
(۲). عدم استقرارها وثباتها مدة طويلة على شكل واحد حيث ان الاحزاب التي تتكون 
منها المعارضة تتغير من وقت الى آخر وذلك بتغير الوزارات . 
(۲). اختلاف الاحزاب التي تتكون منها المعارضة في المبادئ والاهداف وان كان ما 
يجمعها في ال معارضة هو عدم اشتراكها في السلطة. 


ی ۲۷ ۲ - 


(ثالثا).من حیث الاستقرار السياسي 

يبدو ان نظام الحزبین من هذه الناحية پساعد على تحقیق الاستقرار ASI‏ من 
نظام تعدد الاحزاب » فعند الاخذ بنظام الحزبین لابد وان يفوز احد الحزبین الكبيرين 
باغلبية اعضاء الجلس GLI!‏ بینما لایکون للحزب الاخر الا اقلية فيه . ومن الطبيعي ان 
حزب الاغلبية هو الذي يشكل الوزارة وبالتالي يسيطر على السلطتین التشر_يعية 
والتنفيذية طوال مدة الجلس النيابي » فهو الذي يضع السياسة العامة وهو الذي يشرف 
على تنفیذها طوال هذه المدة وبذلك هکن ان تسبر الدولة خلال مدة محددة حسب 
خطة مرسومة وتحت توجیه واحد الامر الذي پساعد على تحقیق الاستقرار السياسي فیها 
وسير الامور سيرا منتظما . بینما في نظام تعدد الاحزاب حيث يفترض عدم استطاعة احد 
الاحزاب الفوز بالاغلبية في ا مجلس GLU‏ فانه LY‏ من تاليف الاحزاب التقاربة في 
ا مبادئ والاهداف لتشکیل الحکومات الائتلافية e‏ وها ان الاخبرة كثيرا ما تتغبر بسبب 
اختلاف اهداف ومبادی الاحزاب الشتركة فيها فانه سوف لاتکون للدولة سياسة واحدة 
منسقة bib‏ طويلة الامر الذي يؤدي الى عدم الاستقرار السياسي فيها وعدم سير الامور 
(رابعا): من حيث تمثيل اتجاهات الراي العام 

پلاحظ ان نظام الحزبین من هذه الناحية لا يعكس تکوین البنیان الاجتماعي 
واتجاهات الراي العام بشکل واضح ودقیق في الجالس النيابية والهیئات الحاکمة بصورة 
dele‏ » وذلك لانه في ظل هذا النظام لا تستطیع الاحزاب الصغيرة ارسال ممثلیها الى 
هذه الجالس والهیثات » eg‏ خلاف ذلك نجد ان نظام تعدد الاحزاب پساعد على 
جعل املجالس النيابية مراة صادقة لافکار ومیول جمیع الاتجاهات السياسية في الدولة 
مادام انه يفسح Slob!‏ لتمثیل جمیع الاحزاب السياسية . 


ب. العوامل التي تساعد على قیام نظام الحزبين . 
(أولا): العوامل الخاصة بالدولة ذاتها والتي تتمثل بالتقالید والعادات والتطور السياسي 
والتکوین العنصري والاهد اف الوطنية 


FRIAS 


(ثانیا):العوامل العامة التي تشمل جمیع الدول والتي تتمثل بالعوامل الاجتماعية 

والاقتصادية من ناحية » وطريقة الانتخاب التبعة في الدولة من ناحية ثانية . 
ج. تطبیقات نظام الحزبين . 

يعد الاخذ بنظام الحزبین بصورة عامة ظاهرة خاصة بالدول الانکلوسکسونية 
کانکلترا والولایات المتحدة ونیوزیلاندة واسترالیا ومع ذلك فقد ظهرت تطبیقات لهذا 
النظام في دول ليست انکلوسکسونية کجنوب افریقیا وبعض دول امریکا اللاتينية ولهذا 
النظام عدة تطبیقات من ابرزها نظام الحزبین اطرن الذي من اوضح تطبیقاته النظام 
الامريكي . ونظام الحزبین الجامد الذي من اهم تطبیقاته النظام الانكليزي . 

ویتمیز النظامان عن بعضهما في عدة plea‏ سوف نتطرق الى اهمها للالمام بکل 
من نظام الحزبین اطرن ونظام الحزبین الجامد وکما يلي : 
(اولا): معیار درجة اطركزية 

توصف الاحزاب الانكليزية بانها تاخذ با مركزية في التنظیم لتحدید العلاقة بين 
مركز الحزب وفروعه من الناحیتین السياسية والادارية . فلا تتمتع فروع الحزب في انكلترا 
بقسط من الاستقلال بالنسبة الى ا مركز کقاعدة عامة » كما انها لا متلك حق اتخاذ 
القرارات ولاسیما بالنسبة الى الامور الهامة الا بعد الرجوع الى مركز الحزب واخذ موافقته 
وعلی خلاف ذلك توصف الاحزاب الامريكية باللامرکزية في التنظیم « ولهذا تتمتع الفروع 
في الاحزاب الامريكية بقسط من الاستقلال تجاه المركز الامر الذي يودي الى عدم تمتع 
ال مركز الا باختصاصات شكلية تجاه الفروع « فلکل فرع میزانیته الخاصة التي تتکون من 
وارداته وله حتی Go‏ اختیار مرشحي الحزب في المناطق التابعة له دون حاجة الى اخذ 
موافقة مركز الحزب بشانهم . 
(ثانیا): معیار الاساس الايديولوجي 

پلاحظ عدم قیام الاحزاب الامريكية على اساس اجتماعي او ايديولوجي , ذلك لان 
كل حزب من الحزبین الکبیرین بصورة dole‏ لا يعمل على الظهور مظهر الدفاع عن 
مصالح dab‏ اجتماعية معينة واما يعمل على تحقیق اهدافه في معزل عن 


-۲ ۲۷ 


الطبقات والصراع الطبقي » فضلا عن ان الاختلاف بين هذین الحزبین لا يقوم 
على اساس عقائدي وفكري وانما على اساس املصالح والاتجاهات والمواقف بالنسبة الى 
القضایا السياسية الانية الداخلية والخارجية وعلى العکس من ذلك Bodh‏ ان الاحزاب 
الانكليزية تختلف عن بعضها اختلافا عقائدیا الى حد le‏ « فبینما يحاول حزب العمال ان 
یظهر نفسه بمظهر العبر وا مدافع عن مصالح الطبقة العاملة . بینما یحاول حزب 
المحافظين ان يبدو وکانه یعکس تطلعات الارستقراطیین » ولهذا Bodh‏ ان لكل حزب من 
الحزین خطا سياس واضخضا هیزه عن الحزب الاخر . 
(ثالثا): معیار التنظیم 

توصف الاحزاب الامريكية بانها احزاب هيكلية ولهذا فهي لاتعمل على زيادة 
اعضائها « ولا تعمل على تنظیمهم وتثقفیهم مبادئها وافکارها > وهي ليست الا اجهزة 
وظیفتها الرئيسة عمل dole!‏ طرشحیها وخوض امعارك الانتخابية ویقل نشاطها او 
یضمحل عند انتهاتها اما الاحزاب الانكليزية فهي بصورة dole‏ احزاب جماهبرية وان كان 
حزب العمال اکثر جماهيرية من املحافظین ‏ ولذلك فهي احزاب دائمة النشاط ولا يقتصر 
نشاطها على عمل الدعاية طرشحیها في اوقات الانتخابات Lély‏ يستمر ايضا حتی بعد 
انتهائها اذ تقوم بتثقيف اعضائها عن طريق الاجتماعات والندوات التي تعقدها لتوضيح 
اهدافها وافكارها ومواقفها في مختلف الشؤون ”. 
۳. نظام الحزب الواحد : 

يتطلب نظام الحزب الواحد بالا يوجد في الدولة التي تاخذ به الا حزب سياسي واحد 
يحتكر فيها النشاط السياسي وممارسة السلطات العامة ويتمتع بجميع الامتيازات . 

فهو الذي يسيطر على الحكومة وعلی البرطان في وقت واحد وهو الذي يسمي 
المرشحين ويطرح اسمائهم للاستفتاء عليهم . ولا يكون امام الناخبين خيار » فالانتخاب لا 
يعدو ان يكون تصديقا او موافقة على اختيار الحزب . ومن ثم يسود راي الحزب في 
البرلمان « ولایسمح لاي راي معارض لا في البرلمان و لا خارج البرلمان ثم ان الحزب هو 
ا مسيطر على الحكومة فرجال الحكومة جميعا اما اعضاء بالحزب واما من ترشيح الحزب 
وممن يرضى الحزب عنهم وعن سلوكهم . 


-۲ ۲۸۲ 


ویعتنق الحزب الواحد داتما مبدا التطهیر معنى ان الحزب بطرد من ساحته Vol‏ 
باول كل من يفقد الثقة فیهم او يشك في سلوکهم . وفقد عضوية الحزب في هذا النظام 
قد یعرض الفرد الى ان يفقد وظیفته وعمله فضلا عن اعتباره خارج داثرة النظام. او على 
الاقل غبر متعاون معه . ویساعد هذا المندا علی تاکید سلطات الحزب وعلی القضاء 
تماما على کل فکر معارض او راي مخالف » ومحصلة هذا كله هو ان نظام الحزب 
الواحد يعمل على ترکیز السلطة ترکیزا یکاد یکون مطلقا ثم ان هذا الترکیز لا یکون 
لصالح البرمان ولا لصالح السلطة التنفيذية انه 5.55 لصالح الحزب» وتاکید الدكتاتورية 
الحزبية » ولا يعتبر البرطان والهيئة التنفيذية الا تابعين للحزب » وادواته في تنفیذ سیاسته 
۱۳ 

ورغم ان نظام الحزب الواحد هو من مبتکرات الانظمة الشیوعية » حيث اخذ به 
لاول مرة في الاتحاد السوفيتي في اعقاب انتصار ثورة اكتوبر ۱۹۱۷ فقد ظهر فیما بعد في 
دول غير شيوعية کایطالیا في العهد الفاشي والمانيا خلال الحکم النازي . 

ویری مؤيدي نظام الحزب الواحد بان من ابرز وظائفه خلق نخبة او طليعة 
قيادية وزعماء سیاسیین وادارین اکفاء ومهلن لادارة شوون الدولة ما يتطلبه تحقیق 
المصلحة العامة لان dole‏ الناس غير قادرین على حکم انفسهم على الوجه الصحیح لعدم 
توفر الکفاءات والمؤهلات اللازمة لدیهم كما يعمل نظام الحزب الواحد من وجهة نظره 
على اقامة الرابطة بين الحکام والشعب ... 

اما بالنسبة معارضي نظام الحزب الواحد فیرون ان هذا النظام ما هو الا لون 
Cote‏ لنظام سياسي قدیم جدا هو الحرس الامبراطوري او القيصري الذي مهمته 
الاساسية توطید حکم الامبراطور واعوانه .. فالحزب لا یخلق نخبة ممتازة بقدر ما يخلق 
طبقة متنفذة ترتبط مصالحها وامتیازاتها (کالفوائد المادية واحتکار الراکز الادارية 
والتمتع بحرية وسلطات gugl‏ من غيرهم ) بوجود النظام والحفاظ على کیانه . وعلی 
هذا پصبح الاخلاص لقادة الحزب وزعماءه هو مقیاس الانتماء اليه والبقاء فيه اکثر من 
المؤهلات الشخصية والاعتقاد بشرعية وافضلية مبادی الحزب واهدافه . فالجدید في 
نظام الحزب الواحد اذن براي معارضیه یکمن في شکل التنظیم الفني للعلاقة بين الحکام 
واعوانهم ولیس في الصفة الاوتوقراطية للنظام . 


-۲۲۹- 
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الفصل الحادي عشر 
اسناد السلطة بالانتخابات 


Vol‏ : التكييف القانوني للانتخاب 

لقد ذهب بعض الفقهاء للقول ان الانتخاب وظيفة e‏ وقال فریق آخر ان 
الانتخاب حق شخصي » في حين يرى فریق ثالث ان الانتخاب سلطة قانونية أو حق عام 
وذلك على النحو التالي : © 
.١‏ الانتخابات وظيفة : 

هذه النظرية تتواءم مع المباديء التي قامت علیها الثورة الفرنسية » ومن ثم فقد 
تبنتها الجمعية التأسيسية التي انبثقت اثر قیام تلك الثورة . وتقوم على اساس ان 
السيادة لا مكن تجزئنها بين الافراد بحیث هملك کل منهم جزء منها « لان السيادة تعود 
الى الامة باعتبارها وحدة مجردة مستقلة عن الافراد المكونين لها » cling‏ عليه . فأن كلا 
منهم حینما هارس الانتخاب انما هارسه على اساس انه وظيفة يتعين عليه اداها « ولیس 
على اساس انه حق شخصي نابع من کونه يملك جزء من السيادة . وقد افضت هذه 
النظرية الى النتیجتین التالیتین : 
ا. «انطلاقا من أن الانتخاب وظيفة ولیس حق قان الامة صاحبة السيادة تستطیع 
تحدید الاشخاص الذين بمارسون هذه الوظيفة والاشخاص الذین لا مارسونها . 
وذلك وفقا لشروط معينة تضعها . ومن ثم فأن هذه النظرية لا تستتبع بالضرورة 
تقریر حق الاقتراع العام . 
ب. لا كان الانتخاب وظيفة ولیس حق فأن الناخبین ملزمون ممارستها . كما ان الامة 
تستطیع اجبارهم على تلك الممارسة ان هم امتنعوا عنها . 


تنطلق هذه النظرية من رؤية مفادها ان کل فرد من الافراد يمتلك جزءا من 


-۲۳۳- 


السيادة الشعبية وانه هارس هذا الجزء الذي هتلکه من السيادة عن طریق 
الانتخاب» ومن ثم فأن الانتخاب Go‏ شخصي یتمتع به الافراد على اساس قاعدة المساواة 
التي تشمل الحقوق الدنية والسياسية على حد سواء . 
ویذهب المختصين الى القول OL‏ هذه النظرية GAS‏ مع وجهة نظر "روسو" 
القائلة بآن السيادة تتمثل في الارادة العامة » والارادة العامة تتکون من مجموع ارادات 
الافراد > ومن ثم فأن الارادة العامة لا هکن استجلاها الا اذا اشترك الافراد كافة في 
التعببر عنها . وقد آفضت هذه النظرية الى النتیجتین التالیتین : 
| بالنظر لأن الانتخاب حق شخصي فأنه یثبت لكل فرد في الجتمع « ولا يجوز ان 
يحرم اي فرد من ممارسة هذا الحق الا على سبیل الاستثناء ولاسباب معينة کعدم 
الاهلية وعدم الصلاحية الادبية او العقلية . وبناء عليه OLS‏ الاخذ بهنه النظرية 
يؤدي بالضرورة الى تقرير حق الاقتراع العام لجمیع المواطنين . 
ب. هاان الانتخاب حقا فأن لصاحبه الخیار في استعماله او عدم استعماله . ومن ثم 
فآن ممارسة الانتخاب - وفقا لهذه النظرية يعتبر امرا اختیاریا ولیس اجباریا. 


۳ الانتخاب سلطة قانونية : 

تقوم نظرية الانتخاب سلطة قانونية على اساس ان اي من النظریتین السابقتین م 
تحض باجماع الفقهاء بالرغم من ان لكل منهما مؤيدوها « وذلك OY‏ التکییف القانوني 
الذي جاءت به کل منهما للانتخاب م يكن تکییفا سلیما . 

فالقول Ob‏ الانتخاب وظيفة تحدد الامة الافخاص الذين هارسونه یعنی ان کل 
سلطة GE‏ الى الحكم عن طريق الانتخاب تستطيع بأسم الامة ان تحدد فيقة اا 
ها يؤدي الى خدمة مصالحها ومصالح الطبقة التي تنتمي اليها . 

وهذا ما حصل فعلا في فرنسا عقب الثورة » فقد اعتبر الانتخاب Ca pads Libs‏ 
ممارسته على الاشخاص الذين هتلکون نصابا معينا من الثروة » في حين حرم من لا ملك 
مثل هذا النصاب من ممارسته . مما يتنافس مع مبدأ الاقتراع العام وجوهر الدهقراطية 
اش 


- ۲۳۵ 


من Leb‏ اخری فأن تکییف الانتخاب على انه go‏ مطلق لا يتفق مع الحقيقة 
والواقع » ذلك ان صاحب الحق یستطیع التصرف به والنزول dic‏ او تفویض غبره في 
ممارسته « بینما لا يستطيع الناخب الاتيان هثل هذه التصرفات عند ممارسته للانتخاب» 
ویعتبر باطلا کل اتفاق او عقد ينص على ذلك ” وفضلا عن ذلك فأن الحقوق الشخصية 
تنشوها ارادة الافراد وتتحدد وفقا لتلك الارادة J.‏ حين ان الانتخاب ینظمه القانون 
بطريقة آمرة على وفق قواعد محددة لا مكن تعدیلها او تغييرها بارادة الافراد » كما ان 
الشروط الواجب توفرها طمارسته واحدة بالنسبة للافراد كافة . يضاف الى ذلك ان 
الحقوق الشخصية تولد مراکز خاصة ذاتية » وهذه الراکز الخاصة الذاتية لا مكن 
تعدیلها او تغیبرها احتراما لقاعدة عدم رجعية القوانین وقاعدة الحقوق المكتسبة › في 
حبن ان الانتخاب لا يولد مراکز ذاتية dole‏ ومن ثم فأن الشرع پستطیع تغييره أو 
تعدیله وفقا مقتضیات الصالح العام BY‏ يولد مراکز dale‏ مجردة " . 

لقد آدت هذه الاسباب كلها الى اتجاه معظم الفقهاء الى القول بأن الانتخاب 
سلطة قانونية پقررها القانون للناخب وفقا لشروط معينة لیمارسها لمصلحة الجماعة 
ولیس من اجل مصلحته الخاصة وهذه السلطة مستمدة من مركز قانوني موضوعي ومن 
ثم فأن الشرع يلك تغيير مضمونها وتعدیل شروطها وفقا لتطلبات الصالح العام . 
ثانيا : هيئة الناخبین 

يعني التساوّل في هذا الصدد عن المقصود بهيئة الناخبین او هعنی آخر من لهم 
حق الانتخاب ؟ لا جدال في ان الاجابة على هذا التساؤل تعد امرا متوقفا على اتجاه 
الدستور والقوانین الخاصة بالانتخاب في كل دولة من الاخذ بنظام الاقتراع العام او 
الاقتراع المقيد « ویقوم نظام الاقتراع المقيد على ضرورة توافر احد شرطي الثروة او الكفاية 
العلمية في الناخب » فیشترط الدستور او قوانین الانتخاب ان یکون GSW‏ على قسط 
من النصاب JULI‏ او على درجة معينة من التعلیم . 

اما نظام الاقتراع العام فلا پشترط في الناخب احد الشرطین السابقین اي 
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الثروة أو التعلیم « على ان نظام الاقتراع العام وان كان يتناف وتقریر احد شرطي 
التعلیم و النصاب YU‏ فأنه لا يتناف وتقریر قیود اخری » والقول بغير ذلك يؤدي الى 
اعتبار الانتخاب حقا مقررا لجمیع افراد الشعب وهو ما لا هكن القول به . 

واذا كان نظام الاقتراع العام يتناف وتقریر احد الشرطین السابقین (شرط النصاب 
JUI‏ وشرط الکفاءة العلمية) فأن هذا النظام لا يتنافى وتقریر شروط اخری من شأنها 
حرمان WS‏ من المواطنين من حق الانتخاب ودون ان یعتبر هذا الاقتراع اقتراعا مقیدا 
ومن هذه الشروط : 
۱. شرط الجنسية : 

يقتصر ممارسة حق الانتخاب كأصل عام في الدول املعاصرة على الوطنیین فقط دون 
الاجانب» حيث لا یکون لهؤلاء الآخرين ممارسة اي حق من الحقوق السياسية. 

وتعمل بعض الدول على التفرقة بين الوطنيين الاصلاء والوطنیین بالتجنس فلا 
یکون لهؤلاء اللآخرین Go‏ مباشرة الحقوق السياسية الا بعد مضي مدة معينة على 
اکتسابهم للجنسية اي على تجنسهم . 
۲ شرط الجنس : 

لا يتناف الاقتراع العام مع pod‏ حق الانتخاب على الذکور فقط دون الاناث ولا 
زالت کثبر من دساتير الدول وقوانين الانتخاب بها تجعل هذا الحق قاصرا فقط على 
الذکور وتحرم هذا الحق على SLY!‏ وهنا نتفق مع الرأي الذي يذهب الى القول : وايا 
كانت اسانيد المنكرين على SIL)‏ التمتع بالحقوق السياسية . OLS‏ قصر الانتخاب على 
الذكور وحدهم دون الاناث أمر يتعارض مع التطبيق الصحيح للمبدأ الدهقراطي . هذا 
Lal‏ الذي يهدف الى اشراك القدر الاكبر من الشعب في شؤون السلطة أو الحكم . كما 
وان الدهقراطية تقوم على المساواة الفردية اي على الاعتراف بالحقوق السياسية لكل فرد 
باعتباره مواطنا او فردا في الدولة © . 


تحدد جميع الدساتير وقوانين الانتخاب سنا معينا للرشد السياسي اي السن الذي 
يصبح للفرد فيه Go‏ ممارسة حقوقه السياسية ومنها حق الانتخاب . وسن 


و۳ ۲- 


الرشد السياسي هذا یختلف من دولة الى اخری » وعلى اي حال فالامر مرهون 
بقوانین کل Ugo‏ واتجاه دساتبرها من حيث رفع هذا السن او انخفاضه . 

وقد یختلف سن الرشد السياسي هذا عن سن الرشد Gab)‏ والذي یصبح فيه للفرد 
صلاحية ممارسة شوونه الخاصة . فقد تجعل الدول سن الرشد السياسي اکبر من سن 
لرشد Gab!‏ . 
.٤‏ شرط الاهلية العقلية : 

تشترط الدساتير او قوانين الانتخاب ان یکون الناخب متمتعا بحقوقه الدنية 
فیحرم من الانتخاب امصابون بامراض عقلية فهؤلاء الافراد پنقصهم قوة التمييز والوعي 
والادراك التي يعد وجودها ضرورة طمارسة شؤون السلطة السياسية والاشتراك في شؤون 
الحکم . 
0. شرط الاهلية الادبية : 

تشترط الدساتیر وقوانین الانتخاب فضلا عن التمتع بالحقوق اطدنية طمارسة 
الحقوق السياسية ومنها Go‏ الانتخاب ان یکون الفرد متمتعا بالحقوق الادبية › اي ان لا 
یکون ممن فقد اعتباره وشرفه OL‏ لا يكون قد ارتکب جريمة معينة تخل بالشرف 
والاعتبار « بحيث لا يصلح معها دعوته للمساهمة في ادارة شون الحکم بالدولة او ينال 
شرف التمتع بها . 
. شرط القید في جداول الانتخاب : 

تضع الدولة الاجراء‌ات اللازمة لحصر الاشخاص الذین تتوافر فیهم شروط الناخب 
في قوائم تسمی بجداول الانتخاب . وپلاحظ ان صحة هذه الجداول آمر اساسي في کل 
نظام Gls‏ . وبقدر ما تتسم به هذه الجداول من دقة بقدر ما تکون دقة التعببر عن 
رأي الامق . فاذا تسرب الیها الخلل باضافة اشخاص ممن لیس لدیهم حق الانتخاب او 
بحذف آخرین ممن لهم حق التمتع به » ترتب على ذلك تشویه الانتخابات وتحویر لرآي 
del‏ عن حقبقته . 


-۲۳۷- 


والقاعدة ان یکون لكل من ادرج اسمه في جداول الانتخاب الحق في مباشرة Be‏ 
الانتخاب» ومن ثم لا Cab‏ هذا الحق ممن b‏ يكن اسمه مدرجا في هذه الجداول. 
ثالثا : وسائل تزویر الانتخابات 

مع ان الانتخاب العام يعتبر في الوقت poled!‏ الوسيلة المثلى لاسناد الحکم . فأنه 
قد يكون في بعض الاحيان وسيلة لتزييف ارادة الشعب واستثثار الحكومات المستبدة 
بالسلطة بدون وجه شرعي وذلك باتخاذ بعض الاجراءات التي من شأنها تزوير 
الانتخابات وتغيير مجراها الطبيعي بحيث تجعل منها وسيلة استبدادية في اطار 
ديمقراطي « ومن هذه الاجراءات ما GL‏ : ° 
.١‏ التصويت العلني : 

يعد التصويت العلني وسيلة لتزوير الانتخابات لان كثير من الناخبين تعوزهم 
الشجاعة الكافية للادلاء بآرائهم بصراحة وذلك لخوفهم من انتقام خصومهم » فضلا عن 
ان هذا النوع من التصويت يساعد على تدخل الحكومة وارهاق الناخبين لاجبارهم على 
انتخاب مؤيديها. ولهذا السبب فأن ما يمكن ملاحظته في الدول التي تأخذ بالتصويت 
العلني » ان اغلب الناخبين يمتنعون عن الاشتراك في الانتخاب تجنبا لما قد يحدث لهم من 
مصاعب بسبب الادلاء بآرائهم بصورة علنية . 
۲ التحكم في توزيع المناطق الانتخابية : 

ويقصد به ان تقوم الحكومة بتوزيع المناطق الانتخابية على شكل يؤدي الى 
تشتيت خصومها في مناطق انتخابية عديدة بحيث يصبحون اقلية بالنسبة ممؤيديها ء› او 
ان تلجأ الى تجميع خصومها في عدد قليل من المناطق الانتخابية بحيث يشكلوا اغلبية 
ساحقة فيها وذلك من اجل زيادة عدد المناطق الانتخابية التي يكون لانصارها الاغلبية 
فيها وتقليل suc‏ المناطق الانتخابية المقفلة لخصومها . 
۳ عدم الالتزام بقاعدة تكافؤ الفرص لجميع ال مرشحين : 

بهدف مساعدة الحكومة طرشحیها في الانتخابات تسمح لهم في كثير من الاحيان 
بتنظيم الاجتماعات الانتخابية وتيسر- لهم جميع وسائل الدعاية كالصحف ولصق 
الاعلانات في الشوارع وعلى الابنية العامة والخاصة وتوزيع المنشورات» 


-۲۳۸- 


loin‏ تحرم خصومها ومنافسیها من كل انواع الدعاية وتوقع فیهم اشد العقوبات 
اذا خالفوا تعليماتهاء وقد تستعمل الحکومة وسائل الضغط والاکراه ضد الناخبین 
انفسهم Ob‏ توعز لرجال الامن بارغام الناخبین على التصویت لصالح مرشحیها وانصارها . 
أو ان تقوم بتزویر الانتخابات باستخدام بطاقات انتخابية باطلة او اصدار بطاقات 
انتخابية باسماء وهمية من اجل استعمالها لصالح مرشحیها « ومن املاحظ ان الحکومات 
لا تلجأ الى استعمال هذه الوسائل التعسفية الا في بعض الدول المتأخرة والتي یکون Lyd‏ 
الوعي الشعبي ضعیفا . اما في الدول التي یکون فیها الشعب As‏ درجة من الوعي 
والثقافة وتلتزم حکوماتها بالمباديء الديمقراطية الصحيحة فأنها تعمل ما في وسعها من 
اجل تحقیق الساواة بين جمیع المرشحين وتوفر لهم تكافؤ الفرص في جمیع الميادين . 
رابعا: نظم الانتخاب 

لیس هناك سبیل واحد طمارسة الانتخاب ‏ بل هناك سبل متعددة » ومن ثم فقد 
تعددت نظم الانتخاب » لذا فهو آما ان يكون مباشرا او غير مباشر » وذلك بحسب عدد 
المراحل التي يتم بها اختیار من يتولى السلطة او ان یکون فردي او بالقائمة . وذلك 
باختلاف dew‏ المناطق الانتخابية وعدد النواب المراد انتخابهم في كل منطقة انتخابية › 
وعند الاخذ بنظام الانتخاب بالقائمة . فأنه اما ان یکون بالاغلبية او بالتمثیل النسبي 
وذلك باختلاف عدد الاصوات اللازمة لفوز المرشحين او امكانية SUA LEE‏ السياسية في 
الدولة < وسوف نعرض في ادناه طرق او نظم الانتخاب املختلفة مع بیان مزایاها وعیوبها 
des‏ الوجه التالي : ۲" 
۱. الانتخاب الباشر وغير الباشر: 

یکون الانتخاب انتخابا مباشرا اذا كان الناخبون یختارون نوابهم بصورة مباشرة 
ودون وساطة من أي كان » ویسمی الانتخاب انتخابا غير مباشرا اذا كان الذین یختارون 
النواب مندوبون پختارهم الناخبون لهذه الهمة ‏ اي ان الناخبین لا یختارون نوابهم 
مباشرة « بل يختارون مجموعة من الاشخاص تتولی عنهم هذه المهمة. ویذهب دعاة 
الانتخاب غير الباشر الى تبرير هذا الانتخاب على اساس ان 
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الشعب م aly‏ درجة من الوعي والنضج تجعله یحسن اختیار نوابه او حکامه ‏ 
ومن ثم فأن من الافضل ان يتولى هذه الهمة مندوبون Lis‏ پختارهم لهذا الغرض . 
ویری منتقدي هذا النظام ان هذه الحجة لا تصمد امام الحقيقة . فهي لا تختلف الا 
قلیلا عن الحجة التي يتذرع بها خصوم الدهقراطية والتي تقوم على اساس ان الشعب م 
يبلغ درجة من الوعي تؤهله لحكم نفسه بنفسه او عن طريق ممثلين يختارهم بكل 
حريته ومحض ارادته . 
كما أن الانتخاب غير المباشر من وجهة نظر منتقديه يؤدي الى نتائج لا تتعارض 
مع الدهقراطية فحسب بل تتعارض مع المنطق Lay)‏ . ذلك ان هذا النظام يقوم على 
اساس ان يختار الشعب مندوبين ويختار المندوبون النواب » والنتيجة المتوقعة من هذه 
العملية لا تتعدى احد احتمالين : 
الاحتمال الاول : يختار هؤلاء المندوبون او اغلبيتهم نوابا غير اولئك اللذين يريدهم 
الناخبون او غالبيتهم وفي هذه الحالة فأنه لا هكن القول بأن هؤلاء النواب 
هنلون الناخبين لانهم في الواقع انما يمثلون المندوبين . 
الاحتمال الثاني : ان ينتخب اطندوبون النواب انفسهم الذين يريدهم الناخبون وعند 
ذاك لا يكون هناك مبرر منطقي لوجود هؤلاء المندوبين اذ ان وجودهم Bow‏ 
تترتب عليه النتائج ذاتها التي تترتب على عدم وجودهم . 
وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى ان نظام الانتخاب غير المباشر يفسح المجال 
للتأثير على الانتخابات سواء من قبل السلطة الحاكمة او من قبل الدوائر ذات النفوذ 
JUL‏ » اذ يحصر اختيار النواب بعدد قليل من المندوبين مما يوفر للجهات المذكورة سبل 
التأثير عليهم . سواء بالتهديد والوعيد او عن طريق JU!‏ اما في الانتخاب المباشر OLS‏ 
عدد الناخبين يكون كبيرا جدا مما يصعب معه التأثير عليهم عن طريق استعمال تلك 
الوسائل . 
وقد اثبتت التجارب بأن الناخبين في الانتخاب غير SL‏ لا يلتزمون بانتخاب من 
هم اكثر كفاءة او قدرة على تحمل المسؤولية « ونما يتأثرون دايا با ميول الحزبية بحیث 
لا ينتخبون الا من ينتمي الى نفس الحزب الذي ينتمي اليه المرشح.ءواخيرا فأن الاخذ 
بالانتخاب غير المباشر يؤدي الى التقليل من اهتمام الشعب 
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بالشؤون السياسية. OY‏ الناخب bole‏ لا یهتم بعمل اذا م پشعر بأنه پساهم 
بصورة فعلية في القیام به وانه مسؤول dis‏ » وعلی العکس من ذلك پلاحظ ان الانتخاب 
ltl‏ يثير اهتمام الناخبين في الشؤون السياسية وبالتالي يرفع من مدارکهم الوطنيةء لانه 
یفسح لهم المجال في المشاركة الفعلية في الحياة السياسية لوطنهم . 

يضاف الى ما تقدم فأن الانتخاب المباشر آقرب الى تحقيق الدهقراطية من 
الانتخاب غير الباشر الذي ما هو في الواقع الا طريقة ملتوية للتعبير عن ارادة الشعب 
لهذه الاعتبارات نری Ob‏ معظم الدول في الوقت الحاضر تأخذ بالانتخاب الباشر لاختیار 
من ارس السلطة فيها . 
۲ الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة : 

یختلف الانتخاب الفردي عن الانتخاب 4EWL‏ من Cus‏ عدد الناطق الانتخابية 
ومن حيث عدد الاعضاء امراد انتخابهم في كل منطقة من هذه SUL)‏ . 

فیسمی الانتخاب LES!‏ فردیا اذا كان عدد المناطق الانتخابية مساویا لعدد 
الاعضاء المراد انتخابهم Case‏ يكون لسکان كل منطقة انتخاب GSE‏ واحد . ویسمی 
الانتخاب انتخابا LAWL‏ اذا كانت الناطق الانتخابية اقل من عدد الاعضاء الراد 
انتخابهم « بحيث یکون لسکان کل منطقة انتخاب عدة نواب . leg‏ هذا ففي الانتخاب 
الفردي لا یحق لكل ناخب التصویت الا طرشح واحد . بینما في الانتخاب LAWL‏ یکون 
لكل ناخب التصویت لعدة مرشحین . 

وتجدر SLAY!‏ الى ان في حالة الانتخاب LAWL‏ یقدم كل حزب سياسي من 
الاحزاب المتنافسة قائمة باسماء الرشحین الذین يؤيدهم . ویکون عادة oe‏ هؤلاء 
المرشحين مساويا لعدد الاعضاء المراد انتخابهم في تلك المنطقة .. ویجوز لحزبین أو اکثر 
الاشتراك في تقدیم EG‏ انتخابية واحدة تشتمل على مرشحین منتمین الى الاحزاب 
الشتركة في تقدهها . 
J‏ طرق الانتخاب بالقائمة . 

تعتمد عند الانتخاب بالقائمة sol‏ ثلاثة طرق تختلف باختلاف مقدار ما يتمتع dy‏ 
الناخبون من حرية في تغيير القوائم الانتخابية ومنها ما يأتي : ۲" 


SPENS 


(اولا): طريقة القوائم امغلقة 

هذه الطريقة لا تدع Quel‏ الا حق التصویت بالرفض او القبول على القواتم 
التي تقدمها الاحزاب دون ان یکون لهم حق تغيير ترتیب اسماء المرشحين الدرجة في 
القائمة التي یصوتون لها . او حتى التصویت طرشحین مدرجة اسمائهم في عدة قوائم . 
وقد وصفت هذه الطريقة بأنها هكن ان تقدي الى تشویه ارادة الناخبین » وذلك OY‏ من 
لا يؤيد جمیع مرشحي أي LEB‏ من القوائم الانتخابية العروضة یکون مجبرا اما على 
عدم الاشتراك في الانتخابات او التصویت الى مرشحين لا يثق فیهم . ومع ذلك تساعد 
هذه الطريقة على الزام الناخبین بالتقید بالباديء السياسية وعدم الاستجابة SLY‏ 
الشخصية . OY‏ المفروض بالشخص الذي يصوت لقائمة ما لا يصوت الى الرشحین اطدرجة 
اسمائهم فیها Lely‏ يصوت للمباديء السياسية التي تحملها هذه القائمة . 
(ثانیا): طريقة التصویت بالافضلية 

هذه الطريقة لا تدع للناخبین الا حق تغیبر ترتیب اسماء الرشحین في القوائم 
التي یصوتون لها . 

ولا تظهر آهمية هذه الطريقة الا عند الاخذ بطريقة الانتخاب بالتمثیل النسبي 
حيث يوزع ous‏ الاعضاء اراد انتخابهم على القوائم الانتخابية بنسبة الاصوات التي 
حازت علیها كل قائمة . ویلاحظ Gb‏ مزایا هذه الطريقة وعیوبها لا تختلف عن مزایا 
وعيوب الطريقة السابقة > Sow‏ افضلية واحدة وهي ان BSW‏ وان م يكن له حق 
حذف بعض الاسماء وابدالها باسماء مدرجة في LEB‏ انتخابية اخری الا انه يستطيع 
المفاضلة بين المرشحين الدرجة اسمائهم في القائمة التي يصوت لها . 
(ثالثا): طريقة ال مزج 

هذه الطريقة تعطي الحرية للناخبين في اختيار المرشحين الدرجة اسماؤهم في 
جميع القوائم الانتخابية الامر الذي يصبح في وسع كل ناخب التصويت لأحد القوائم 
الانتخابية مع حقه في حذف بعض مرشحيها واضافة مرشحين من القوائم الاخرى . وتعد 
هذه الطريقة افضل من الطريقتين السابقتين لأنها تضمن حرية 


Es‏ ب 


الناخبين في التصویت الى من یثقون به من الرشحین دون ان یکونوا مقیدین 

بالقوائم الانتخابية .. وعلی الرغم من ذلك يؤخذ على هذه الطريقة بأنها تجعل 

الانتخاب یقوم على اساس الاعتبارات الشخصية دون الالتزام بالمباديء السياسية . OY‏ 

الناخب الذي يحذف بعض الاسماء الواردة في القائمة التي یفضلها على غيرها لیبدلها 

باسماء واردة في قوائم انتخابية اخرى Vc‏ يقوم بذلك في اغلب الاحيان بدافع الباديء 

السياسية وانما بدافع شخصي بحت لأن المفروض بأنه كل قانئمة من القوائم الانتخابية 

تحمل مباديء سياسية معينة » وان الناخب الذي يفضل 468 على اخرى المفروض به 

بأنه يفضل المباديء السياسية التي تحملها القائمة على المباديء السياسية التي تحملها 

القوائم الاخرى . 

ب. مزايا الانتخاب الفردي : O‏ 

(اولا): سهولته بالنسبة Quel‏ اذ لا یتطلب منهم الا تقدير کفاءة عدد قلیل من 
المرشحين » لا يزيد في اغلب الاحیان على ثلاثة > بینما في الانتخاب بالقائمة تکون 
مهمتهم اصعب حيث يتطلب منهم تقدير كفاءة عدد كبير من المرشحين قد 
يزيد على الخمسة عشر مرشحا . 

(ثانيا): انه اسهل بالنسبة للنواب من الانتخاب بالقائمة لأنه يؤدي الى تمكين النائب على 
معرفة احتياجات ناخبيه واضطلاعه بمهمة التعبير عن رغباتهم والدفاع عن 
مصالحهم وذلك لصغر المنطقة الانتخابية بالنسبة للمناطق الانتخابية في 
الانتخاب بالقائمة . 

(ثالثا): تحقيق المساواة بين جميع الناخبين في الدولة حيث لا يعطى لكل ناخب الا حق 
التصويت لمرشح واحد بینما في الانتخاب بالقائمة قد لا تتساوى المناطق 
الانتخابية في ous‏ ناخبيها وعدد الاعضاء المراد انتخابهم فيها . فيؤدي الى احتمال 
تفاوت ous‏ ال مرشحين الذين يجوز لكل ناخب التصويت لهم وذلك باختلاف 
suc‏ الناخبين في المناطق الانتخابية في عدد ناخبيها وعدد الاعضاء المراد انتخابهم 
فيها . فيؤدي الى احتمال تفاوت ous‏ ال مرشحين الذين يجوز لكل ناخب التصويت 
لهم وذلك باختلاف عدد الناخبين في المناطق الانتخابية. 


-۲۳- 


ج. عيوب الانتخاب الفردي. 

(اولا): ان يساعد على وضع الناخب تحت رحمة ناخبیه باعتباره ممثلا طنطقته 
الانتخابية وحدها . وهذا ما پتعارض مع النظرية الحديثة للنيابة التي تقضی- 
ob‏ یکون النائب ممثل لجمیع الشعب ولیس لناخبیه وحدهم . 

(ثانیا): يزيد من اهتمام المرشحين با مصالح doled!‏ لناخبیهم < وهذا ولا شك یتعارض مع 
الغاية من الاخذ بالنظام GLI!‏ وهو تحقیق الصلحة العامة دون مراعاة 
مصالح فئة معينة من الناخبین . 

(ثالثا): يؤدي الاخذ بالانتخاب الفردي الى اضعاف مستوی الكفاءات في الجالس النيابية 
لانه كلما صغرت الناطق الانتخابية قلت الکفاءات البارزة فيها . 

د. مزایا الانتخاب بالقائمة. © 

(اولا): ان الاخذ بهذه الطريقة يزيد من اهتمام الناخبین في الشوّون السياسية ویضاعف 
من شعورهم بالمسؤولية لان الناخب موجبه يشترك في انتخاب عدة نواب بدلا 
من نائب واحد LS‏ هو الحال في الانتخاب الفردي . ویلاحظ كلما olj‏ عدد 
النواب الذين پنتخبهم GSW!‏ يزداد اهتمامه بالشوّون السياسية الامر الذي 
پساعد على رفع مدارکهم ووعیهم السياسي . 

(ثانیا): انه یخفف من ضغط الناخبین على النواب كما يحررهم من السعي لنيل رضاهم 
ببذل الوعود وتحري املصالح المحلية وان تعارضت مع المصلحة العامة . OY‏ 
ا مناطق الانتخابية تکون من السعة بحیث تفوت على النواب والناخبین في آن 
واحد فرصة العمل لصالح منطقة انتخابية معينة دون غيرها من المناطق . 

(WE)‏ ان الانتخاب LEWL‏ پسمح بالاخذ بطريقة التمثیل النسبي التي تؤدي الى تمثيل 
معظم الفثات السياسية مع اختلاف آرائها ومبادئها على الرغم من قلة عددها 
> بینما قد لا يؤدي الاخذ بالانتخاب الفردي الى تمثيل الاقلیات السياسبة لعدم 
امکان تطبیق الانتخاب بالتمثيل النسبي ”" . 
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۳. الانتخاب بالاغلبية والانتخاب بالتمثیل النسبي : 
أ. نظام الاغلبية . 

يقضي الانتخاب بالاغلبية سواء كان فردیا او GL LEWL‏ یفوز بالانتخابات من 
ينال اغلبية الاصوات دون on‏ . وعادة الاغلبية التطلبة لفوز الرشح أو القانة 
الانتخابية تختلف باختلاف الدول . فهي اما ان تکون بسيطة اي اکثر من نصف اصوات 
الناخبین الذین اشترکوا فعلا في الانتخابات » او مطلقة اي اکثر من نصف مجموع 
الناخبین اللسجلین » او نسبية اي اكثر من الاصوات التي نالها کل من المرشحين أو القوائم 
الانتخابية . 

فاذا كان مجموع الاصوات املعطاة في داثرة انتخابية (۵۰۰۰) صوتا فأن الفوز 
بالمقعد او بالقاعد المخصصة لتلك الداثرة پستوجب الحصول على (۲۵۰۱) صوتا . وهذه 

اما اذا اجري الانتخاب في داثرة معينة بين ثلاث مرشحین او ثلاث قوائم وحصل 
المرشح Uo!‏ او القائمة الاولى على )٩۰۰۰(‏ صوتا وحصل اطرشح الثاني او LEW‏ الثانية 
على (1۰۰۰) صوتا . وحصل اطرشح الثالث على (۵۰۰۰) صوتا ففي هذه الحالة یعتبر 
الفوز من نصيب الرشح الاول او LEW!‏ الاولی . وذلك على الرغم من ان الاصوات التي 
حصل علیها المرشح الاول او القائمة الاولى تقل عن نصف مجموع الاصوات ال معطاة في 
الانتخاب . 
ب. نظام التمثيل النسبي . 

على العكس من نظام الاغلبية فأن نظام التمثيل النسبي لا يمكن الاخذ به الا عند 
الاخذ بالانتخاب بالقائمة > وهو يقوم على اساس توزيع الاعضاء oll‏ انتخابهم على 
القوائم الانتخابية المتنافسة كل حسب نسبة الاصوات التي تحصل عليها فاذا كانت 
هناك ثلاثة قوائم تتنافس في دائرة انتخابية لها عشرة نواب وحصلت القائمة الاولى 
علی(0۰۰۰) صوتاء وحصلت الثانية على (۲۰۰۰) صوتا وحصلت الثالثة على (Yess)‏ 
صوتا » فأن القائمة الاولى تفوز بخمسة مقاعد نيابية » في حين تفوز القائمة الثانية بثلاث 
مقاعد نيابية اما القائمة الثالثة فأنها تفوز 
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مقعدین نيابين . 

ونظام التمثیل النسبي یفترض اجراء الانتخاب على اساس القوائم . والقوائم قد 
تکون مغلقة اي ان الناخب يلتزم AEL‏ ويتقيد بترتیب الاسماء فیها دون تعدیل من 
قبله او تغيير وقد تکون القوائم مفتوحة اي ان GSW‏ الحرية في ان يكون LEB‏ تضم 
مرشحین من قوائم مختلفة وذلك حسب قناعته . OY‏ 

يتضح مما تقدم Gb‏ الانتخاب بالاغلبية هتاز ببساطته وسهولة اجراء‌اته » فضلا 
عن كونه پساعد على قیام اغلبية dolby‏ متماسكة وبالتالي يعمل على تحقیق الاستقرار 
الوزاري » الا انه مع WS‏ يؤدي الى عدم تمثیل عدد pS‏ من الناخبین في الجالس النيابية 
. وهم الذين اعطوا اصواتهم الى المرشحين الذين لم يكن من نصیبهم الفوز في الانتخابات 
> وهذا بعكس الانتخاب بالتمثيل النسبي الذي بالاضافة الى انه يؤدي الى تمثيل اكبر عدد 
ممكن من الناخبين يساعد على تمثيل اغلب الاقليات السياسية فيجعل من الجالس 
النيابية مرآة صادقة لافكار وميول الناخبين . 

كما ان الاخذ بالتمثيل النسبي يضمن تكوين المعارضة البرمانية التي تعتبر أهم ما 
يتطلبه النظام البرماني الصحيح . وذلك OY‏ الحكومة التي لا تجد امامها في البرلان الا 
انصار ممنحونها ثقتهم احسنت ام اساءت ويؤيدون اعمالها وآراءها اخطأت ام اصابت قد 
تستبد بحكمها وتسيء استعمال سلطاتها لعدم وجود رقيب عليها يحاسبها على كل ما 
تقوم به ويحد من سلطاتها . 

ومع ذلك فأنه على الرغم من هذه المزايا التي هتاز بها الانتخاب بالتمثيل النسبي 
« يؤخذ ade‏ بأنه يساعد على تزايد ous‏ الاحزاب السياسية الذي يؤدي الى عدم الاستقرار 
السياسي نتيجة تكرار الازمات الوزارية » لأن تعدد الاحزاب وتمثيلها في البرللمان لا يساعد 
على تأليف اكثرية برطانية ثابتة ووزارة متجانسة تتمتع بثقة اغلبية اعضاء البرلمان "" . 


سواع ۲- 


هوامش الفصل الحادي عشر 

۰۱۹۸۲  تیوکلا‎ . د. عدنان حمودي الجلیل . النظم السياسية . مطابع اليقضة‎ .١ 
. ص۱۲۲ وما بعدها‎ 

؟. المصدر نفسه.ء ص١١۱‏ . 

. د. ثروت بدويء النظم السياسية › دار النهضة العربية. القاهرة. ۰۱۹۷۲ 
ص۲۳۷-۲۳۱ . 

٠.5‏ د. ابراهیم عبد العزیز شيحاء مباديء الانظمة السياسية الدول - الحکومات» 
الدار الجامعية للطباعة والنشر > ۰۱۹۸۲ ص ۱۱۲ . 

.۲۳-۲۲ د. شمران حمادي » مباديء النظم السياسية . مصدر سبق ذکره > ص‎  .° 

أ. انظر د. عدنان حمودي الجلیل « مصدر سبق ذکره »> ص۱۳۲۹-۱۲۵ ۰ وکذلك اللصدر 
السابق صع۳۲-۲۶. 

۲ د. شمران حمادي. مباديء النظم السياسية . مصدر سبق ذکره c‏ ص۲۸-۲۲ 
وکذلك د. عثمان خلیل عثمان « المباديء الدستورية العامة « ص۲۱۳ وما بعدها . 

۸ د. عثمان خلیل عثمان ‏ المصدر السابق « ص۲۳۶ وکذلك د. وحید رآفت ووایت 
ابراهیم « القانون الدستوري » ص ۲۸۲ . 

2.15 ليون دوي » الجزء الثاني « ص۷۲۶ وما بعدها . 

Traité de droit Constitutionnel , Paris , 4 .‏ 
.٠‏ د. شمران حمادي ‏ مباديء النظم السياسية « مصدر سبق ذکره . ص۲۹ . 
۱ د. عدنان حمودي الجلیل « مصدر سبق ذکره » ۱۲۹-۱۲۷ . 


12. George Burdeau , op.cit و‎ p.280-285 ۰ 


-۲ 6۷ - 


-۲ 6۸- 


آن واع النظم السياسية وآشکال الحکومات 


الفصل الثاني عشر : انواع النظم السياسية انطلاقا من العلاقة بين 
السلطات 


الفصل الثالث عشر : اشکال الحکومات 


وق ۲ — 


الفصل الثاني عش 
انواع النظم السياسية انطلاقا من العلاقة بين السلطات 
القدمة 
النظم السياسية املعاصرة هي التي تقوم على مبدا الفصل بين السلطات الذي 
سنحاول استعراض جوهره وصولا الى تصنیف الانظمة السياسية انطلاقا من فكرة العلاقة 


بين السلطات ‏ لذا فان ما سوف نتناوله آولا مبدا الفصل بين السلطات وتالیا انواع 
الانظمة السياسية . 


Yol‏ : مبداً الفصل بين السلطات 

ويعني عدم ترکیز وظاتف الدولة الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية في يد 
واحدة بل توزیعها على هيئات متعددة على وفق daub‏ اختصاصاتها . بحیث تباشر 
السلطة التشريعية امور التشریع » وتباشر السلطة التنفيذية مهمة تنفیذ القانون « وتقوم 
السلطة القضائية بتطبیق القانون بتقدیم الشورة القضائية وتطبیق القانون على کل ما 
يطرح امامها من منازعات . ولیس القصود بهذا المبدأ استقلال هذه السلطات عن 
بعضها استقلالا تاما e‏ اذ لیس هناك ما هنع من وجود تعاون Jolis‏ بين كل سلطة مع 
غيرها من السلطات الموجودة في الدولة . 

واذا كان هذا التقسیم يرجع في اساسه الى کتابات "ارسطو" الا انه قد ارتبط باسم 
"مونتسکیو" الذي استعرض فکرته عن الفصل بين السلطات في القسم الرابع من الکتاب 
السادس من مولفه (روح القوانین) من زاوية ضمان dy od‏ السياسية وبصورة ادق عن 
(الامان) للفرد. وتساءل "مونتسکیو" عن شکل النظام الذي يؤمن الحرية بصورة افضل؟ 
واجاب حسب اعتقاده بان النظام الذي تکون سلطاته منفصلة وتستطيع كل سلطة في 
حالات استثنائية من إيقاف الأخرى" . 

وقد هدف "مونتسیکو" بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم ترکیز وظائف الدولة 
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في يد سلطة واحدة حماية المحكومين من استبداد الحکام » اذ اعتبر هذا البدا في 
ذلك الوقت کسلاح من اسلحة الکفاح ضد الحکومات ابلطلقة تلك التي كانت تعمد الى 
ترکیز جمیع السلطات بين يدها ووسيلة للتخلص من استبداد الملوك وسلطتهم المطلقة . 
وقد اصبح هذا المبدا اساسا لوضع الدساتير منذ ذلك الحين وبات ركيزة تعتمد عليه كل 
الحكومات الحرة ويمكن اجمال الاهداف او المبررات التي ادت الى الاخذ بمبدا الفصل بين 
السلطات وتطبيقه في ما يلي : ۲ 
.١‏ الحد من الاستبداد السلطوي : 

إن مبدأ الفصل بين السلطات يسهم في الحد من الاستبداد السلطوي فرديا كان او 
ممارسا من قبل هيئة . وحماية الحقوق والحريات الفردية فكما يقول احد كبار الساسة 
والمفكرين الانكليز ان (السلطة مفسدة والسلطة ال مطلقة مفسدة مطلقة) وكما يقول 
العام الاجتماعي الكبير " جوستفان لوبون" ( ان السلطة نشوة Cust‏ بالرؤوس) واذا كان 
تركيز السلطة في يدي هيئة واحدة يؤدي بلا شك الى الاستبداد فان توزيعها على هيئات 
متعددة يحول دون الاستبداد . فالسلطة توقف السلطة عن طريق ما تملكه كل منها ازاء 
الاخرى من وسائل الرقابة . 
". تحقيق الشرعية : 

ان مبدأ الفصل بين السلطات يؤدي الى تحقيق شرعية الدولة والنظام السياسي, 
فهو يعد وسيلة فعالة لكفالة احترام القوانين وحسن تطبيقها . 
۲.تقسم العمل وزيادة الفاعلية : 

تقسيم وظائف الدولة Led‏ لمبدأ الفصل بين السلطات الى تشريعية وتنفيذية 
وقضائية . يؤدي الى تخصص كل سلطة من هذه السلطات بل مهام الموكولة اليها الامر 
الذي يؤدي الى اجادة كل سلطة لعملها واتقانه . 
٤.استقلال‏ السلطات وجعلها متساوية ومتكاملة ومتوازنة : 

بمعنى وجود نوع من التعاون والرقابة المتبادلة بينها بحيث اذا ما اندفعت احدى 
هذه السلطات للاستبداد وتجاوز اختصاصاتها امكن لغيرها من السلطات ان تردها عند 
حقوقها . 
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ومع ذلك فان منتقدي مبداً الفصل بين السلطات ذهبوا الى عدة طروحات بشأنه. 


سوف نجمل ابرزها LS‏ ياتي : 


١ 


ان السيادة والسلطة هي واحدة ولا هكن تجزئتها في الدولة الواحدة . 
توزيع السلطة يضعف من مفهوم ممارسة السلطة . 

انه مفهوم وهمي » اذ يلاحظ دانما سيطرة سلطة على السلطات الاخرى " . مهما 
احكم الدستور في تطبيقه لهذا المبدأً » وسرعان ما يصبح مبداً الفصل بين السلطات 
(مبدا نظريا لا واقعيا ) . 

ان توزيع السلطة يقضي على فكرة المسؤولية وكيفية تحدیدها ‏ الامر الذي يؤدي 
JSG‏ سلطة الى التهرب منها والقاء عبء المسؤولية على غيرها . 

ان مبدا الفصل بين السلطات يتعارض ومبدا وحدة الدولة ووحدة سلطانها كما 
يؤدي الى انهيارها . 

ان اوجه النقد التي وجهت الى هذا المبدأ غير دقيقة بما فيه الكفاية لانها قد 


وجهت الى البداً وفقا لتفسير جامد اي الى الفصل التام والمطلق بين السلطات » لذا تكون 
هذه الانتقادات فاقدة لقيمتها اذا كان المقصود هو الفصل القائم بين السلطات مع 
وجود التعاون والرقابة بينها وفقا Ub‏ هدف اليه "مونتسكيو". 


لذا فبالامکان اقامة تصنيف لنماذج من النظم السياسية يعتمد وجود فصل 


نسبي بين السلطات منظورا اليه من زاوية العلاقة الموجودة بين السلطات في كافة 
الانظمة السياسية حسب اممارسة °. 
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فاذا كانت العلاقة قائمة على اساس المساواة والتعاون فيسمى (بالنظام البرلماني). 
اما اذا كان الفصل بين السلطات LEG‏ مع رجحان كفة السلطة التنفيذية فيسمى 
(بالنظام الرتاسي) . 

اما اذا كان النظام یقوم علی اساس جمع السلطات بید الجمعية النيابية مع 
تفویض عدد من اعضائها هباشرة مهام السلطة التنفيذية » هعنی رجحان كفة 
السلطة التشريعية فیسمی بنظام حکومة الجمعية او (نظام الجمعية النيابية ) . 
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ثانيا : النظام البرطانی 


النظام البرماني هو نوع من انواع الحکومات النيابية ویقوم على وجود مجلس 


منتخب يستمد سلطته من الشعب الذي انتخبه» ويطلق على ال مجلس اطنتخب 3 النظام 
البرماني البرلان ومن هنا جاءت تسمية هذا النظام”. 


ويقوم النظام البررماني بالنسبة لمبدأ الفصل بين السلطات على كفالة التوازن 


والتعاون المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومن ثم فهو يفترض المساواة بينهما 
فلا تسيطر او تطغي احداهما على الاخرى. 
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خصائص النظام البرلماني: 

اي تتکون السلطة التنفيذية في هذا النظام من طرفین هما رئيس الدولة 
ومجلس الوزراء > ويلاحظ عدم مسؤولية رئيس الدولة امام GLE!‏ اما مجلس 
الوزراء او الحکومة فیکون وا مسوولین امام البرلمان او السلطة التشريعية, 
ومسوولية الوزراء اما ان تکون مسوولية فردية او مسؤولية جماعية بالنسبة 
لاعمالهم. 

ب. بمكن الاخذ بهذا النظام في الدول ASL‏ و الجمهورية على السواء OY‏ 
رئيس الدولة ‏ النظام البرلاني لا چارس اختصاصاته بنفسه وانما هارسها بواسطة 
وزرائه» ولهذا فلا ضير ان یکون رئيس الدولة منتخب من قبل الشعب او غير 
منتخب من ALS‏ ما دام لا بستطیع العمل مفرده. 

ج. وبقدر تعلق الامر بتوزیع الاختصاصات بين السلطات فهو مرن غير 
جامد. فمع قيام السلطة التشريعية بوظيفة التشریع فان للسلطة التنفيذية God)‏ 
في اقتراح القوانین والاشتراك ‏ مناقشتها امام البرطان ومن جهة اخری على الرغم 
من ان وضع السياسة العامة للدولة هو من اختصاص السلطة التنفيذية الا ان 
السلطة التشريعية تملك حق مناقشة هذه السياسة وابداء الراي فيها ء وکذلك 
فان للسلطة التشريعية Goll‏ في مراقبة اعمال السلطة التنفيذية والتصدیق على 
ls‏ تفه من اثقاقيات: 
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د. ان تنظیم العلاقة بين السلطتین یکون قائم على فكرة التوازن بینهما 
فهناك تداخل بين السلطتین فنظریا يتم اختیار اعضاء السلطة التشر.يعية بعیدا 
عن SL‏ السلطة التنفيذية . وتکون دعوة انعقاد البرلان من قبل السلطة 
التنفيذية وحتی فض دوراته « وللوزراء الحق في دخول البرطان والمناقشة واقتراح 
اللواتح القانونية ولرئیس الدولة حل البرلان » ولاعضاء GLE‏ الحق في توجیه 
الاسئلة والاستجوابات للوزراء والرقابة والتحقیق مع الوزراء وتقریر ا مسؤولية 
الوزارية واذا حجبت الثقة عن الوزراء فعلی الحکومة الاستقالق « یتضح مما تقدم 
ان خصائص النظام البرماني التقليدي هو الاقرار هبدا الفصل اطرن بين السلطات 
مع وجوب الساواة والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية . 
۲. دور رئيس الدولة في النظام البرلاني : 

اختلف الفقه حول دور رئيس الدولة في النظام البرلماني فذهب راي الى ان دور 
رئيس الدولة هو دور سلبي بحت » بینما ذهب راي اخر الى ان دور رئيس الدولة هو 
دور ايجابي » وذلك لان النظام البرطانی لا يتعارض واشتراك رئيس الدولة مع الوزارة في 
ادارة شؤون السلطة التنفيذية . 
A‏ الاتجاه القائل بسلبية دور رئيس الدولة في مباشرة شؤون السلطة التنفيذية . 

يذهب هذا الاتجاه الى القول بان رئيس الدولة في النظام البرلماني لا يعدو ان 
يكون مركزه مركز شرف ومن ثم ليس له ان يتدخل في شؤون الادارة الفعلية للحكم . 
وكل ما هلکه في هذا الخصوص مجرد توجيه النصح والارشاد الى سلطات الدولة ‏ وتبعا 
لهذا الراي فان رئيس الدولة لا يستطيع ان بمارس ايا من اختصاصاته ا منصوص عليها في 
الدستور والمتصلة بشؤون الحكم الا بواسطة وزرائه » لذلك LS‏ ان رئيس الدولة في هذا 
النظام لا ملك من السلطة الا جانبها الاسمي » اما الجانب الفعلي منها فيكون للوزارة 
ذاتها . 

وقد استند هذا الاتجاه في تدعيم رأيه ها GL‏ : ") 
(اولا): ان اطبداً المسلم به في النظام البرماني هو عدم مسؤولية رئيس الدولة عن 


هه اا 


التصرفات الخاصة بشوّون الحکم بینما تقرر هذه المسؤولية بالنسبة للوزارة وحدهاء 
وما كانت القاعدة انه حيث توجد المسؤولية توجد السلطة « فان رئيس الدولة Y‏ 
یکون له سلطات فعلية ولنما تقرر هذه السلطات للوزارة نتيجة تقریر مسوولیتها 


(ثانیا): ان رئيس الدولة يترك للوزارة الادارة الفعلية في شوون الحکم . وهو Y‏ ملك 
وحده حرية التصرف في امر من الامور الهامة في الشؤون العامة او حتی املساس 
بها . lias‏ هو التبع في انکلترا . وهي موطن النظام البر ماني حتی صار من البادی 
المقررة في ظل النظام البرماني ان (الملك يسود ولا یحکم ). 
ب. الاتجاه القائل باشتراك رئيس الدولة مع الوزارة في ادارة شؤون الحكم . 
استند هذا الاتجاه في تأييد وجهة نظره الى ان الدساتير لم تمنح السلطة التنفيذية 
للوزارة وحدها وانما تمنحها لرئيس الدولة والوزارة معاء وکما ان البرلمان - السلطة 
التشريعية - يتكون Sole‏ من مجلسين » فيجب ان يكون هكذا شان السلطة التنفیذیة 
فتكون هيئة مزدوجة تتكون من الوزارة ورئيس الدولة «lee‏ ومثل هذا الازدواج له شان 
في العمل على وضع حد لاساءة استعمال السلطة او الاستبداد بهاء وكذلك في العمل على 
زيادة التفكير والروية في تصريف الهام من الامور . وقد استند هذا الاتجاه. فضلا عما 
سبق - الى ما يأتي : 
(اولا) : إن اغلب الدساتير البرمانية تعطي لرئيس الدولة حق الاعتراض التوقيفي على 
مشروعات القوانين وردها الى البرلان لاعادة النظر فيها . 
(ثانيا) : لرئيس الدولة وبالاستناد للدستور ان يقرر اقالة الوزارة . 
ولا شك ان في تقرير هذه السلطات ما يجعل من دور رئيس الدولة دورا ايجابيا 
وفعليا . وقد ذهب بعضا من انصار هذا الراي الى ان اشتراك رئيس الدولة مع الوزارة في 
مباشرة شؤون السلطة التنفيذية يتوقف على امرين : 
الاول : يتمثل في تحمل الوزارة او الحكومة مسؤولية تدخله في شؤون الحكم . مع 
احتفاظها في ذات الوقت بثقة الهيئة النيابية . 


الثاني : ان تغطي الوزارة Llo‏ نشاط رئيس الدولة » بمعنى انه لا تسمح الوزارة ان 


و ۲- 


یکون شخص رئيس الدولة او اعماله موضع مناقشة امام GLUT‏ و ألا تنسب اعمال 

الحكومة إلا للوزراء » وان يعمل رئيس الدولة على ان يحيط تدخله بکل ما 

پستطیع من الکتمان . 

ان ما هكن ان نخلص اليه من جملة ما تقدم هو انه اذا OLS‏ رئيس الدولة في 
النظام البرطانی یتمتع ببعض الاختصاصات التنفيذية والتشريعية مثل حق تعيين رئيس 
الوزراء والوزراء وحق UE!‏ الوزارة » وکذلك حق الاعتراض على القوانین وحق اصدارها 
وکذلك حق حل الهيئة التشريعية » علاوة على شغله مركز المرشد الاعلی والحکم بين 
السلطات » ومع ذلك لا کن القول بان مرکزه في النظام البرلماني یتساوی مع مركز 
الوزارة او انه يشاطر الوزارة في ممارسة شوون الحکم » اذ تبقی الوزارة هي المحور 
الفعال والرئیس في میدان السلطة التنفيذية حيث یقع على عاتقها ممارسة شوون 
السلطة من الناحية الفعلية « ولذلك فهي التي تسال وحدها عن حسن ممارسة شوون 
السلطة تجاه البرلان دون ان يسال عن ذلك رئيس الدولة . 

واستنادا عليه نجد ان رئيس الدولة هارس في الانظمة البرطانية - سلطته By BL)‏ 
له بواسطة وزرائه الامر الذي يستوجب توقيع ممثلي صاحب السلطة الفعلية وهم 
الوزراء على جميع القرارات الخاصة بشؤون الحكم والصادرة dis‏ » كمؤشر على مباشرة 
الحكومة لشؤون السلطة الفعلية »> وهذا ما يطلق عليه بالتوقيع ا مشترك من جانب 
رئيس الدولة والوزراء اصحاب الشأن . 
۳. مسؤولية الوزارة امام البرلمان : 

نظرا لعدم مسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني كان لابد من وجود هيئة 
تتحمل الاثار المترتبة على اعمال الدولة اي المسؤولية » ويقع Lads‏ العبء الحقيقي في 
ممارسة السلطة الفعلية في شؤون الحكم . 

فهي المسؤولة امام ا مجلس النيابي » سواء كانت هذه المسؤولية تضامنية او فردية 
> وكذلك يمكن القول ان رئيس الدولة لايسأل عما يفعل ولكن هم يسألون . 

وغالبا تتكون الوزارة من رئيس - غير شخص رئيس الدولة - ومجموعة من 
الوزراء يجتمعون في مجلس متضامن يسمى مجلس الوزراء > وتكون القرارات 


ياه اا 


الصادرة عن هذا المجلس ملزمة لجمیع الوزراء حتی لو صدرت باغلبية الاصوات 
اي بغير طریق الاجماع . 
وقي حالة کون رئيس الدولة في النظام البرماني لیس هو رئيس الوزراء وکان مجلس 
الوزراء وحدة متجانسة ومتضامنة « فليس هناك ما هنع رئيس الدولة من حضور مجلس 
الوزراء وهو في هذه الحالة لا يشترك بصوت معدود lod‏ یصدر عن المجلس من قرارات . 
€. العلاقة بين السلطتین التشريعية والتنفيذية : 
اصبح واضحا ان النظام البرلماني یقوم على اساس مبدا الفصل بين السلطات . بيد 
ان هذا الفصل لا يكون تاما كما هو الحال في النظام الرتاسي الذي سوف GU‏ على ذكره › 
وانما هو فصل معزز بروح التعاون المتبادل بين كل من السلطة التشر_يعية والسلطة 
التنفيذية « ويتضح هذا التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما تسلكه 
كل سلطة تجاه الاخرى . 
أ. اعمال تقوم بها السلطة التشريعية تجاه السلطة التنفيذية 
(اولا) : تستطيع السلطة التشريعية ان توجه اسئلة واستجوابات الى السلطة التنفيذية 
ولكل عضو فيها . 
(ثانيا) : بامكانها تشكيل لجان للتحقيق فيما ينسب الى السلطة التنفيذية من تقصير في 
امور الحكم والادارة . 
(ثالثا) : باستطاعة المجلس النيابي (البرلمان) اثارة فكرة المسؤولية الوزارية التضامنية 
والفردية ‏ فاذا سحبث الثقة من الوزارة (او من احد الوزراء) ينبغي عليها ان 
تستقيل واساس ذلك ان الحكومة يجب ان تكون حائزة لثقة الاغلبية البرلمانية 
فاذا فقدتها وجب عليها التنحي عن الحكم. 
(رابعا): استخدام سلاح المسؤولية الوزارية مقابل سلاح حق الحل الذي تملكه السلطة 
التنفيذية تجاه السلطة التشريعية ( او البرمان) . 
ب. اعمال تقوم بها السلطة التنفيذية تجاه السلطة التشريعية . 
(اولا): تقوم بالاعمال الخاصة بتكوين البرممان مثل اعداد dues‏ الانتخاب» وتدعو 
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البرلمان الى الانعقاد » وتقوم بتاجیل انعقاده وفض دورات هذا الانعقاد. 
(Lob)‏ : تساهم مع البرلان في بعض وظائفه التشريعية مثل حق اقتراح القوانین 
والاعتراض علیها « واصدارها « كما پسمح النظام البرلماني للوزراء بالجمع بين 
منصب الوزارة وعضوية البرلان . 
(ثالنا): تملك السلطة التنفيذية حق حل الجلس GLU)‏ » وهذا الحق یعتبر مقابل لحق 
السوولية الوزارية الذي تملكه السلطة التشريعية تجاه السلطة التنفيذية. 
واذا كان النظام البرماني قد ولد في انکلترا فما لبث ان اخذت به العدید من دول 
العام وقررته في دساتیرها . فاخذت به فرنسا وایطالیا « وبلجیکا « وبعض الدول العربية . 
WE‏ : النظام الرئاسي 
یقوم النظام الرئاسي على اساس مبدا الفصل بين السلطات فتتولی کل سلطة 
الوظيفة المسندة الیها استقلالا وعلى قدم المساواة . وعلى الرغم من ان كل من النظامین 
الرئاسي والبرلماني نوع من انواع النظام النيابي الذي يقوم على مبدا الفصل بين السلطات » 
الا انهما يفترقان عن بعضهما من ناحيتين رئيسيتين : " 
الناحية الاولی : على خلاف النظام GUL!‏ الذي بمكن الاخذ به في الدول LSL‏ 
والجمهورية على السواء » لاهکن الاخذ بالنظام الرئاسي الا في الدول الجمهورية . 
والسبب في عدم امكانية الاخذ بالنظام الرئاسي في الدول الملكية یعود في الواقع الى ترکز 
لسلطة التنفيذية هوجب هذا النظام بيد رئيس الدولة وحده BIS eg.‏ ذلك Le‏ ان 
الذي هارس السلطة التنفيذية من doll‏ الفعلية في النظام البرلانی هو مجلس الوزراء 
ا منبثق من البرلان ا منتخب من قبل الشعب فلا فرق في ان یکون رئيس الدولة ملكا ام 
رئيسا للجمهورية مادامت الوزارة مسؤولة امام البرطان ومادام رئيس الدولة لا يستطيع 
العمل مفرده وانما بواسطة وزراءه". 
الناحية الثانية : ان درجة الفصل بين السلطات تختلف في النظام الرئاسي عنها في 
النظام البررماني لان النظام الرئاسي يقوم على اساس الفصل الى اقصى درجة ممكنة من 
الناحية النظرية - بين السلطتين التشريعية والتنفيذية » فتمارس كل منها 
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الوظيفة السندة اليها باستقلال عن الاخری . وعلی العکس من ذلك تکون 
السلطات في النظام البرلماني منفصلة عن بعضها انفصالا جزئیا وتملك كل منها الوسائل 
التي تستطیع بواسطتها محاسبة ومراقبة الاخری . 

استنادا Ub‏ تقدم یتضح Ob‏ للنظام الرئاسي ثلاثة خصائص اساسية هي : 
.١‏ حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الدولة النتخب : 

اذا كان النظام البرلماني يقوم كما سبق ذکره على عنصر ثنائية السلطة التنفيذية › 
فيكون هناك من ناحية dol‏ رئيس الدولة غير شخص رئيس الوزارة » ولا ملك رئيس 
الدولة من السلطة الا ule‏ الاسمي . ويكون هناك من ناحية ثانية وزارة مسؤولة تملك 
سلطات فعلية في شؤون الحكم . 

فان النظام الرئاسي يقوم على اساس فردية السلطة التنفيذية . فرئيس الدولة هو 
رئيس الحكومة في ذات الوقت » ومن ثم فلا يوجد في النظام الرئاسي نظام مجلس الوزراء 
امتضامن كما هو الحال في النظام البرلماني . 

ورئيس الجمهورية في النظام الرئاسي هو الذي يقوم باختيار وزرائه وهو ايضا 
الذي يعفيهم من مناصبهم c‏ وهو الذي ملك السلطة الفعلية والحقيقية في مباشرة 
شؤون الحكم « ولا يكون وزرائه الا مجرد معاونين او سكرتيريين للتشاور فقط . وتبعا 
لذلك اذا اجتمع الرئيس بوزرائه فهو لا يجتمع بهم الا على سبيل التشاور » اذ هو يستقل 
دون سواه بامور السلطة التنفيذية . 
۲ توازن واستقلال السلطات العامة مع شدة الفصل بينهما : 

لقد ذكرنا فيما سبق بان السلطتين التشريعية والتنفيذية منفصلتان الى اقصى حد 
ممكن وم نقل منفصلتين انفصالا تاما . والسبب في ذلك هو ان الفصل التام لا يمكن 
تصوره في اي نظام من الانظمة السياسية مادامت السلطات في الدولة تشكل اجزاء 
لجهاز واحد وان هذا الجهاز لا مكن ان يعمل اذا م يكن هناك ارتباط بين مختلف 
اجزائه © 
أ. استقلال السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية . 

بمعنى ان السلطة التنفيذية Go ALY‏ حل السلطة التشريعية » كما لا تملك 


mA a ia 


» هو الحال في النظام البر ماني‎ LS تأخبر اعمالها عن طريق تاجیل اجتماعاتها‎ ge 
بالاضافة الى ذلك لا تملك السلطة التنفيذية حق اقتراح القوانین كما لا یستطیع‎ 
السکرتیرون حضور جلسات السلطة التشريعية والاشتراك في المناقشات التي تدور في‎ 
۱ . على طلبها”"‎ slo هذه الجلسات الا‎ 

ب. استقلال السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية. 

ویقصد بذلك ان السلطة التشر-يعية ELEY‏ اي وسيلة من وسائل الرقابة على 
السلطة التنفيذية املعروفة في النظام البرطانی. 

فلا تستطیع في النظام الرثاسي اجبار رئيس الجمهورية على اقالة بعض او جمیع 
سكرتيرية عن طریق سحب الثقة منهم . كما ان هؤلاء السکرتیرین غير مسوولین سیاسیا 
امامها « فهي لا تملك حق توجیه الاسئلة والاستجوابات البهم او اجراء التحقیق البرمماني 
eee‏ 
۳. خضوع السکرتبرین (الوزراء) خضوعا تاما لرئیس الدولة : 

في النظام الرئاسي یکون السکرتیرون خاضعین لرئیس الدولة خضوعا Lab‏ بحیث 
پستمدون سلطاتهم واختصاصاتهم «dia‏ ولهذا فليس لهم سياسة dole‏ بهم بل علیهم 
تنفيذ سياسة الرئیس » وهم في النظام الرئاسي لا پلعبون الا دورا ثانویا محضا وان رئيس 
الجمهورية هو العامل الاول والمحرك الفعلي للسلطة التنفيذية وقد ترتب على ذلك 
نتیجتان رئیستان هما: 
أ. ان رئيس الجمهورية يتمتع بالحرية في اختیار مساعدیه وعزلهم عن مناصبهم . 

وذلك OY‏ رئيس الجمهورية غير ملزم باخذ راي السلطة التشريعية في اختیار 
مساعدیه كما هو الحال في النظام البرطاني .. كما ان السلطة dyer pill‏ لا تستطیع ان 
تجبر رئيس الدولة على عزل احد سكرتيرية OY‏ ذلك يعتبر تدخل من قبل السلطة 
التشريعية في شؤون السلطة التنفيذية . وهذا ما يتعارض مع مبدا الفصل بين السلطات 
الى اقصى حد ممکن الذي يقوم عليه النظام الرثاسي. 
ب. عدم وجود مجلس وزراء ورئيس وزراء بالشكل So eb!‏ في النظام GUI‏ : 

نظرا لان السلطة التنفيذية في النظام الرئاسي تتركز بيد رئيس الجمهورية وهو 
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الذي یتخذ بمفرده القرارات اللازمة بشانها فلا dole‏ الى وجود مجلس وزراء لان المهمة 
الرئيسية للمجلس با معنى العروف ‏ النظام البرلماني هي اتخاذ القرارات للنهوض 
بالسلطة التنفيذية ‏ ونتيجة لانعدام مجلس الوزراء تنعدم ال مسؤولية التضامنية 
للسكرتيرين ویبقی کل واحد منهم مسوول شخصیا امام رئيس الدولة . 

وتجدر الاشارة الى ان انعدام مجلس الوزراء لا يعني عدم امكانية رئيس 
الجمهورية من جمع سکرتيرية في هيئة مجلس ولکن هناك WLS‏ بين هذه الجلسات 
وجلسات مجلس الوزراء في النظام البرماني » لان مجلس الوزراء ف النظام البرلماني هو 
المهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة لها ويقرر اهم المسائل التي يجب 
عرضها عليه ويتخذ قراراته بالاغلبية. 

اما اجتماعات السكرتيرين في النظام الرئاسي فهي للمشورة فقط ولا يترتب عليها 
اتخاذ قرارات لان الراي الاخير من حق رئيس الجمهورية وحده وراي اغلبية السكرتيرين 
بل رايهم جميعا لا يلزمه مطلقا. 

وبعد استعراض خصائص النظام الرئاسي يمكن الاشارة الى ان النظام السياسي 
للولايات المتحدة الامريكية يعد نموذجا للنظام الرئاسي . 
رابعا: نظام حكومة الجمعية النيابية 

النظام السياسي في هذه الحالة يكون قائم على اساس عدم المساواة بين السلطة 
التشريعية والسلطة التنفيذية » وذلك لصالح السلطة التشريعية, فتوجيه وادارة كافة 
القضايا السياسية والهامة المتعلقة بشؤون النظام تكون على عاتق الهيئة التشريعية فهي 
على رأس النظام السياسي''". 

ويعد نظام الجمعية النيابية صورة من صور نظام الجمع بين السلطات, وانه يقوم 
على اساس تركيز جميع خصائص السيادة التشريع والتنفيذ والقضاء بيد هيئة واحدة 
منتخبة من قبل الشعب يطلق عليها الجمعية النيابية ونظرا لصعوبة أو استحالة امكانية 
ممارسة جمع السلطات العامة من قبل هيئة واحدة تعطي الجمعية النيابية ممارسة 
الوظيفتين التنفيذية والقضائية الى هيئات منتخبة من قبلها وخاضعة لها خضوعا Lol‏ 
وتتلقى التعليمات والتوجيهات منها بحيث تصبح كل منها مجرد 
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مندوبة عن الجمعية لتنفیذ السياسة العامة التي تضعها . 
وهعنی اخر يقوم نظام حكومة الجمعية النيابية على اساس اسناد وظيفتي 
التشریع والتنفیذ الى البرطان غير انه نظرا لتعذر PLS‏ البرلان بنفسه بوظيفة التنفيذ, 
als‏ يترك مباشرة هذه الوظيفة الى لجنة خاصة تباشرها باسمه وتحت اشرافه ورقابته 
odes‏ اللجنة يتألف منها الوزراء. 
ولا يعزو ان یکون هؤلاء الوزراء - في نظام حکومة الجمعية - مجرد تابعين 
للبرلمان فیباشروا مهام سلطتهم طبقا لتوجیهات GLb!‏ وارشاداته, فالبر مان وحده الذي 
Ale‏ حق تعینهم Gos‏ عزلهم الامر الذي یجعل من الوزراء تابعين للبرلان في كل ما 
پسند الیهم من اختصاص. 
وما كان البرملان یختص في نظام حكومة الجمعية بالوظيفة التشریعية. وتختص 
الهيئة التنفيذية بالوظيفة التنفيذية تحت اشراف البرممان ورقابته. فان ذلك يقتضي القول 
- بالنظر الى مدی الاخذ ممبدأ الفصل بين السلطات - ان نظام حكومة الجمعية يقوم 
على اساس عدم المساواة وعدم التوازن بين الهيئة التشريعية والهيثة التنفيذية, اذ يقوم 
هذا النظام على ترجيح كفة السلطة dey pial‏ ال ممثلة في البرلمان على aS‏ السلطة 
التنفيذية الممثلة في الحكومة. ويكون للهيئة الاولی مركز الصدارة والرجحان بالنسبة 
الهيئة النانية ۳ 
وعلی العموم يتميز نظام حكومة الجمعية الوطنية بخاصيتين اساسیتین هما: 
وجوب ممارسة الوظيفة التنفيذية من قبل هيئة مکونة من عدة اشخاص وعدم 
جواز ممارستها من قبل شخص واحد. والسبب في ضرورة ممارسة هذه الوظيفة 
من قبل هيئة لا شخص واحد هو ضمان امكانية مراقبتها ومحاسبتها وعزلها 
وبالتالي منعها من الاستبداد الذي قد يحدث فیما لو اعطيت هذه الوظيفة الى 
شخص واحد. ویترتب على ذلك انه يجوز للبرطان ان یعدل. وان يلغي الاعمال 
الصادرة عن الهيئة التنفيذية» دون ان یکون لهذه الاخيرة الحق في الاعتراض او 
حتی الاستقالق » اعتراضا منها على تدخل الهيئة النيابية اي الرلان في شانها 
والتعقیب على اعمالها. وهذا ما هيز نظام الجمعية النيابية عن 
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النظام الرثاسي بصورة خاصة. لان السلطة التنفيذية في النظام الرئاسي تترکز بيد 
شخص واحد هو رئيس الدولة. 

N‏ مسوولية رئيس الدولة سیاسیا امام المجلس النيابي» ویقصد بذلك ان رئيس الهيئة 
التنفيذية في نظام الجمعية النيابية مسؤول سياسيا كباقي اعضاء هذه الهيئة امام 
الجمعية النيابية باعتباره خاضعا لها ومعين من قبلها. ولذلك للجمعية النيابية في 
هذا النظام حق عزل جميع اعضاء الهيئة التنفيذية ما فيهم الرئيس في اي وقت 
تشاء كما لها حق تكليفهم بما تنسبه لهم من اختصاصات وسحبها منهم متى 
اقتضت الضرورق. وهذا ما هيز نظام الجمعية النيابية عن النظام GLE!‏ الذي 
يقتضي بأن يكون رئيس الدولة مصونا وغير مسؤولا خلافا لباقي اعضاء السلطة 
لتنفيذية المسؤولين سياسيا امام البرطان. 
وتجدر الاشارة الى ان فرنسا قد عرفت وكذلك الاورغواي تطبيقات مؤقتة لهذا 

النظام. الا ان سويسرا اول بلد عرفته بصورة دائمة die‏ دستورها لعام ۱۸۶۸. لذا تعتبر 

سويسرا المثل التقليدي الذي يشار اليه عند الحديث عن نظام حكومة الجمعية او 
النظام المجلسيء ومفاد ذلك ان الدستور الاتحادي قد جمع بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية وركزها في يد الجمعية الفيدراليةء على ان هذه الاخيرة وان زاولت بنفسها 
السلطة التشريعية» فانها قد عهدت بالوظيفة التنفيذية الى ا مجلس الاتحادي الذي 
يتألف من اعضاء يبلغ عددهم سبعة تقوم الجمعية الفيدرالية باختيارهم لمدة اربع 
سنوات» ويتم اختيار رئيس المجلس الاتحادي من بين هؤلاء الاعضاء ممدة els‏ يكون 

رئيس ال مجلس في الوقت ذاته هو رئيس الجمهورية. 

وهارس المجلس الاتحادي طبقا للدستور الاتحادي السلطة التنفيذية في النطاق 
لذي تحدده له الجمعية الفيدرالية وتحت اشرافها ورقابتها. 
على هذا النحو يتبين ان النظام السياسي في سويسرا يتسم برجحان كفة السلطة 
التشريعية على كفة السلطة التنفيذية فتمارس هذه الاخيرة سلطاتها تحت اشراف ورقابة 

السلطة الاولى. 
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SETAS 


الفصل الثالث عشر 
اشکال الحکومات 

المقدمة 

يقصد باصطلاح الحكومة government‏ اربعة معايير اساسية ويستخدم هذا 
الاصطلاح للدلالة على اربعة مضامين . اذ يقصد بالحكومة اولا نظام الحكم او شكل 
الحكومة . اي كيفية ممارسة السلطة العامة في الدولة وهذا هو اوسع Gleb!‏ التي تطلق 
على الحكومة . وكذلك يستخدم تعبير الحكومة للدلالة على مجموع الهيئات الحاكمة او 
المسيرة للدولة « وهي السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية . 

كما يطلق اصطلاح الحكومة على السلطة التنفيذية فقط دون السلطتين 
التشريعية والقضائية وهذا هو المعنى الضيق للحكومة . وهو المعنى الشائع لها كذلك 
وأخيرا » تستخدم كلمة الحكومة معنى اضيق من ذلك » حيث يقصد بها الوزارة في 
لدول التي تأخذ بالنظام النيابي OGUI‏ . 

ويعتمد التمييز بين اشكال الحكومات على وسائل اسناد السلطة وكيفية 
ممارستهاء وبوجه عام يتم تقسيم الحكومات في الوقت الحاضر . من حيث خضوعها 
للقانون من عدمه الى حكومة استبدادية وحكومة قانونية من dol‏ « وتصنيفها من جهة 
تركز السلطة او توزيعها الى حكومة مطلقة وحكومة مقيدة من ناحية ثانية » كما تقسم 
الحكومات من زاوية كيفية تولي رئاسة الدولة الى حكومة ملكية وحكومة جمهورية من 
ناحية UE‏ » ومن ثم تقسم الحكومات من حيث مصدر السلطة الى حكومة الفرد» 
وحكومة الاقلية « وحكومة الشعب " . 


اولا . الحكومة من حيث خضوعها او عدم خضوعها للقانون 
.١‏ الحكومة المستبدة : وهي الحكومة التي لا تخضع للقانون ولا تتقيد 
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باحکامه فیما تتخذه من تصرفات وما يصدر عنها من اعمال وقرارات » اذ تعتبر 
ارادة الحکام هي القانون « هعنی ان الحكومة الستبدة تمثل القانون الوحید الذي 
تخضع له . ومصلحتها الخاصة هي الغاية الوحيدة التي تسعی الیها . 

ونظرا لان هذه الحکومة داثبة الخروج على القانون ومستمرة في عدم الالتزام 
بالقواعد القانونية « وف التصرف على وفق ارادتها . فانه لا ینتظر منها اي احترام للحقوق 
والحریات العامة . 

۲. الحکومة القانونية : وهي الحكومة التي تخضع للقانون وتتصرف Lib‏ 
لاحکامه . وتبعا Lb‏ ينص عليه من قواعد واجراء‌ات بحیث تراعي جمیع هیثاتها احکام 
القانون النافذة في کل ما يصدر عنها من اعمال وتصرفات . فالحکام شانهم في ذلك شان 
ا محكومين « یخضعون لاحکامها . 

ويقصد بالقانون الذي تخضع له الحکومة بجمیع هیثاتها » القانون با معنى 
الواسع اي مجموع القواعد القانونية السارية ايا كان مصدرها . سواء كانت تشریعات 
دستورية, او عادية » او لائحية » او نابعة من القواعد غير ال مدونة » کالعرف والبادی 
القانونية العامة التي پتقرر الجزاء على مخالفتها غير ان خضوع الحاکم او الحکام 
للقوانین » لا ate‏ من حقهم في تعدیلها او استبدالها بقوانین اخری تخضع لاحکامها . في 
سبیل تحقیق الصالح العام . 

والحكومة القانونية تنقسم بدورها من حيث ترکیز السلطة وتوزیعها الى قسمين : 

حکومة مطلقة تترکز بموجبها جمیع السلطات في يد فرد واحد او هيئة واحدة 

ولکنها مع WS‏ تخضع للقانون اذ انها قانونية ولیست استبدادية . 

ب. حکومات مقيدة تکون السلطة فیها موزعة قانونا بين عدة هیثات تتبادل الرقابة 
کل منها على الاخری « ومثالها الحکومات البرمانية والرئاسية حیث نجد السلطات 
موزعة فیها بين رئيس الدولة والجلس النيابي وتهدف الحكومة القانونية في کل ما 
تتخذه من اعمال الى تحقیق الصلحة العامة « وحماية الحقوق والحریات العامة, 
وتحریم اي انتهاك لها . 
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ثانيا : الحكومة المطلقة والحكومة المقيدة 
١‏ 


الحكومة المطلقة : هي الحكومة التي تتجمع السلطة فيها في يد شخص واحد او 
هيئة واحدة » مع خضوع هذا الشخص او تلك الهيئة للقانون . وبذلك تختلف 
الحكومة المطلقة - بهذا ا معنى - عن الحكومة الاستبدادية التي لا تلتزم باحترام 
القانون ولا تخضع لاحكامه . وقد بدأت الحكومة المطلقة في الانحسار عندما 
تخلصت انكلترا من الملكية المطلقة بثورة VIM‏ ۰ وحينما اشتعلت الثورة الفرنسية 
سنة ۱۷۸۹ التي ازاحت النظام SLL!‏ في فرنسا . 

الحكومة المقيدة : هي الحكومة التي توزع فيها السلطات بين عدة هيئات 
متنوعة» بحيث تقوم كل منها بمراقبة بعضها بعضا . وتتمثل هذه الحكومة في 
النظم السياسية القائمة على اساس مبدا الفصل بين السلطات » كالنظام الرئاسي › 
والنظام البر ماني سواء كان ملكيا el‏ جمهوريا » ولهذا فان الملكيات الدستورية التي 
تتوزع فيها السلطة بين ال ملك والبرلان تعتبر مثالا للحكومات المقيدة . 


WIE‏ الحكومات من حيث الرئيس الاعلی 
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الحکومة الملكية : هي اقدم انواع الحکومات العروفة ‏ التاریخ ‏ ويتولى رئیسها 
الاعلی السلطة عن طریق الوراثة باعتبار ذلك حقا متوارثا لا بشارکه فيه احد لدی 
الحياة « والحکومة تکون ملكية مهما اطلق على رئيس الدولة من لقب. فقد 
پسمی الرئیس CULL‏ او الامبراطور » او القیصر او السلطان او الامر او الدوق او 
غبر ذلك من الالقاب . 

وفي اغلب الحکومات الملكية الحديثة لا یتمتع الرئیس الاعلی بالسلطة 
الفعلية Lély‏ الذي پتمتع بها هو مجلس الوزراء > كما ان الملوك بصورة عامة 
مصونين وغير مسؤولين » وان المسؤولية تقع As‏ عاتق مجلس الوزراء الذي ارس 
السلطة بالنياية عنهم » ولهذا يقال بان الرئیس الاعلی في الحکومات الملكية يملك 
ولا یحکم . 
الحکومة الجمهورية : ویقصد بها تلك الحكومة التي يصل فیها الرئیس 
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الاعلی الى موقعه عن طریق الانتخاب » على ان يمكث في هذا النصب مدة 

محددة . وقد یکون هذا الرئیس فردا واحدا كما هو الحال بالتنبه لاغلب 

الحکومات الجمهورية العروفة في الوقت الحاضر . او قد یکون هيئة متعددة 

الاعضاء پتولی احدهم الرئاسة كما هو الحال في الاتحاد السويسري. 

وتختلف الدساتير في طريقة اختیار رئيس الجمهورية الا ان طرق هذا الاختیار 
تنحصر في ثلاثة » اما عن طريق OLII‏ او بواسطة الناخبین » او باشتراك البرممان 
والشعب معا في هذا الاختیار . 
أ. انتخاب رئيس الجمهورية بواسطة البرطان 

تذهب بعض الدساتیر الى اعطاء حق انتخاب رئيس الجمهورية الى المجلس GLI)‏ 
> ويؤخذ على هذه الطريقة انها تضعف مركز رئيس الجمهورية في مواجهة GLb!‏ كما 
ان هذه الطريقة لا يمكن الاخذ بها في الدول التي تاخذ بالنظام الرئاسي » لان هذا النظام 
يقوم على مبدا الفصل بين السلطات الى اقصى حد ممكن « بينما من طبيعة هذه 
الطريقة انها تؤدي الى تقوية العلاقة بين السلطتين التشر_يعية والتنفيذية لان رئيس 
الدولة موجبها يبدو وكانه قد استمد سلطته من السلطة التشريعية . وتختلف الدساتير 
التي تاخذ بهذه الطريقة من حيث تحديد عدد الاصوات التي يجب الحصول عليها من 
اجل الفوز بالرئاسة فمنها ما تشترط توافر اغلبية معينة ومنها ما تكتفي بتوافر الاغلبية 
المطلقة . 
ب. انتخاب رئيس الجمهورية بواسطة الشعب. 

تذهب بعض الدول التي تاخذ بالنظام الرئاسي الى انتخاب رئيس الجمهورية 
بواسطة الشعب سواء كان ذلك عن طريق الانتخاب المباشر او عن طريق الانتخاب غير 
اطباشر اي على درجة واحدة او على درجتين . 

وتحدث الطريقة الاولى عندما يكون من حق الناخبين القيام بانتخاب رئيس 
الجمهورية مباشرة دون اي اجراء وسيط اما الطريقة SW‏ فيتم من خلالها انتخاب 
رئيس الجمهورية على درجتين او مرحلتين » يقوم الناخبون في اولهما بانتخاب مندوبين 
عنهم . وفي المرحلة الثانية يتولى المندوبون مهمة انتخاب رئيس الجمهورية . 
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ویلاحظ على طريقة انتخاب رئيس الجمهورية بواسطة الشعب . OLS slow‏ هذا 
الانتخاب على درجة واحدة او على درجتین بانه قد يؤدي الى استتثار رئيس الجمهورية 
بالسلطة ومناوئته للمجلس النيابي باعتباره پستمد سلطته من الشعب . 

وها ان هذه الطريقة تساعد على استقلال رئيس الدولة عن الجلس GLI‏ فان 
الميدان الطبيعي للاخذ بها هو النظام الرئاسي OY‏ هذا النظام یقوم على الفصل بين 
السلطات الى اقصی حد ممکن وعلی BIE‏ ذلك لاهکن الاخذ بهذه الطريقة في ظل نظام 
الجمعية ALLY!‏ بینما يمكن الاخذ بها في الدول البررمانية . 
ج. اشتراك الشعب والبرمان في انتخاب رئيس الجمهورية. 

في سبیل التخلص من عيوب الطريقتين السابقتین وتحقیق مزايا كل logic‏ لجات 
بعض الدساتیر الى الجمع بينهما بحیث يشترك الشعب والبرطان معا في عملية انتخاب 
الرئیس » وبذلك لا يكون رئيس الجمهورية مستقلا عن المجلس GLI‏ استقلالا تاما او 
خاضعا له الى حد كبير لانه لا يعطي حق الانتخاب الى الجلس النيابي وحده او الى 
الشعب وحده . 

وهکن تصور وجود نمطين لهذه الطريقة احدهما تقضي بان یقوم ال مجلس GUI‏ 
بترشیح الرئیس على ان یکون للشعب حق البت في امر هذا المرشح . والاخری تقفي بان 
پنتخب الرئیس من قبل dighe dole dire‏ من اعضاء البرمان وعدد مساو لهم منتخب 
من الشعب يتولون انتخاب رئيس الجمهوریة . 
۴.الفروق الجوهرية بين الحكومة الملكية والحکومة الجمهورية : 

بالاضافة الى اختلاف الملكيات عن الجمهوریات في طريقة اختیار الرئیس الاعلی » 
یختلف هذین النوعین من الحکومات عن بعضهما من حيث السلطة التي يتمتع بها 
رئيس کل منهما « ومدی مسوولیته « وهکن ملاحظة ان الدساتير ال ملكية تقرر انعدام 
المسؤولية الجنائية او السياسية للملك کقاعدة äle‏ اذ تنص في العادة على ان ذات 
ا ملك وحقوقه لاتمس . وهذا يعني عدم مسؤوليته عن اعماله حتى ولو كانت تمثل 
جرائم جنائية » وترجع نشأة هذه القاعدة الى النظام الملكي البريطاني» حيث يعبر عنها 
بان الملك لايخطيء » ومن الناحية السياسية تقع 
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ال مسؤولية على عاتق الوزارة والوزراء. 

هذا بعکس رئيس الجمهورية الذي يتحمل المسؤولية الجنائية والسياسية عن 
كثير من الاعمال المتعلقة بوظيفته كالخيانة العظمى وخرق احكام الدستور » اما فيما 
يتعلق بالجرائم العادية التي يمكن ان يرتكبها رئيس الجمهورية فانه يتحمل مسؤوليتها 
كاملة كما هو الحال بالنسبة للافراد العاديين « Gow‏ ان بعض الدساتير قد تنص على عدم 
جواز محاكمته في هذه الحالة الا بعد انتهاء مدة رئاسته » ويرى بعض الفقهاء ان 
محاكمة رئيس الجمهورية يجب ان تتم امام اللحاکم العادية « ويرى اخرون ان محاكمة 
الرئيس يجب ان تاخذ نفس الاجراءات التي يجب اتخاذها في حالة الجرائم السياسية 
المتعلقة بوظيفته . وتقرر بعض الدساتير جواز عزلة من منصبه قبل انتهاء مدة رئاسته. 
رابعا: الحكومات من حيث الهيئة التي تمارس السيادة 

تنقسم الحكومات من حيث الهيئة التي تمارس السيادة الى حكومات Ayo‏ 
وحكومات الاقلية وحكومات الاكثرية او الدهقراطية . 
.١‏ الحكومة الفردية : 

هي الحكومة التي يسيطر عليها فرد واحد . تتركز في يده جميع السلطات 
ويباشرها بنفسه < سواء قد وصل الى منصبه بالوراثة او بالقوة . 

وللحكومات الفردية ثلاثة مظاهر هي : 
آ. الحكومات الملكية الاستبدادية . 

وهي الحكومات التي لا يخضع فيها الحاكم لاي قانون قائم . ولهذا فهي في كثير 
من الاحيان تكون متعارضة مع حقوق وحريات الافراد . وقد عرفت الشعوب عن هذا 
النمط من الحكم منذ زمن بعيد في معظم دول العام . 
ب. الحكومات ASL‏ المطلقة . 

وهي حكومات de‏ الا ان الملك فيها يخضع للقوانين القائمة . وان كان له حق 
تعديلها او الغاء‌ها « ويستند الملوك في تبرير سلطاتهم في ASL‏ المطلقة كما في 
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الملكيات الاستبدادية الى النظرية الالهية »> ومن املاحظ ان الملكيات القيدة لا 
تعتبر حکومات فردية با معنى الصحیح OY‏ السلطة فیها تکون موزعة بين الملك ومجالس 
منتخبة من قبل الشعب او قد تکون ملكية مطلقة تتقيد بالقانون « ولکن تترکز السلطة 
في يد امملك دون ان پشترك احد deo‏ في تصریف شؤون الدولة » ودون ان یکون مسوولا 
عن اية هيئة من الهیتات. 
ج. الحكومات الدكتاتورية . 
ان الحكم في الدكتاتوريات كما في الحكومات الملكية الاستبدادية والمطلقة هو 
حكم فردي » ومع ذلك فانه هتاز عنهما بان الفرد الذي بيده جميع السلطات هو من لا 
يستمد سلطته هذه عن طريق ال ميراث وانما بفضل نفوذه الشخصى- وكفاءته الخاصة 
وقوة انصاره او حزبه . l‏ 
ویتمیز الحکم الدكتاتوري بخصائص معينة اهما : " 
(اولا): تعتمد الدكتاتورية بصفة اساسية على شخصية الدکتاتور وتقوم الحكومة فيها على 
ما پتمتع به من قوة وقدرة وکفاءة شخصية من ناحية . 
(ثانيا): تقوم الدكتاتورية من ناحية على اساس من السيطرة التامة على جمیع مقدرات 
الدولة ومؤسساتها وتوجیهها الوجهة التي تخدم اهدافها . 
(WG)‏ تتمیز الدكتاتورية بانها نظام كلي » یضع مصلحة الجتمع العامة فوق مصالح 
الافراد وحقوقهم . ولهذا فهو نظام مقل في مراعاة الحقوق والحریات الفردية في 
سبیل تحقیق اهدافه « وعلی الاخص فیما یتعلق نع اية معارضة او انتقاه 
يوجه الى النظام الحاکم . 
(رابعا): تعتمد النظم الدكتاتورية الى الاستناد الى اساس سياسي معين . او على نظام یقوم 
على الحزب الواحد سواء كان قبل استلام الحکم او انشا بعد قيامه . 
(خامسا): يتميز الحکم الدكتاتوري بانه نظام حکم مؤقت GL‏ في ظروف تساعد As‏ 
قيامه « کالازمات السياسية او الحزبية » او نتيجة لانقلاب ضد مساوی حکم 


سایق « وسرعان ما ینتهی بعد عدة سنوات . 
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والدکتاتورية تختلف عن الدهقراطية اختلافا جذریا في نواحي عديدة اهمها عدم 
خضوع الدکتاتور LY‏ رقابة وعدم مسؤوليته امام GUL!‏ »هذا فضلا عن تحریم امعارضة 
وعدم احترام رأي الاقلية © . 
۲ الحکومة الارستقراطية او حکومة الاقلیة: 

تترکز السلطة في هذا النوع من الحکومات في يد فئة قليلة من الافراد پتمیزون 
بالثروة او النسب او اطرکز الاجتماعي او العلمي . بحیث لا ینفرد بالسلطة فرد واحد . 
كما هو الحال في الحکم الفردي . 

وتسمی حكومة الاقلية حكومة اوليغارشية اذا كانت الطبقة الحاکمة تنتمي الى 
طبقة الاغنیاء . ويطلق علیها الحکومة الارستقراطية في Ue‏ وضع السلطة في ید 
مجموعة من الافراد المتميزين من حيث الممركز الاجتماعي او العلم ”. 

وقثل حكومة الاقلية مرحلة انتقال او مرحلة وسطی بين الحکومة الفردية 
والحکومة الدهقراطية التي تستند الى اغلبية شعبية . 

فبریطانیا على سبیل المثال كانت السلطة فیها متركزة في يد امللك ‏ ثم انتقلت الى 
ALI‏ والبرمان والذي كان يتكون وقتذاك من polis‏ ارستقراطية (اللوردات) e‏ ثم انتهی 
الامر في النهاية بحکومة (dbl Bes)‏ وذلك بانتقال السلطة الى مجلس العموم ال منتخب 
من dale‏ الشعب ولا ينفي هذه الحقيقة بقاء مجلس اللوردات مکونا من عناصر 
ارستقراطية » اذ ان هذا ا مجلس لیس له Whe‏ اختصاص او نفوذ کببر ۰۳ ویفترض هذا 
Egil‏ من الحکومات امكانية اختیار افضل الناس لتولي شوون الحکم . وذلك غير 
مضمون لعدم وجود معيار لهذا التفضیل « وحتی على فرض وجود العیار الذي هکن 
عن طريقه اختیار dole‏ القوم »اذ لاهکن ضمان بقاءهم على حالهم واستمرار 
صلاحياتهم « يضاف الى ذلك ان الثروة لا تصلح مقیاسا دانما للکفاءة والحنکة في شوون 
الحکم وعلی الخصوص اذا كان مصدرها الميراث لا الکد والاجتهاد ۲" 
۳ الحکومة الدهقراطية او حكومة الاغلبية : 

على خلاف الحکومات الفردية وحکومات الاقلية تقتضي الحکومات 
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الدهقراطية بأحقية الشعب في ممارسة السلطة باعتباره مصدر السيادة في 
الدولة « معنى ان نظام الحکم یقوم على اساس ان الشعب هو مصدر السلطة 
ومستقرها . وان الحکام يجب ان يتم اختیارهم من قبله وان ينفذوا مشیئته وارادته › 
وهنا تکون الحکومة معبرة عن الاغلبية الشعبية ومستندة اليها > ولیس الى فرد واحد او 
عدد محدود من الافراد يشكلون حکومة اقلية . 

وبذلك ULE‏ الحكومة الدهقراطية النموذج JULI‏ لحکم الشعب لنفسه . واذا كان 
الشعب هو مصدر السيادة في الحكومة الدهقراطية » فان كيفية ممارسة الشعب لها 
یختلف . فاما ان یباشر الشعب بنفسه شوون الحکم » وهنا نکون ازاء ما یسمی 
بالدهقراطية المباشرة . واما ان تقتصر- Lage‏ الشعب على انتخاب ممثلیه في البرممان 
فیمارسون نیابة dis‏ مظاهر السيادة وهنا نکون ازاء ما يسمى بالدهقراطية النيابية › 
واما ان يشارك الشعب ممثليه في البرلان في ممارسة شوون الحکم » ویتضح ذلك في 
المسائل التشريعية الهامة وغيرها من المسائل التصلة بشوون الحکم « وهنا نکون ازاء ما 
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يسمى بالديمقراطية شبه الباشرة 
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الدساتبر والحریات العامة 


الفصل الرابع عشر : الدساتير والنظم السياسية 
الفصل الخامس phe‏ : الحقوق والحریات العامة في العصر الحدیث 


- ۲۱۷۸۲ 


الفصل الرابع عشر 
الدساتیر والنظم السياسية 


القدمة 

لا شك ان الجتمع الانساني لن یکون مجتمعا سیاسیا منظما الا اذا وجدت فيه 
سلطة » ومن ثم فأن الدولة باعتبارها اوضح صور ابلجتمعات السياسية اللعاصرة تقتضی- 
لقیامها ركن السلطة . والسؤال هنا هل سلطة Vow!‏ حين تقوم ترتفع فوق القانون ام 
انها تقوم في حدود القانون وتخضع له ؟ 

إن دراسة موضوع السلطة والقانون توشك ان تکون من ادق موضوعات 
لدراسات السياسية عموما ذلك ان هذا الوضوع لا تحکمه قاعدة وضعية وانما هو 
ميدان واسع لاجتهادات كثيرة متشعبة ومتناقضة Las!‏ .. وعلیه يذهب الفقهاء الى 
التفریق بين مصطلحین السلطة من dol‏ وممارسة السلطة من ناحية اخری . ذلك ان 
السلطة في حد ذاتها ركن من آرکان الدولة لا تقوم الدولة الا به » لذا فأن التساوّل 
لا يدور حول السلطة نفسها ولکن حول ممارسة السلطة . 

هل السلطة حين تمارس (یجب) ان تظل داتما في اطار القواعد القانونية القائمة ام 
ان السلطة لا تلتزم في ممارستها بتلك القواعد ؟ 

ويوشك الاجماع ان ينعقد بين الفقهاء البوم على ان ممارسة السلطة (یجب) ان 
تظل Llo‏ في اطار القواعد القانونية AEI‏ < وان كل ممارسة للسلطة تقوم على مخالفة 
تلك القواعد وخرقا لها تعد أمر غير مشروع ويؤدي الى ان توصف تلك المارسة غير 
اطلتزمة بالقواعد القانونية القائمة بوصف عدم المشروعية '" . 

هذا الامر دفع معظم بلدان العام الى ايجاد واعلان دساتيرها » فبالرغم من 
الاختلاف بين دول العام « الا ان هذه الدول تشترك في امتلاك كل منها لدستور يبين لحد 
ما اسس الحكم وعلاقة السلطة با محكومين ويعين واجبات وحقوق 


-۲۷۹- 


ال مواطنين « ول يكن آمر انتشار الدساتیر معروفا سابقا كما الحال عليه الآن في 
العام . وانما الاهتمام بالدستور من قبل الدولة كظاهرة بدا واضحا بعد الشورة الامريكية 
والفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر ۳ . 

إن ما Sow‏ نرکز عليه هنا هو البحث في الطرق الواقعية التي حاولت ترویض 
ممارسة السلطة ووضعها في اطار القواعد القانونية القانئمة . 
اولا : مفهوم الدستور 

إذا كان المدلول اللغوي للدستور يفيد ويعني التأسیس او التکوین في اللغة 
الانكليزية Constitution‏ فأن الاستعمال العربي لكلمة الدستور يفيد الاشارة الى 
ما يتعلق بالحكم « وكذلك تعني الإذن او الترخيص "۰ وبوجه عام فأن التعاريف التي 
تطرح لتحديد مفهوم الدستور تكون اما GLY‏ الدستور كمنظم لشؤون السلطة او انها 
تذكر على اساس انها القواعد الضامنة لحقوق الافراد © . 

ومن بين التعاريف التي وردت بشأن الدستور انطلاقا من وصفه كمنظم لشؤون 
السلطة . تعريف الاستاذ الفرنسي "بريلو" الذي يرى في الدستور بأنه : (قانون السلطة 
السياسية أو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد السلطة السياسية وتنظم انتقالها 
ومزاولتها) وكذلك تعريف الفقيه الانكليزي "دايسي" الذي يرى في تعريفه بأن القانون 
الدستوري يشمل جميع القواعد التي تنظم بطريق مباشر او غير مباشر توزيع السلطة 
العليا ومزاولتها في الدولة) . 

أما " موريس ديفرجيه " ففي ذات الاتجاه يرى بأن الدستور هو ذلك الفرع من 
فروع القانون العام الذي يحدد تكوين الهيآت السياسيةءوتنظيم نشاطها ف الدولة”. 

ومن بين التعاريف التي وردت بشأن الدستور انطلاقا من وصفه نمط من القواعد 
الضامنة لحقوق الافراد » تعريف "جيتز فتش" » الذي يرى GL‏ القانون الدستوري هو 
(صناعة الحرية) .. لذا فمما لا ريب فيه ان اقامة الدستور ووجوده في الانظمة السياسية 
قد اقترن كثيرا بالنضال من اجل الحرية السياسية والدهقراطية . الا ان الواقع يشير OL‏ 
العديد من الانظمة السياسية ومع تبنيها للدساتير فأنه لا يستبعد ان يكون الدستور 
عمليا ما هو الا تكريس لحكم الفرد او القلة ‏ . 


- ۲۸ 


وفي واقع الحال ان تعریف الدستور ينبغي ان یجمع بين النمطین من التعاریف 
ds‏ هذه الحالة یکون (مجموعة القواعد التي تحدد e‏ في نظام حر السلطات العامة 
وحقوق الافراد). 

ونظرا OY‏ الدستور ما پنطوي عليه من قواعد ينظم عادة امور السلطة ویبین 
واجبات وحقوق الافراد في الجتمع . فشکلیا OS!‏ يحتوي على تلك القواعد المنظمة 
للسلطة في علاقتها بالجتمع وبالتالي فأن الدستور پشبه من هذه الناحية باهتمامات 
als‏ السياسية الذي پنصب اساسا على دراسة وتحلیل السلطة كظاهرة اجتماعية» ولهذا 
فأن dé‏ مشروعية في التساوّل عن مدى اتصاف قواعد الدستور بوصف القانون » او انه 
ليس الا قواعد تندرج تحت اهتمامات علم السياسية لیس الا ؟ 

تجدر الاشارة هنا الى ان قواعد الدستور هي قواعد قانونية منظمة للاسلطات 
العامة » لذا فآن الحکام والحکومین یخضعون لقواعد الدستور . ولكي تکون القاعدة 
قانونية يجب ان تتضمن شرطین : 
.١‏ ان تصدر القاعدة من سلطة آمرة ومطاعة . 

؟. ان تتضمن القاعدة اما الطلب او النع ... بعمل شيء معین ‏ اي احتواء القاعدة 

امرا ایجابیا او سلبيا . 

وهنا لا بد من الخروج قلیلا من مجال القانون « واستعمال طرق البحث السياسية 
وذلك لفهم القاعدة الدستورية . 

ولیس أخيرا هكن القول ان لكلمة (دستور) معنيين الاول : مادي او موضوعي, 
وفي هذا المعنى يراد بكلمة دستور مجموعة القواعد التعلقة بتنظیم نشاط وفعالیات 
الدولة : اي كل ما يتعلق بتنظیم شؤون السلطات العامة .. اما ا معنى الثاني : فهو شكلي 
ویقصد به الوثيقة التي تنظم عمل المؤسسات » والتي تشير الى ان تحضير موادها 
وتعديلها لا هکن ان يتم انجازه الا وفق bg pb‏ خاصة تختلف في اقامتها عن القواعد 
القانونية الاخرى . 
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ثانيا : موضوع ومکانة الدستور 


: موضوع الدستور‎ .١ 
في إطار تطور العلاقة بين السلطة والقانون اصبح واضحا ان دراسة الدستور‎ 
لاهکن ان تتم بمعزل عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلد الذي يراد معرفة دستوره‎ 
ونظامه القانوني » وبینما ذهب "ليكليرك" الى ان العلاقة اصبحت واضحهة ف الارتباط بين‎ 
الدستور وعلم السياسة " فقد ذهب "هوریو" الى ان موضوع الدستور هو التأطير القانوني‎ 
للظواهر السياسية « بمعنى انه لا يعتمد في تحلیله على دراسة نصوص الدستور وانما یربط‎ 
بين النصوص الدستورية والواقع والمتغيرات السياسية. فالدستور اذن هو تكريس لواقع‎ 
اجتماعي اقتصادي لبلد ما « ویتعین عليه الاحاطة بالاحداث والتغیرات وما تفرزه من‎ 
O وابرزها ی الوثيقة الدستورية‎  عاضوا‎ 
ولتحدید موضوع الدستور یتعین ادراك ماهية الظواهر السياسية  وكذلك الاسس‎ 
. التي يتحدد على ضوئها التأطير القانوني لهذه الظواهر السياسية‎ 
: ویترتب على ذلك‎ 
. تحدید العلاقة بين الحکام وال محكومين‎ 
. لب. تحديد الحدود بين ما هو صالح للمجتمع ككل وللفرد‎ 
: ج. وسائل عمل الحکام لتنفیذ سیاستهم » والتي تتراوح بين‎ 
. (آولا): اتخاذ وسيلة الاقناع في تدبیر امور الحکم‎ 
. (ثانیا): اتخاذ وسيلة الاکراه والعنف‎ 
: تعيين اهداف السلطة . والتي تدور وتتحدد غالبا فیما ياي‎ 
. (آولا): توفير الحماية والامان للمجتمع وصيانة مقوماته ودعائم امنه‎ 
(ثانیا): توفیر وضمان الامن الخارجي للمجتمع والدولة وذلك باحتواء مظاهر‎ 
. التحدیات الخارجية للامن‎ 
العمل على تحقیق التنمية والتقدم العلمي . والاستفادة من ذلك في‎ (WE) 
. تکامل وازدهار المجتمع‎ 
. والرفعة والعزة للمجتمع والدولة‎ ISL (رابعا): العمل على تحقیق سمو‎ 


-۲۸۲- 


يتضح من ذلك اتساع نطاق الظاهرة السياسية وتعدد آوجهها c‏ وهو ما یقود الى 
الاستنتاج بشأن دور الدستور في احتوائها لادراکها والکشف عنها ومن ثم الاحاطة بها 
لتقنینها في وثيقة معينة « وهذا ما درجت عليه الجتمعات عندما قننت او تبنت بعض 
القواعد العرفية کمرجع للاحتکام البها حين حصول خلاف في الامتثال الى عمل ما في 
الحياة العامة . 


۲ مكانة الدستور: 

يوجد الدستور على قمة النظام القانوني في الدولة وتعد قواعده اعلی القواعد 
القانونية واسماها داخل الدولة > لذا فأن البعض يسمي الدستور (قانون القوانین) . 
ویکتسب الدستور مکانته السامية انطلاقا من کونه يبين شکل الدولة ونظام الحکم فیها 
> وینظم السلطة العامة ویحدد العلائق بين اجهزتها المختلفة « ویضع الحدود لكل منها. 
ویقرر حقوق الافراد وینص على الوسائل الاساسية لضمان هذه الحقوق واعمالها © 

والدستور اذ یضع الحدود لتصرفات اجهزة الدولة ویرسم الاجراء‌ات التي يتعين سلوکها 
يؤدي ای تقييد ممارسة السلطة وجعلها في الاطار الذي يبينه ذلك الدستور" . 

ووجود الدستور على قمة النظام القانوني في الدولة وبيانه لاختصاصات كل من 
هارسون السلطة وحدود هذه الاختصاصات يقيد في الواقع كل السلطات المنشأة باعتبار 
ان هذه السلطات تجد سند وجودها في الدستور نفسه باعتباره تعبیرا عن الارادة العامة 
امنشئة لتلك السلطات جمیعا . 

ویترتب على کون الدستور هو قمة النظام القانوني ان كل القواعد القانونية التي 
GE‏ تحته يجب ان لا تخرج على احکامه « وان لا Le GE‏ يخالفها Vig‏ كانت بذلك مخالفة 
للارادة التأسيسية التي يعبر عنها الدستور . واستنادا الى ذلك فأحكام الدستور - في 
الاصل - ملزمة للجهاز التشريعي في الدولة كما انها ملزمة للجهازین القضائ والتنفيذي 
ايضا . 

Ging‏ على ذلك ما يعرف بضرورة دستورية القوانین اي ضرورة ان تکون القواعد 
القانونية التي يسنها الجهاز التشريعي في الدولة متفقة مع احکام الدستور 
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غير مخالفة لها < WIS‏ فأن الجهاز التنفيذي اذ يقوم بعمله التشعب الواسع 
يجب ان یظل دانما في حدود bY!‏ الدستورية لا یعدوها والا اتسمت BE pad‏ بعدم 
المشروعية لخروجها على الدستور او على القواعد القانونية الصادرة وفقا للاجراءات التي 
يرسمها الدستور . LUIS‏ فأن الجهاز القضاي في الدولة اذ ينزل حکم القانون على وقائع 
معينة مطالب ob‏ ینزل على القواعد القانونية نفسها حکم الدستور لیری ما اذا كانت 
متفقة معه فیطبقها . او مخالفة له فیمتنع عن تطبیقها وهذا هو ما یعرف برقابة 
القضاء لدستورية القوانین او برقابة دستورية القوانین ۳۳ . 

ومن Lol‏ ضمان حقوق وحریات الافراد , فأن وجود الدستور ونصه على حقوق 
معينة للافراد يعطي هذه الحقوق صفة دستورية . ومن ثم فأنه يجعلها 
- في الاصل - بعيدة عن يد الممارسين للسلطة ويقيم من هذه الحقوق قيدا على 
السلطات العامة في الدولة لا يجوز لها ان تتخطاه الا في الحدود وبالاوضاع والطرق التي 
يرسمها الدستور نفسه أو ما يحيل اليه من قوانين اذا فرض واجاز الدستور مثل هذه 
الاحالة . 

يتضح من ذلك ان وجود دستور معين أيا كان نظام الحكم في الدولة » يجعل 
ممارسة السلطة مقيدة غير مطلقة نتيجة التزام القاتمين على السلطة بأحكام ذلك 
الدستور فإذا خرج القاتمون على السلطة على تلك الاحكام انقلب سلطانهم من سلطان 
قانوني الى سلطان فعلي يستند الى القوة المادية وبذلك تخرج الدولة على ان تكون دولة 
قانونية . 
ثالثا : السمات الاساسية للدساتير والعمل السياسي 

نشأت وترعرعت ومن ثم برزت الحركة الدستورية ضمن نطاق حضاري غري» 
لاسيما عندما وجدت وتقننت قواعد التمييز بين الحكام وال محومين . وقد امتثل ال مفكرون 
الاوربيون في استخلاص المفاهيم والمثل العليا SAU‏ الاغريقي الروماني وزادوا عليه مع ما 
ينسجم وواقع دولهم ومجتمعاتهم . 

وقد افضى ذلك الى تمييز الحركة الدستورية في العام الغربي » والى استخلاص مفاده 
ان هذه الحركة قد نهضت على قاعدة قوامها العناصر التالية : 


A= 


. الثقة في الفرد . واقرار حقه بالحياة « بالتملك » بالتنقل‎ .١ 
. ؟. الاعتقاد في مزایا المناقشة . بهدف الوصول الى الحقيقة‎ 
. الیل للتنظیم العقلاني » سبیلا للسيطرة على الطبيعة والانجاز الاوفر‎ . 
لقد ترتب على ما تقدم توافق السلطة والحرية الامر الذي انعکس على الحباة‎ 
٩۳ : السياسية والدستورية وافضی الالنتائج التالية‎ 
. ولیس حکم مباشرا‎ ALE ان النظام السياسي اصبح‎ 
. ان ممثلي الشعب .. النواب .. اصبح لهم دور في مراقبة السلطة‎ 
. السلطة وممثلي الشعب پنوبون بدورهم عن الشعب ویتحدثون باسمه‎ 
نظرا لضرورة كفالة الحرية وضعت مدة محدودة لوكالة عمل ممثلي الشعب‎ 
. والسلطة‎ 
ادراك حقيقة ان الحرية تعني بالضرورة اختلافا في الآراء « ولهذا فأن الانتخاب‎ .5 
. يعني بوجوب الاعتراف بتعدد الاختیار عند الانتخابات‎ 
ان العمل السياسي وقراراته تجلت عند الاخذ بها بتوفر الاكثرية وليس الاجماع‎ .1 
. بالضرورة‎ 
هذه السمات العامة للدساتير والعمل السياسى افضت وبعد مسيرة طويلة الى‎ 
طبع الدساتير الغربية بصفات خاصة مميزة عاكسة لواقع ا مجتمعات الغربية وتطورهاء‎ 
لذا يمكن القول بان الاتجاهات الايديولوجية لدساتير العالم قد انفردت كل منها مع‎ 
وجود بعض المسلمات الاساسية المشتركة الى اظهار خصائص معينة تنم عن واقع‎ 
اجتماعي واقتصادي معين وبذلك اختلفت مضامين دساتير العام وسارت في عدة‎ 
. اتجاهات‎ 


mM A4 حم بيجا‎ 


رابعا . اشكال الدساتير 


: دساتير مدونة او غير مدونة‎ .١ 
تقسم الدساتير من حيث كيفية وجودها الى مدونة او غير مدونة » فاذا كانت‎ 


مدونة فهی تعنی 3 هذه الحالة وجود وثيقة او عدة وثائق دستورية تشير صراحة الى 


- ۲۷۲۸۵ 


ما تتضمنه هذه الوثيقة او الوثائق من مواد دستورية منظمة للسلطة ومعينة 
ومشيرة الى حقوق وواجبات الافراد الاساسية . 

Ll‏ الدساتیر غير الدونة » او غير المكتوبة فهي مجموعة الاحکام والقواعد 
القضائية التي تختص ها هو دستوري وهذا لا يعني شرطا بأن احکام القواعد العرفية 
برمتها غير مدونة بل مكن ان يحتوي الدستور العرفي على بعض الوثاتق الرسمية ولکن 
اغلب القواعد هي عرفية . 

وقد درجت معظم الدول الى تدوين دساتيرها ادراكا منها للاسباب التي تنطوي 
عليها عملية التدوين هذه » والتي يتمثل ابرزها ها يلي : OP‏ 
أ امور ادون او المكتوب یکون ق الغالب اسمی من الدستور هو الدون او 

العرفي . 

ب. ان تدوین الدساتير هثل تجسیدا لحقيقة العقد الاجتماعی الفترض وجوده من 
قبل بعض الکتاب ومن بینهم " روسو" والذي اعتبره (aus‏ تفا السیادة . 

ج. الدستور Goth!‏ يسهل معرفة الافراد بحقوقهم ويبين حدود سلطة الحکام عند 
قیامهم بواجباتهم « غير انه هکن ان ترد لذلك بعض الاستثناءات» فالدستور 
الانكليزي باغلبیته غير مدون. Gow‏ انه پشتمل لیس فقط على مجموعة وثائق 
Lay! Llo‏ على اعراف » وکذلك احکام ا محاكم التي تمتلك صلاحية البت في قضايا 
تعد من الشوّون الدستوریة. 
وعليه فأن مکانة الدستور ليست هي » اذا كانت قواعده مدونة او غير مدونة 

وانما تقاس بمدى انسجامها مع الحیط الموجود فيه والى مدی تقبل والتزام ووعي 


الشعب بهذه القواعد الدستورية. وهو ما يحدد اهمية الدستور المدون من عدمه L9‏ 


۲ الدساتیر الدائمة والدساتیر المؤقتة: 

يذهب الاساتذة الختصین بالشآن الدستوري الى ان الاصل في الدساتیر ان تکون 
دائمة ولیس مؤقتة Mag‏ هو المبدأ العام بالنسبة للدساتير من حيث مدة العمل فيهاء 
وتجدر الاشارة ان كون الدساتير ذات صفة دائمة لا يعني بأي حال من الاحوال ان 
الدستور يجب ان يبقى أمد الدهر وانما تحدد الدساتير عادة طرق قيامها 
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والغائها او تعلن كيفية تعدیل بعض القواعد الدستورية الواردة في الوثيقة 

الدستورية. وهکن للدستور ان يتطور حتی بأعرافه غير المكتوبة .. 

وعلیه يبقى موضوع الدستور الدائم مرتبط مع مایستجد من تحولات وهو بذلك 
یتفاعل مع وقته ومع الظروف المحيطة والتي تعين مسار القواعد الدستورية وشکلها 
ومن ثم صیاغتها . 

وبطبيعة الحال فأن اقامة الدستور الدائم في ظل نظام جمهوري پتطلب ان يعرض 
للشعب لأخذ رأيه او ان يصار الى انتخاب هيئة تأسيسية لصياغة الوثيقة الدستورية . 

كما ان وضع دستور دائم للبلاد يتطلب تحديد اسس وقواعد تتعلق بالسلطة. 
وتحديد السلطة وكذلك تحديد طبيعة المؤسسات LEW‏ بحيث ان هذه المؤسسات GL‏ 
لتؤدي وظيفة سياسية اجتماعية تنسجم مع طبيعة القوى الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية ا موجودة . 

وف بعض البلدان أملت الظروف العملية او الاستثنائية على النظم السياسية 
اعتماد حالة من الدساتير المؤقتة والتي تنطوي على خاصيتين جوهريتين : ٩٩‏ 
|« ان الدساتیر تحمل طابح التأقیت لظروف انتقالية غير مستقرق.لذا )355 بالدستور 
المؤقت للعمل فيه ولحین اعلان موافقة الشعب dou pall‏ على الدستور النهاني . 
ب. ان الدساتیر المؤقتة تحمل السمات العاصرة للثورة « gig‏ هذه الدساتیر المؤقتة 

متضمنة مواد دستورية تؤكد على مكاسب الثورة واتجاهاتها . 

۳. مصادر الدستور : 
أ. المصادر الرسمية. 

يعد كل من التشریع والعرف من المصادر الاساسية للدستور ء فمن ال مصدر 
الرسمي يستمد الدستور قوته اطلزمة » واستنادا لذلك فأن القاعدة الدستورية تصبح جزء 
من القانون الوضعي وقد احتل التشريع مكانة العرف كمصدر اولي للقاعدة الدستورية 
في معظم النظم السياسية السائدة في الكثير من بلدان العام . 
ب. المصادر التفسيرية. 
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على الرغم من ان المؤثرات التي خضعت لها الجتمعات في تطورهاء وانعکست في تکوین 
القوانین الملزمة للمجتمع « تختلف باختلاف الزمان والکان . OLS‏ اهم المؤثرات التي 
عملت عبر تاريخ dosh‏ على تکوین القوانین ا ملزمة للمجتمع هي الدین والعدالة 
والقضاء والفقه. ویذکر Gb‏ هناك مصدران رسمیان آخران للدستور هما التشریع والعرف 
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. وهناك من يعد الفقه والقضاء مصدران تفسبریان 


خامسا : سمو و آولوية الدستور 

تأكيدا Ub‏ سبق ذکره حول مکانة الدستور فیمکن القول ان قواعد الدستور لها 
مركز الصدارة بالنسبة لسائر قوانین الدولة < ولهذا يتعين على السلطات احترام نصوصه 
وقواعده والعمل في نطاق الدستور ومقتضاه بمعنى أن الدستور یعلو ویسمو على 
القوانین الاخری العادية الوجودة في الدولة . وهذا ما هكن تسمیته بمبدأ سمو وأولوية 
الدستور . 

یعود اصل هذه الفكرة الى فلاسفة القانون الطبيعي الذین امنوا بوجود العقد 
الاجتماعي » اذ هم يرون ان الدولة لاوجود لها قبل وجود الدستور, فالدستور هو الذي 
Lisl‏ الدولة والسلطة » وهو الذي يقوم بتنظیم هذه الدولة او تنظیم ممارسة السلطة 
فيها « واستنادا لذلك فان هذه السلطة سواء برزت بشکلها الذي يضع القوانین (السلطة 
التشریعیة) » او بشکلها الذي ینفذ القوانین (السلطة التنفیذیة) . او بشکلها الذي یقوم 
بتطبیق هذه القوانین (السلطة القضائیة) تکون مجموعها هيئة او جهاز السلطة والتي 
تخضع في نشاطاتها للدستور . وذلك GY‏ الدستور هو الذي اسس لهذه السلطات وحدد 
اختصاصاتها ومجالات فاعلیتها . 

وفي صدد مختلف حدد "جورج ببردو" الشکل الجدید للسلطة » وذکر Lail‏ 
وجدت عندما تميزت الدولة بکونها OLS‏ معنوي « فبعدما كانت السلطة تعود للافراد 
فأن الدولة في الوقت poled!‏ تعود للکل . 

فعملية نقل السلطة من مالکیها القدامی الى الکیان الجرد تمت بفضل الدستور 
الذي يعد المسؤول عن خلق Vol‏ في الوقت نفسه » وهو MAS‏ عن ذلك Gaul‏ من کل 
القوانین في الدولة كما اسلفنا لانها مستمدة من الدستور . وتبعا لذلك 
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فشرعية القوانین مستمدة هي الاخری من الدستور » اي ان النظام القانوني 
پستمد ويستوحي مبادئه واصوله من مباديء الدستور ۳ . 

ونظرا لأن اصول الحکم تستوحی من الشعب . فأن اهداف الشعب تلخص في 
مباديء dale‏ تکرس في الوثيقة الدستورية » ویبقی من واجب الحکام احترام هذه 
القواعد والباديء التي ذکرت في الدستور بحیث ان الشر-ع يستمد اصول القوانین 
العادية التي تحکم سلوك الافراد في الجتمع على ضوء وهدی المباديء العامة التي 
ذکرها الدستور . 

Mads‏ عن صحة القول بوجود تدرج في التشریعات ال موجودة في الدولة ها يقر 
واقع کون القواعد الدستورية في قمة الهرم القانوني والقواعد القانونية » وکون القواعد 
القانونية في قاعدة هذا الهرم القانوني . فقد پترتب على ذلك وانطلاقا من سمو القاعدة 
الدستورية وعلويتها باملقارنة مع القوانین الاعتيادية ثلاث مباديء او افتراضات» وهي: 


۱. الثبات النسبي للقواعد والقوانین الدستورية: 

بمعنى ان الشرع العادي لیس بوسعه تعدیل النصوص الدستورية هثل ما 
يستطيع من تبدیل وتعدیل القوانین العادية > ومع ذلك فالبعض يرى وجوب موافقة 
الشعب الجماعية بالتعدیل » وذلك على اساس ان الدستور هو Alig‏ التعبير عن الارادة 
العامة « فيجب ان تتدخل الارادة العامة عندما يراد التعدیل » ولضرورات موضوعية فقد 
استعیض عن وجوب حصول الاجماع لغرض التعدیل على حصول موافقة اغلبية الشعب 
للتعدیل . 

وهناك من الآراء ما تری بأن القواعد الدستورية تلزم فقط السلطات العامة 
ولا تلزم الامة ولذلك فالامة بواسطة ممثلیها تستطیع متى رغبت في التعدیل ان تعدل 
هذه القواعد والتي توجب على السلطات بالالتزام بها . 

وثمة آراء اخری تعد اکثر رجحانا تأخذ بنظر الاعتبار التطور وضروراته » وانطلاقا 
من ادراکها لذلك تقول Ob‏ امر التعدیل يترك لیقرره کل دستور وبواسطة السلطة التي 
يحددها کل دستور . 
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۲. لا یلغی قانون دستوري الا بقانون دستوري آخر: 

تجدر الاشارة الى ان القوانین الدستورية لا هكن فرط عقدها او فسخها او تعدیلها 
الا بقوانین دستورية جديدة ... فالقانون الدستوري الذي هو اسمی درجة وقوة ‏ لاهکن 
ان پلغی او يعدل بواسطة قوانین عادية ... وهناك من يرى ان هذا المبدأ هکن الاخذ به 
في الاحوال الاعتيادية ولیس في حالات الثورة او الانقلاب . 


۳ عدم تعارض القوانین العادية مع احکام الدستور: 

إن المكانة السامية التي تحتلها القواعد الدستورية في النظام القانوني تدعو OL‏ 
لاتشر-ع قوانين تتعارض مع القواعد الدستورية ال موجودة في الوثيقة او الوثائق 
الدستوريةء ولذا يجب عدم المساس بحقوق الافراد وحرياتهم ويوجب هذا المبدأ التزام 
المشرع في حدود نص عليها الدستور من حيث استعماله لسلطته وصلاحيته وهذا ما 
يفسح المجال عن الحديث حول ما يسمى بمبدأ دستورية القوانين » والذي يترتب عليه 
انشاء الرقابة الدستورية للقوانين . والتي تهدف من بين ما تهدف اليه ضمان سمو 
الدستور وذلك بوضع رقابة على القوانين العادية لضمان عدم مخالفتها لمباديء او لروح 
المواد الدستورية الموجودة في الدساتير المكتوبة ‏ او بوضع رقابة على المشرع الذي يصدر 
القوانين العادية < وبطبيعة الحال لتحقيق هذه الغاية يعهد الى هيئة معينة غير التي 
تشرع هذه القوانين لضمان عدم معارضتها للدستور . 

وغالبا تأخذ الرقابة لدستورية القوانين شكل أحد النوعين التاليين : 
أ. الرقابة السياسية . 

وتتم بواسطة هيئة تنظر في مدى ملائمة مشروع القانون ومطابقته لروح الدستور 
> ولا سيما بالنسبة للقوانين القدمة من البرلمان أو السلطة التشريعية الى رئيس 
الجمهورية للتوقيع عليها . 

ومن الجدير بالذكر ان الرقابة السياسية لدستورية القوانين في احيان كثيرة لا تبدو 
ذات اثر فعال في حماية الدستور من عدم مخالفة القوانين لاحكامه وذلك لأن امر 
تحريك الرقابة يعود للسلطة نفسها ويصدر بناء على رغبتها » ومن هنا قد لا پنتظر من 
السلطة ان تتحرك ضد ارادتها الصريحة ولذلك تبدو هذه الرقابة بلا 
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جدوی في كثير من الاحیان doles‏ ان املحرك للرقابة یکون اما من قبل السلطة 
التنفيذية او السطة التشريعية نفسها . 

ومع ذلك فأن اهمية هذه الرقابة تبدو شكليا في اثارة الرقابة قبل تشریع القانون 
مما قد يبدو من منطق في العملية بذاتها (اي درء مخالفة مشروع القانون للدستور 
وبذلك احترام الدستور) . 
ب. الرقابة القضائية . 

في هذه الحالة فأن الذي يتولى القیام بالرقابة على دستورية القوانین هيئة قضائية 
تسعى لضمان علوية الدستور » وفي حالة ما اذا قررت Sb‏ قانون ما غير دستوري OLS‏ 
الاثر الذي يترتب على ذلك يتمثل فيما يلي : 
(أولا):الامتناع عن تطبيق القانون غير الدستوريءويطلق على ذلك برقابة الامتناع. 
(ثانيا):الحكم بإلغاء القانون المخالف للدستور » وقد يكون الالغاء سابق لصدور القانون 

ويسمى في هذه الحالة الغاء سابق « وقد يكون الالغاء بعد صدور القانون » 

فيطلق عليه الغاء لاحق . 
سادسا . نهاية القاعدة الدستورية 

يمكن ان تنتهي القاعدة الدستورية بأحد الطريقتين : 

Lal‏ بتعديل الدستور جزئیا . او بإلغائه كليا . والالغاء اما يكون قانونيا وبحسب 
الآلية التي ينص عليها الدستور ذاته لتحقيق هذه الغاية » والا فأن الالغاء يكون سياسيا. 
وهذا ينطبق على الحالات التي تشهد قيام ثورة او انقلاب يكون من شأنها احيانا وضع 
حد لسريان الدستور القائم في النظام السياسي السابق وذلك بإبطاله واقرار دستور جديد 
يجسد فكر ورؤية القائمين على الثورة او الانقلاب وكذلك يحدد الاختصاصات والوظائف 
والعلاقات . 
.١‏ نهاية القاعدة بتعديل الدستور: 

عندما يتقرر تعديل الدستور رسميا فأن الامر يقتضي مراجعة الطريقة التي ينص 
عليها الدستور لتحقيق هذه الغاية اولا ومن ثم الجهة التي تقع عليها مسؤولية 
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التعدیل. 

بمعنى ان سلطة التعدیل تقر بوجود سلطة موسسة اولى مهامها اقامة الدولة عبر 
اقامة الدستور على اعتبار ان الدولة Lad‏ بعد صدور الدستور ولاوجود للدولة قبل 
قامة الدستور .. وهذه السلطة المؤسسة تستطیع متی ارتأت تعدیل الدستور . 

بيد أن ذلك اذا تواصل تکرارا يفضي الى عدم التقيد بالدستور » وخاصة ان هذه 
السلطة تجد في نفسها انها اعلى من الدستور لانها منشئة له . 

لذا فبعد اقامة الدستور من قبل الامة. ينص في الدستور عن امكانية تعديل 
القاعدة الدستورية بواسطة سلطة اخری مشتقة عن الاولى اي عن السلطة المؤسسة « 
وهذه السلطة تؤدي مهام عملها ونشاطها بمقتضى الدستور . 

وان السبب في عدم ترك امر تعديل الدستور الى السلطة المؤسسة الاصلية › يعود 
الى ان هذه السلطة تعلو على القواعد الدستورية وهي المنشئة لها أول مرة وبذلك قد 
تجد نفسها تستطيع ان تقيم ما تشاء من القواعد الدستورية ولا هکن تحديدها فهي 
ثورية على الدوام « وتسعى لخلق حالة تغيير ثوري مستديمة وهذا ما لا يتلائم في احيان 
كثيرة مع مقتضيات الاستقرار املازم للبناء . 

وهناك بين الفقهاء وال مختصين من لا يتفق مع هذا الرأي » ويذهب للقول (اذا 
كان ا مفهوم التقليدي لسلطة التعديل قد jlo‏ وجود سلطتین الاولى مؤسسة والثانية 
مؤسسة فأن المفهوم الحديث لسلطة التعديل لم يرض بهذا الاجتهاد في التقسيم وانما 
حدد موقفه انطلاقا من الاعتقاد بوجود سلطة واحدة وهي السلطة السياسية التي 
تتصف في الوقت نفسه بكونها سلطة مؤسسة منشئة وسلطة مؤسسة . والتي يمكنها ان 
تظهر بالشكل التلقائي الخلاق (حين تقرر الدستور) . وتظهر Las!‏ بشكلها ال منظم حين 
ينص Yule‏ الدستور اي حين يحدد قواعد لنشاطها) ۳ . 

استنادا الى ذلك فالسلطة السياسية تجمع في هيئة واحدة صفات السلطة 
المؤسسة. والمؤسسة في ذات الوقت . 

ومع ذلك يعود لكل دستور أمر تقرير المنع او الحظر او عدمه بالنسبة لتعديل 
بعض القواعد الدستورية « والحظر يمكن ان يكون موضوعي او زمني « ويمكن ان 
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یکون اثره نسبي اذ مع ما یوضع من عراقیل امام تعدیل بعض القواعد 
الدستورية فأن الالتزام بهذه القواعد المانعة یتحدد بمدى انطباق غایتها وکذلك صحة 
هذه الوانع مع الواقع مع الاخذ بنظر الاعتبار ان اثر التعدیل لا یتعدی فقط بعض 
لقواعد وانما الدستور بأكمله . 
۲. نهاية القاعدة بالغاء الدستور : 

تعد السلطة المؤسسة كما اشرنا سابقا هي صاحبة الدور في وضع الدستور ‏ 
ولذلك ولکونها السلطة الاصلية فأنها تستطیع ان تغبر كليا الدستور . بيد أنه من 
ا مستبعد في هذه الحالة ان یکون الالغاء US‏ او جذریا Se‏ من غير المتصور ان السلطة 
التي وضعت الدستور حسب اهواء‌ها واجتهادها سوف تعمد الى تغيير جذري للدستور . 

ومع ذلك فان امر الالغاء AM!‏ هکن ان یکون ASI‏ انسجاما في حالة حدوثه 
عندما لا تقوم نفس الجهة التي وضعته بالغائه كليا . 
أ. الطريقة القانونية (لالغاء) الدستور او تبدیله . 

bole‏ لا تحتاج الدساتبر اطرنة الى اجراء‌ات معقدة في تبدیل القواعد الدستوريق 
ولکن الامر يبدو معقدا عندما یکون الدستور جامدا . ولذلك نلاحظ ان اغلبية الدساتير 
الجامدة لا تتکلم عن الالغاء الكلي وانما الجزفي لتعدیل الدستور. وعلی الرغم من ان 
الارادة العامة تستطیع عمل ما تریده ولکن Bodh‏ ان الدساتیر الجامدة تنص على 
تعدیل جزني للدستور . 
ب. الطريقة السياسية (لالغاء) الدستور . 

التعدیل الكلي للدستور أو (الغاءه) غالبا يتم بالاسلوب السياسي. 

وهنا يتعين تبدیل او الغاء الدستور « لیس بوسائل ينص علیها الدستور عادة واما 
بوسيلة يتم اللجوء الیها عنوة لالغاء الدستور برمته واقامة دستور آخر » وهذه الوسيلة 
تکون بواسطة الثورة او الانقلاب . 

وفي الواقع فأن الثورة قد لاتلغي الدستور LIS‏ وانما تسقط dis‏ بعض القواعد 
امتعلقة بنظم الحکم او شكله» اما القواعد الاخری فأنها تبقی في الدستور وهکن 
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الاشارة على سبیل المثال الى : 
(اولا): ان القواعد التعلقة بمباديء حقوق الانسان تبقی في الدستور الجدید » اذ يلاحظ 
عدم المساس بها في الدساتیر اللاحقة لحدوث الثورات . 
(ثانيا): ان دساتیر الثورات قد لا تمس القوانين التي تعتبر دستورية من حيث الشکل وانما 
تجرد هذه القوانين من صفتها الدستورية بفعل الثورة ليس الا وتصبح قوانين 
عادية . 
(ثالثا): الثورة لا تلغي القوانين العادية كالقانون GAL!‏ والتجاري والجنائي « وانما هکن 
للثورة ان تتدخل لاحقا لتنظيم وتعديل امر هذه القوانين حتى تتلائم مع الخط 
الثوري الذي التزمته الثورة عند قيامها "" . 
إن ما هکن ان نخلص اليه من جملة ما تقدم هو ان الدستور كوثيقة مكتوبة او 
عرفية هثل قواعد تعين وتنظم العلاقة ليس فقط بين المؤسسات السياسية والدستورية في 
الدولة ولكنها فضلا عن ذلك تقوم بتحديد قواعد السلوك التبع في العلاقات بين 
المؤسسات والمجتمع . ومع ما يبدو من جمود في النصوص الدستورية لكثير من الدول» 
فان هذه الدول تذهب بين الحين والآخر الى اجراء التعديل والالغاء وحذف بعض 
النصوص الدستورية » وكل هذا ليظهر الدستور بالنتيجة وكأنه كائن حي يتعايش مع 
محيطه ويؤثر في محيطه ويستوعب التطورات في البيئتين السياسية والاجتماعية . 
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الفصل الخامس عشر 


الحقوق والحریات العامة في العصر الحدیث 

ا مقدمة 

اطلقت تسمية الحقوق والحريات الفردية فيما سبق من قبل انصار ال مذهب 
الفردي على الحقوق والحريات» على اساس انها مقررة لتمتع الفرد بهاء وقي مرحلة لاحقة 
اطلق عليها تسمية الحقوق المدنية للدلالة على مضمونهاء باعتبار ان الفرد عضو في 
جماعة مدنية منظمة» وقد تبين حديثا ان التسمية الاكثر استخداما في الفقه وفي الدساتير 
الحديثة هي الحقوق والحريات العامة. ويفيد مضمون هذه التسمية بانها تنطوي على 
امتيازات للافراد في مواجهة السلطة العامة من diol‏ ويتمتع جميع الافراد بها بصفة 
dole‏ على قدم الساواق وبدون تفرقة او تمييز بين ال مواطنين والاجانب من ناحية اخرى. 
وبذلك تختلف هذه الحقوق عن الحقوق السياسية التي يقتصر التمتع بها على المواطنين 
فقط - وبشروط معينة دون الاجانب. 
اولا: مبدأ العدالة والمساواة 

يعد مبدأ العدالة ليس بالمفهوم GLAM!‏ وانما بكونه رديف للمساواق. وكذلك مبداً 
الساواق. من المبادئ الدستورية الاساسية التي تستند اليها جميع الحقوق والحريات في 
poled‏ والتي تتصدر جميع اعلانات الحقوق العالية والمواثيق الدستورية. 

وقد نظر المفكرون الى المساواة باعتبارها ا مفتاح الرئيس للوصول الى الدهقراطية 
الحقيقية وكفالة الحرية» اذ ان المجتمع الذي تنعدم فيه المساواة وتسود روح التميز 
والتفريق يصل به الامر في النهاية الى الانكار التام للحرية. 

ولا يهدف Lure‏ المساواة الى ازالة مظاهر التمييز بين الافراد ضمن المؤسسة على 
لاصل او الجنس او اللغة او العقيدة او اللون» أو غير ذلك من الاسباب فقط lelg‏ 
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يهدف كذلك الى تحقيق العدالة للجمیع. وقتعهم بالحقوق والحریات على قدم 
o)‏ 


الساواة 
۱. ممیزات مبداً امساواة: 

يرى جانب من الفکر السپاسي والفقه الدستوري ان مبداً المساواة يجد آساسه في 
Gols‏ القانون الطبيعي في حين يرى جانب منهم ان نظرية العقد الاجتماعي تعتبر 
الاساس الذي استند اليه المبدأ. ویتمیز مبداً ا مساواة بانه يوصف بعدة Blog!‏ لكل منها 
معنی معينء الساواة املطلقة وال مساواة النسبية من ناحية» والساواة القانونية والمساواة 
الفعلية من ناحية اخری. 
أ. المساواة الطلقة واطساواة النسبية. 

ان الاصل في المساواة هو ان تنمیز بالعمومية المطلقة بحيث پنطبق القانون على 
الجمیع دون اختلاف بيد ان الواقع العملي لا يسمح بتحقیق هذه الساواة امطلقة. 

لذا فان الساواة لا يمكن ان تکون الا نسبية. اي ان المساواة لا تتحقق 
الا بالنسبة للمراکز التماثلة"" واستنادا لذلك» فان الساواة النسبیة- بعکس الساواة 
ا مطلقة - لا تحترم الاختلافات في القدرات واطراکز الشخصية فقط بل تعمل على 
حمایتها UIS‏ وتبعا لذلك سوف یکون من قبیل الخرق طبدأً ا مساواة اذا ما تمت 
معاملة الاشخاص الذین یقفون في مراکز قانونية مختلفة معاملة متساوية, او لو تم 
التعامل مع من يحتلون مراکز قانونية متساوية بطريقة مختلفة ". 

وبذلك لا يعد اخلالا lag‏ المساواة في تولي الوظائف العامة ان پشغل فرد معين 
وظيفة محددة دون اخر تقدم لشغلها اذا توافرت في الاول الشروط القانونية المطلوبة 
لشغل هذه الوظيفة وم تتوافر في SWI‏ وکذلك يحدد القانون في مجال ممارسة الحقوق 
السياسية سنا معينة - تختلف من نظام سياسي الى آخر - طباشرة حق الانتخاب» فلا 
یستطیع الواطن ممارسة هذا الحق قبل بلوغ هذا السن. 

وهکذا فان القانون لا مكن ان یکون واحدا في مواجهة جمیع الافراد في الدولة 
وانما یکون MIS‏ بالنسبة الى من تتوافر فیهم الشروط والواصفات المطلوبة للتمتع بحق 
من الحقوق العامة او للتحمل بعبء من الاعباء العامة اي ان القانون 


- ۲۹۸ 


يتوحد فقط بصدد الافراد الذین يحتلون مراکز قانونية متمائلة هعنی انه من 
الاستحالة المطلقة ان تکون الساواة مطلقة وانما هي - في الواقع - مساواة عامة 
عمومية نسبية فقط „P‏ 
۲ اطساواة القانونية واطساواة الفعلية: 

تعني المساواة القانونية ان یکون جمیع الافراد سواء امام القانون, اي ان تنطبق 
ذات القواعد القانونية على الجمیع. سواء بالنسبة للحماية القانونية التي تضفیها علیهم. 
او العقاب الذي تفرضه. ونظرا لان الطبيعة لم تساوي بين الافراد في الواهب والقدرات 
الشخصية. فان ذلك قد انعکس على واقع حياتهم» عن طریق ظهور تفاوت حقيقي 
jug‏ فعلي» وخاصة مع التقدم العلمي والتقني, وقد ادى ذلك الى انعدام الساواة في 
الواقع نتيجة لاختلاف الظروف الطبيعية واممادية» وظهرت الفوارق بين الافراد Mol‏ ثم 
ازدادت اتساعا بفعل نظام الوراثة الذي ادى بدوره الى النظام الطبقي وزيادة الفوارق 
بين الطبقات. 

وقد اتضحت ابعاد هذه الفارقات في الجتمعات التي طبقت الدهقراطية 
التقليدية ومبادی الذهب الفردي الحر في معاملة الافراد امام القانون. اذ ان مصالح 
الطبقة الرأسمالية هي التي حددت معام القانون. ووضعت مبادئه» وخلعت عليه 
الوانه. 

وهو ما قاد في نهاية الامر بالجتمعات التي طبقت المساواة القانونية البحتة الى 
تقدیس الثروة واتساع الهوة الفاصلة بين الافراد وبين الطبقات مما ادى ف النهاية الى 
تحطیم جوهر الساواة ومضمونها الحقيقي. 

وقد قاد ذلك الى joy‏ اطناداة بتحقیق المساواة الفعلية او الواقعية بين الافراد 
والطبقات» وعدم الاکتفاء بالساواة القانونية النظرية. 

وظهرت 658 العدالة الاجتماعية. ووجوب تقریر حقوق وحریات اجتماعية 
للتخفیف من حدة الفوارق امادية بين الافراد لاحتواء احتمالات لجوء الطبقات 
المحرومة الى العنف والثورة في محاولة لتغيير اوضاعهم والاوضاع الحيطة بهم. وقد 
لجأت العدید من الدول العاصرة بهدف تحقیق الساواة الفعلية - الى 
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انشاء الملكية العامة للسيطرة على وسائل الانتاج نظرا OY‏ حرية ASL)‏ الخاصق, 
وامتلاك وسائل الانتاج بواسطة الافراد هي التي تعرقل روح الساواة في عصرنا 
الحاضر ". وذلك بهدف القیام بتوزیع الدخول بين الافراد توزیعا Vole‏ وتحقیق المساواة 
في الفرص اي تكافة الفرص امام الجمیع. وکذلك الساواة في وسائل الاستفادة من هذه 
الفرص. 

وساعد على ذلك ما قامت به التشریعات الاجتماعية من دور لتحقیق نوع من 
الساواة المادية او الفعلية عن طریق ضمان حد Gal‏ من الرعاية الصحية والاجتماعية 
والاقتصادية وترتیب حقوق وامتبازات للطبقات الکادحة. 

۳ الساواة في الحقوق: 

ينطبق مبدأ المساواة بصورة dale‏ على جمیع الجالات في القانون العام اذ ان 
جمیع الاشخاص وجمیع المراكز يجب ان تعامل بطريقة مماثلة طبقا لنفس القواعد 
ولنفس النظام القانون P‏ 

وتتنوع الحقوق التي يجب ان يتساوى جمیع الافراد فیهاء اذ تشمل المساواة امام 
القانون التي تعد نقطة البداية في التطبیقات الختلفة لمبدأ المساواة. ثم الساواة في 
ممارسة الحقوق السياسية بالنسبة للمواطنین. والمساواة في تولي الوظائف العامة وفي 
الانتفاع بخدمات المرافق العامق. واخيرا المساواة امام القضاء. 

أ. المساواة امام القانون. 

تعني المساواة امام القانون عدم التمييز او التفرقة بين الممواطنين في تطبيق 
القانون علیهم. لاي سبب من الاسباب» سواء بسبب الجنس او الاصل او اللون او اللغةء 
او الدین, او العقيدة او المركز الاجتماعي او „JUI‏ 

وقد نصت امادة ASW!‏ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في العاشر من 
كانون الاول/دیسمبر ۱۹۶۸ على Lub!‏ بقولها(لکل انسان Go‏ التمتع بكافة الحقوق 
والحريات الواردة ‏ هذا الاعلان دون اي تمييز کالتمییز بسبب العنصر أو اللون أو 
الجنس أو اللغة او الرآي السياسيء او أي shy‏ آخرء او الاصل الوطني او الاجتماعي او 
امیلاد او اي وضع آخرء دون اية تفرقة بين الرجال والنساء). 


ع اند 


eles‏ في المادة السابعة من الاعلان ان LS)‏ الناس سواسية امام القانون ولهم 
الحق في التمتع بحماية متكافثة دون اي تفرقة». كما ان لهم جمیعا الحق في حماية 
متساوية ضد اي تمييز Use‏ بهذا الاعلان. وضد اي تحریض على تمييز کهذا). 

وهكذاء يتضح من النصوص ان ال مقصود بالمساواة امام القانون ليست امساواة في 
ظروف الحياة امادية» بل المقصود ان ينال الجميع حماية القانون على قدم المساواة 
بدون تمييز في المعاملة» او في تطبيق القانون عليهم بحيث يتمتع الجميع بنفس الحقوق 
واطنافع العامة ويخضعون للتكاليف والاعباء اممشتركة. 
ب. المساواة في ممارسة الحقوق السياسية . 

تشتمل الحقوق السياسية على الحق في التصويت في الانتخابات والاستفتاءات 
العامة في Agu!‏ وحق الترشيح لعضوية المجالس النيابية العامة والاقليمية. وحق 
الاشتراك في تكوين الاحزاب والجمعيات السياسية او الدخول في عضويتها. 

ويقرر مبدأ ا مساواة حق جميع المواطنين دون الاجانب - في ممارسة هذه 
الحقوق على قدم المساواة طبقا للشروط التي يحددها القانون» كتحديد سن معينة 
طباشرة هذه الحقوق, وذلك دون تمييز او تفريق بينهم» ولقد اعلنت الدساتير المختلفة 
مبدا الساواة في الحقوق السياسية لجميع ال مواطنين بدون تفرقة وخاصة الحق في 
التصویت »وهكذا اصبحت الساواة تامة بين الحقوق السياسيةء وخاصة حق التصويت» 
على اساس الاقتراع العام غير المقيد بالنصاب JU‏ او الکفاءة» كما ASE‏ حق النساء في 
التصویت رغم كثرة الاعتراضات التي قيلت gib‏ حصولهن على هذا الحق. 
ج. المساواة في تقلد الوظائف العامة. 

المقصود بهذا النمط من المساواة التسليم لجميع المواطنين بالحق في تولي 
الوظائف العامة» دون ان يتسبب اختلاف الاصل او الجنس او اللغة او الرأي او اي سبب 
اخر في استبعاد احد من تقلد وظيفة عامة مادامت الشروط التي حددها القانون قد 
توافرت فیه. كما يعني مبدأ المساواة Las!‏ عدم جواز التفرقة بين الموظفين الذين يحتلون 
نفس الركز القانوني ویخضعون لذات النظام الوظيفي فيما يحصلون 
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عليه من مزاياء وما یقح على عاتقهم من التزامات وظيفية " 

وتبعا HUY‏ تتفرع المساواة امام الوظاثف العامة الى ثلاثة فروع المساواة بين 
المرشحين لدخول الوظائف العامة من ناحية. والمساواة بين الموظفين العموميين في مزايا 
والتزامات الوظيفة العامة من dol‏ ثانية. واخيرا المساواة بين الرجل والمرأة في تولي 
الوظيفة العامة. 
د. المساواة في الانتفاع بالمرافق العامة. 

تستوجب المساواة امام المرافق العامة التسوية الكاملة في معاملة الافراد بغير 
تمیبز او تفرقة في الانتفاع بخدمات المرافق العامة» وفي الأداء مقابل هذا الأأنتفاع 
وينطبق المبدأ بهذا المعنى على جميع ا مرافق العامة في الدولة بكافة انواعها الادارية او 
الصناعية والتجارية « ويتوقف تحقيق هذه المساواة على توافر الشروط والاجراءات التي 
تتطلبها القوانين واللوائح الخاصة بالمرافق العامة « وعلى تواجد المنتفعين بخدمات هذه 
اطرافق في مراكز قانونية متشابهة وظروف متكافئة ام في مراكز قانونية مختلفة وظروف 
متغايرة . 

ولایعد من قبيل التجاوز على المساواة امام المرافق العامة تقرير القوانين 
او اللوائح لامتيازات dele‏ لمن تتوافر فيهم شروط معينة » كما في حالة تقرير المجانية 
ا لمطلقةاوالنسبية على سبيل المثال من تحمل مقابل الانتفاع بخدمات المرافق العامة 
لبعض الفئات الضعيفة اقتصاديا. 

واستنادا لذلك فأن اي قانون لا يراعي مبدأ المساواة بين الافراد امام المرافق 
العامة » ويقرر تفرقة بين الافراد ال منتفعين بخدمات المرافق العامة هو قانون غير 
دستوري . 

وعلى هذا الاساس فمن حق الفرد الذي يحرم من الانتفاع بخدمة مرفق من 
المرافق العامة الطعن بالالغاء امام مجلس الدولة في القرار الاداري الذي حرمه من هذه 
المنفعة » نظرا لإخلاله بمبدأ المساواة بين المنتفعين بخدمات المرافق العامة كما ان من 
حقه ان يطلب التعويض من المحكمة عن هذا الحرمان غير المشروع » الذي تقرر رغم 
استيفاءه الشروط ال مطلوبة للحصول على هذه المنفعة من جانبة. 
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ه المساواة امام القضاء . 
يقصد بالمساواة امام القضاء ممارسة جميع الافراد لحق التقاضي على قدم 
الساواة بدون تفرقة بينهم بسبب الاصل او الجنس او اللون او اللغة او الاراء 
الشخصية او غير ذلك من الاسباب . 
ويتطلب مضمون المساواة امام القضاء وحدة القضاء أي أن يتقاضى الجميع أمام 
محاكم واحدة. بحيث لا تختلف باختلاف الاشخاص اوالطبقات الاجتماعية". كما يجب 
ان يكون القانون المطبق على الجميع في منازعاتهم القضائية واحداء وان تكون اجراءات 
التقاضي موحدة « وان توقع موحدة « وان توقع ذات العقوبات المقررة لنفس الجرائم 
على اشخاص مرتكبها .. وينتج عن ذلك » وحدة العقوبات ال موقعة نتيجة لوحدة القانون 
ا مطبق من ناحية « وشخصية العقوبة من ناحية ثانية » واخيرا يجب ان يكون القضاء 
مجانيا لكي تتحقق المساواة امامه. 
ولايعد من قبيل المخالفة مع جوهر الساواة امام القضاء ان تعطي الحرية 
للقاضي لكي يحكم بالعقوبة المناسبة تبعا لاختلاف ظروف المتهمينء ولو كانت الجريمة 
واحدة. ولا يتعارض مع مضمون المساواة أمام القضاء وجود محاكم مختلفة باختلاف 
انواع المنازعات او باختلاف طبيعة الجرائم» بشرط الا تقام تفرقة او يتقرر تمييز بين 
الاشخاص المتقاضين. ولا يعد من المسوغ التوسع في انشاء المحاكم الخاصة حتى لا تصبح 
ذريعة لايجاد نوع من التفرقة بين مواطني الدولة الواحدة. اذ يجب على المشر.ع ان 
يتقصد في انشاء المحاكم الخاصة. بحيث لا يلجأ الى ذلك الا عند الضرورة حتى لا يفتح 
الباب على مصراعيه لخرق lye‏ المساواة امام القضاء. 
ومع ما تقدم فقد تعرض مبدا المساواة امام القضاء لظاهر عديدة من الاخلال 
به وخرقه في كثير من دول العام سواء في الظروف الاستثنائية بواسطة تشريعات الاحكام 
العرفيه وقوانين الطوارئ. او في الاحوال العادية عن طريق نظرية اعمال السيادة وانشاء 
جهات اخرى ومحاكم خاصة للفصل في بعض النازعات او باصدار قوانين الاحكام 
العسكرية, او التشريعات الخاصة المصادرة لحق التقاضي. 
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€. المساواة امام التکالیف العامة: 

لا بد ان تشتمل الساواة بين الأفراد » الساواة في نطاق التکالیف العامةء لانه 
بدون هذه المساواة تتحول المساواة بين الحقوق الى مساواة نظرية بحتة. ومثلما تببن أن 
الساواة في الحقوق العامة نسبية Elo‏ بالنسبة لستحقیهاء فان التکالیف العامة يجب 
ان تتوزع بشکل نسبي MIS‏ على ال مكلفين باداتها. 

وتنطبق قاعدة المساواة امام التكاليف العامة في مجالين اساسيين هما المساواة 
امام الاعباء العسكرية من ناحيةء وامام التكاليف الضريبية من ناحية اخرى. 
أ. المساواة امام الاعباء العسكرية. 

تعني الاعباء العسكرية اداء الخدمة العسكرية التي يعد ادائها واجب وطني على 
كل فرد لحماية الوطن والدفاع dis‏ ويقصد بالمساواة في هذا الميدان: 
(اولا): ان ينخرط كل مواطن في الخدمة العسكرية بدون استثناء او اعفاء لاحد بسبب 

مركزه الاجتماعي او digs‏ او GY‏ سبب آخر غير مشروع. بالنسبة للجميع. 
(ثانيا): ان يكون اداء الخدمة العسكرية طدة متساوية بالنسبة للجميع. 
(ثالثا): يجب ان تكون المساواة dole‏ وشخصية. اي لا يجوز ان يحل شخص اخر محل 

الشخص المطلوب تجنيده من ناحية» وان تتساوى مدة اداء الخدمة العسكرية 

لجميع الافراد كقاعدة عامة. من ناحية اخرى. 

وتجدر الاشارة الى انه لا يتنافى مع الساواة في اداء الخدمة العسكرية تقرير 
الاعفاء منها لبعض الشباب لانعدام اللياقة البدنية» او العجز الصحي كما قد يعفى 
بعضهم لاسباب اجتماعية مختلفة. 
ب. المساواة امام التكاليف الضريبة. 

تحظى مسألة فرض الضرائب باهمية كبيرة في كل دولة لانه يعد من الضروري ان 
تحصل الدولة Yule‏ من المكلفين بطريقة عادلة. ومن الطبيعي ان تلتقي المساواة امام 
الضرائب مع هدف كل نظام ضرائبي وهو تحقيق العدالة الضريبية» كما ان هذه 
المساواة تعد العامل الاول في تحقيق حياد الضريبة » ويهدف مبدأ الساواة الى تحقيق 
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العدالة الضريبية بين جمیع المكلفين بها سواء بالنسبة للضرائب المباشرة او غير 
المباشرةءاذ انه يعني وجوب قيام كل مكلف بدفع Lab dy pall‏ لثروتة وقدرته امالية 
وحالته الشخصية بحيث تتساوى الضريبة التي يدفعها الذين يحتلون مراكز متماثلة . 

وتقوم مسألة الساواة امام الضرائب على مبدئین اساسيين : 
الاول : هو مبدأ مشروعية او قانونية dy pall‏ الذي يحكم مسألة فرض الضرائب» ويعني 

هذا البداً انه لاضريبة بدون قانون او بناءا على قانون » اذ يجب ان تصدر 

جميع القرارات الادارية التنظيمية او الفردية الخاصة بالضرائب طبقا للقانون 

والا تصبح غير مشروعة . 
الثاني : فهو مبدأ عالمية الضريبة » الذي يعني انطباقها على جميع الافراد المواطنين 

والاجانب مادامو يعيشون فوق اقليم الدولة»وعلى جميع الاموال الموجودة في 

الدولة . 

وتجدر الاشارة الى ان القوانين الضريبية تنفذ على الستقبل » والا تسحب على 
الماضي كقاعدة طبقا لقاعدة عدم رجعية القوانين . الا بصفة استثنائية لحماية مصلحة عليا 
تتعلق بالنظام العام ويعتبر تصاعد dy pall‏ أحدى الوسائل الهامة لتحقيق شخصية da pall‏ 
كما انها تمثل عنصرا هامالتطبيق العدالة الضريبية وتحقيق شخصية cdg pall‏ كما انها هثل 
عنصرا هاما لتطبيق العدالة الضريبية وتحقيق نوع من المساواة الحقيقية بين المكلفين في 
وقتنا الحاضر . وذلك عن طريق ارتفاع الشريحة الضريبية كلما ارتفع مقدار الثروة بنسبة 
تتزايد مع زيادتها وتبرر dy pall‏ التصاعدية بفكرة المساواة في التضحية من ناحية وباعادة 
توزيع الدخول في ال مجتمع من ناحية اخرى . 

وتفسر فكرة المساواة في التضحية من الناحية الاقتصادية عن طريق نظرية 
المنفعة الحدية اذ انه من المعلوم اقتصاديا ان المنفعة التي يحصل عليها الفرد تتناقص 
باستمرار بعد ان يصل الى حد معين من الاشباع. ويعني ذلك ان اصحاب الدخول 
الصغيرة سوف يشعرون بشدة ثقل الضريبة عليهم اكثر من اصحاب الدخول الكبيرة . 
ولهذا تتدخل الضريبة التصاعدية لتحديد سعر اقل بالنسبة للدخول الصغيرة في حين 
يتصاعد هذا السعر كلما زادت الدخول . 


ی +۳ - 


ثانيا : الحقوق والحریات 

(الحریة) قوامها القدرة على عمل کل شي لایضر- بالاخرین » ولاتجد ممارسة 
الحقوق الطبيعية لكل انسان الا بالحقوق التي تؤمن للاعضاء الاخرین في الجتمع › 
ولایجوز ان تحدد هذه الحدود الا بقانون .. هکذا جاء تعریف الحرية في اعلان الحقوق 
الفرنسي للحرية . 

واذا كانت هذه الحقوق والحریات تعکس القدرات التي هتلکها الافراد على 
العمل المبدع الخلاق بحکم طبیعتهم الانسانية .فأنها تمثل - في الجانب الاخر منها - 
قدرة الدولة على تقریرها « وتنظیمها . وبیان حدودها بواسطة القانون » وبذلك یصبح 
الانسان حرا أذا كان سيدا على نفسه » يقيدها بأرادته الذاتية داخل الحدود القانونية 
للنظام الذي يعيش فيه ٠"‏ 

وبقدر ماتنوعت الحقوق والحریات وتفرعت الى شخصية S89‏ 44 واقتصادية 
واجتماعية » بقدر ماتعددت تقسیمات الفقهاء لهذه الحقوق والحریات . 


: التقسیمات ابلختلفة للحقوق والحریات‎ .١ 

تقسیمات الفقة التقليدي OY‏ 

(اولا): قسم " ليون ديكي " الحریات الى قسمين رئيسيين پشمل القسم الاول منها 
الحریات السلبية ویتضمن القسم الثاني الحریات الايجابية ویعتمد هذا التقسیم 
مفهوم الدراسة التقليدية للنظم السياسية الذي یعتبر الحریات العامة قيودا على 
سلطة الدولة . وهذا ما ینطبق بوضوح على القسم الاول الخاص بالحریات 
السلبية « اما الحریات الايجابية فهي التي تحتوي على خدمات ايجابية تقدم 
للافراد بواسطة الدولة . 

(ثانیا): قسم " موريس هوریو" الحقوق والحریات BYE‏ اقسام « یتمثل اولها في الحریات 
الشخصية « وتشمل برآیه الحریات الشخصية وتتمثل في الحریات الفردية 
والحریات العائلية وحرية التعاقد وحرية العمل. اما القسم الثاني فيتجسد في 
الحریات الروحية او ال معنوية وتتضمن حرية العقيدة والتدین وحرية التعلیم 
وحرية الصحافة وحرية الاجتماع. اما القسم الثالث فانه 
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یتضمن الحریات المنشئة للمؤسسات الاجتماعية. وهي الحریات الاجتماعية والاقتصادية 
والنقابی وحرية تکوین الجمعیات . 
(WE)‏ قسم الفقیه " اسمان " الحریات الى فرعین رئیسیین حریات GIS‏ محتوی مادي 
وهي التي تتعلق مصالح الافراد المادية « وحریات GIS‏ مضمون معنوي 
ویتضمن الفرع الاول منها > GL‏ الامن والتنقل والملكية واطسکن والتجارة 
والصناعة. اما الفرع الثاني فیتضمن حرية العقيدة والعبادة وحرية الصحافة 
وحرية الاجتماع وحرية التعلیم وحرية تکوین الجمعیات ۳۰" 
وقد واجه هذا التقسیم انتقادات انطلاقا من زاوية تجاهله للحقوق الاجتماعية 
واخراجه لها من نطاق الحقوق والحریات العامة کحق العمل والضمان الاجتماعي 
والصحي وحق تکوین النقابات . 
تقسیمات الفقه الحدیث للحقوق والحریات. 
(اولا): قسم "جورج بیردو" الحریات العامة الى اربع مجموعات اساسية وکما يلي: 
.١‏ الحریات الشخصية البدنية وتشمل على حرية الذهاب والایاب » وحق الامن 
وحرية الحياة الخاصة التي تتضمن حرية السکن واطراسلات. 
؟. الحریات الاجتماعية وتشمل حق الاشتراك في الجمعیات وحرية الاجتماع 
وحرية الظاهرات . 
. الحریات الفكرية وتتضمن حرية الرأي وحرية الصحافة وحرية اللسرح 
والسینما والاذاعة والتلفزیون وحرية التعلیم والحرية الدينية والعقائدية . 
£ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتتضمن الحق في العمل وحرية العمل 
وحق الملكية وحرية التجارة والصناعة " 
(ثانیا): قسم " کولیار" الحریات العامة الى ثلاثة فروع رئيسية هي الحریات الاساسية او 
Gb oul‏ الشخصية « وحریات الفکر والحریات الاقتصادية» وتشمل الحریات 
الشخصية الحق في الامن وحرية الغدو والرواح » واحترام حرمة Suh)‏ 
واطراسلات وحرية الحياة الخاصة للفرد . 
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بينما تتضمن الحریات الفكرية » حرية الرأي وحرية الدین والتعلیم والصحافة 
وا مسرح والسینما والاذاعة والتلفزیون وحرية الاجتماع وحرية الاشتراك في 
الجمعیات. 
أما الحریات الاقتصادية والاجتماعية فتتضمن الحق ف العمل ‏ والحرية ALLY!‏ 
وحق اطلكية » وحرية التجارة والصناعة * . 

aud «(WE (‏ الفقیه " اندرية هوریو" الحریات إلى قسمين : القسم الأول منها خاص 
بحریات الحياة المدنية ویتضمن حرية التنقلء وحق الآخر » والحریات 
العاتلیة. وحق املکية ‏ وحرية التعاقد وحرية التجارة والصناعة. 
آما القسم الثاني ویطلق علية حریات الحباة العامة « ویتضمن الحق في تولي 
الوظائف العامة » والقبول لأداء الشهادة » وآداء الخدمة العسکرية ..ويحتوي 
LUIS‏ الحقوق السياسية التي تفسح المجال للفرد للمشاركة في التعبیر عن 
السيادة الوطنية »مثل حق التصویت ف الانتخابات والاستفتاء‌ات العامة وحق 
الترشيح لعضوية المجالس النيابية"". 

(رابعا): قسم الدكتور " عثمان خليل عثمان " الحقوق والحريات العامة بصفة عامة إلى 
مجموعتين رئيسيتين الحقوق والحريات التقليدية » والحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية » وفي إطار المجموعة الأولى تعرض لدراسة المساواة المدنية من 
ناحية « والحرية من ناحية ثانية . وقسم الحريات إلى قسمين حريات تتصل 
مصالح الأفراد المادية » وحريات Glad‏ مصالحهم ا معنوية . وجعل الحرية 
الشخصية « Gog‏ التملك » وحرية المسكن » وحرية العمل والتجارة والصناعة في 
إطار القسم الأول المتعلق بالحريات امادية . في الوقت الذي وضع حرية 
العقيدة والعبادة » وحرية الرأي والاجتماع وتأليف الجمعيات » وحرية التعليم . 
وحق تقديم العرائض داخل القسم الثاني الخاص بالحريات املعنوية OY‏ 
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۲ آنواع الحقوق والحریات : 

إن معظم هذه الحقوق والحریات یتحکم فیها فکر الانسان وعقلة ‏ وإنها تعتبر 
في مجموعها حقوق وحریات اجتماعية لأنها تمارس من الفرد في نطاق الجماعة وفي 
مواجهتها . فهي OS!‏ فردية بالنظر إلى مصادرها « واجتماعية بالنسبة إلى المحيط الذي 
تمارس Mag‏ 

ويمكن تحدید ثلاث آنواع رئيسية أو مجموعات من الحقوق والحریات › 
الجموعة الأولى glad‏ بشخصية الفرد » وا مجموعة الثانية » بفکره « وا مجموعة الثالثة › 
بنشاطه(؟ . 
أ. الحقوق والحریات التعلقة بشخصية الفرد . 

وتشتمل على جمیع الحقوق والحریات التعلقة GLY‏ الانسان وحیاته وما يتفرع 
عنها « وهي بوجه آساس : حق الحياة وحق الآخر . وحرية الانتقال « وحرمة السکن, 
وسرية الراسلات وکما يلي : 
(آولا): حق الحياة 

تؤكد الشرائع السماوية والدساتبر الوضعية هذا Goll‏ وتسبغ عليه أحيانا hg‏ 
من القدسية . وتحرم أي اعتداء على هذا الحق بل وتقرر اشد العقوبات للجرائم الماسة 
بحياة الانسان . 
(ثانیا): حق الأمن 

ویقصد به حق الفرد في الحباة في آمان واطمئنان ومتحرر من کل رهبة 
أو خوف » بل وعدم جواز القبض عليه أو اعتقاله أو حبسه أو المساس diol;‏ الشخصي إلا 
طبقا للقانون وعلی وفق الحدود التي بينها مع مراعاة الضمانات والاجراء‌ات التي 
حددها وقد نصت ( ال مواد ۳۵۹ ) من الاعلان العايلي لحقوق الانسان تباعا على إن ( 
لكل شخص Gol‏ في الحياة والحرية وسلامة شخصه ) . كما نصت على انه ( لا يعرض أي 
انسان للتعذيب » ولا للعقوبات أوالمعاملات القاسية آوالوحشية أوالمحطة بالکرامة ) » ( 
ولا يجوز القبض على أي إنسانا وحجزه أو نفيه تعسفا ) . 


۳ 


(ثالنا). حرية الانتقال 

هذه الحرية يقصد بها الذهاب والایاب gl‏ حرية السفر إلى أي مکان داخل 
حدود الدولة أو خارجها . وحرية العودة إلى الوطن دون قیود أو cashes‏ وف Ule‏ إن 
تقتضي الضرورة تقييد هذه الحرية ببعض القیود » فينبغي إن تکون المصلحة العلیا للبلاد 
هي الباعثة على ذلك « وان تکون هذه القبود من okt‏ ون > ولفترة موقتة » وعلی 
وفق الحدود التي رسمها القانون . 

وتجدر الإشارة إلى إن جوهر هذا الأمر نصت علية امادة الثالثة عشر من الاعلان 
العالمي لحقوق الانسان . 
(رابعا): حرية ال مسكن 

وتعني حق الانسان في إن يعيش حياته الشخصية داخل مسكنة دون ازعاج أو 
مضايقة من tol‏ واستنادا لذلك فلا يجوز إن یقتحم dol‏ مسکن فرد من الأفرادء أو إن 
یقوم بتفتیشه أو انتهاك حرمته إلا طبقا للقانون وف الحالات المحددة قانونا . 

وقد cle‏ في ( المادة ۱۲) من الاعلان العالي لحقوق الانسان انه ( لا یکون آحد 
موضعا لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو آسرته أو مسکنه أو مراسلاته أو لهجمات 
تتناول شرفه وسمعته , ولکل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو 
تلك الهجمات ) . 
(خامسا): سرية ( حرمة ) اطراسلات 

تقتضي مراعاة حرمة Ly pug‏ الراسلات بعدم جوز انتهاك أو إفشاء سرية 
المراسلات التبادلة بين الأشخاص سواء كانت خطابات أو طرودآو اتصالات تلفونية. 
ب. الحقوق والحریات الخاصة بفکر الانسان . 

وتشتمل على الحقوق والحریات التي يغلب علیها الطابع الفكري والعقلي 
للانسان » وتضم حرية العقيدة والعبادق. وحرية الرأيء وحرية التعلیم وحرية الاجتماع, 
وحرية تکوین الجمعیات أو الانضمام إليهاء وکما يلي: 
(اولا): حرية العقيدة والعبادة 


وتعني حق الفرد في اعتناق دين معين أو عقيدة محددة أو عدم اعتناق أي دين 


۳۱۰ - 


أو عقيدةء وتعني أيضا حرية الشخص في إن ارس العبادات والشعاثر الخاصة بالدین 
الذي يعتنقه. 

وقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الانسان هذه الحرية في ( المادة -۱۸) منه إذ 
نصت على إن ( لكل شخص الحق في حرية التفكير والدين والضمیر ويشمل هذا الحق 
حرية تغییر ديانته أو aude‏ وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر 
ومراعاتهاء سواء كان ذلك سرا el‏ جهرا منفردا أم مع جماعة). 
(ثانيا):حرية الرأي 

وتشتمل على Go‏ الشخص ف التعبير عن أفكاره ووجهات نظره الخاصة» ونشر 
هذه الآراء بوسائل النشر المختلفة. 

وقد ورد في (المادة - ۱٩‏ ) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان عن حرية الرأي 
القول التالي: (لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبيرء ويشمل هذا الحق حرية اعتناق 
الآراء دون أي تدخل واستقاء وتلقي وإذاعة الأنباء والأفكار دون تقيد بالحدود 
الجغرافيه وبأية وسيلة كانت). 
(ثالثا): حرية التعليم 

وتتضمن Goll‏ في تلقي العلوم املختلفة» وكذلك الحق في تلقينه العلم للآخرين 
وما يتفرع عن ذلك من نشر هذا العلم في الوسائل المختلفةء والحرية في اختيار الأساتذة 
الذين يقومون بتلقين العلم. وفي سياق نفس الموضوع نصت ( المادة - (YT‏ من الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان على إن ( لكل شخص God!‏ في التعليم ويجب أن يكون التعليم 
في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجانء وان يكون التعليم الأولي إلزامياء وينبغي 
إن يعمهم التعليم الفني والمهني» وان ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة 
التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة). 
(رابعا): حرية الاجتماع 

ويقصد بها تمتع الفرد بالحق في الاجتماع مع من يريد من الأفراد الآخرین, في 
مكان معين وفي الوقت الذي يراه للتعبير عن الآراء ووجهات النظر سواء بالخطب 
والندوات وا محاضراتء أو بالمناظرات والمناقشات وغيرها من الوسائل.واستخلاص النتائج 
وإصدار المنشورات والبيانات التي تتضمن المقررات والتوصيات. 


م1١‎ 


(خامسا): حرية تکوین الجمعیات والانضمام إليها 

وا مقصود بها لكل فرد الحق في ٍنشاء وتکوین الجمعیات GIS‏ الأغراض ا مختلفة» 
وذلك للاجتماع مع الأعضاء الآخرين للبحث في المسائل التي تهم هذه الجمعيات 
ولتحقيق الأغراض التي أنشأت من اجلها وللدفاع عن البادی التي أسست عليها. ومن 
حق كل شخص متى شاء وله كامل الحرية في الانضمام إلى الجمعيات القائمة بالفعل 
دون ضغط أو إكراه من أحد. 

وقد نصت (المادة - ۲۰ ) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان على هذه الحرية 
بقولها: 
.١‏ إن لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعیات والجماعات السلمية. 
۲ لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. 
ج. الحقوق والحريات المتصلة بنشاط الفرد . 

وتشتمل على الحقوق والحريات التي تتصل اتصالا وثيقا بنشاط الفرد وعمله 
وسعيه للحصول على ما يحقق له الحياة dg SU‏ وكذلك ما ينتج عن هذا النشاط من 
أموال تتحول إلى عقارات ممتلكها الفرد. ومن ذلك الحق في العمل وما يتفرع Lic‏ من 
حقوق وحريات. وحرية النشاط التجاري والصناعي وغيره من اوجه النشاط وحق 
اطلكية. 
(أولا): الحق في العمل 

ويتضمن منح كل فرد الحق في العمل الشريف الذي پناسبه. ويختاره بكامل 
حريته. بحيث يكفل له تأمين حياته وحياة dil‏ ويجعله مطمثنا على حاضره 
ومستقبله. ويعد من مهام الدولة الحديثة كفالة العمل المناسب لكل مواطن Lass‏ 
وكفالة الحق في تقلد الوظائف العامة ممن تتوافر فيهم شروطهاء وكذلك تأمين حصوله 
على الأجر العادل من آداء les‏ لكي يعيش حياة مستقرة كريمة.. ويفضي حق العمل 
وحرية اختياره إلى الحق في تكوين النقابات التي تتولى مهمة الدفاع عن حقوق أعضائها. 


اسم 


وقد آوضحت (امادة - ۲۳) من الاعلان العالي لحقوق الانسان مضمون حق 
العمل وفروعه وکما وردت آعلاه. 
(ثانیا):حرية التجارة والصناعة 

وتشتمل على حرية مباشرة الفرد للأنشطة التجارية والصناعية وغیرها 
وما يتفرع عنها من تبادل ومراسلات» وابرام العقود وعقد الصفقات وغير ذلك من 
مستلزمات هذه الأنشطة وتعود جذور هذه الحربة الى الذهب الفردي الذي یطلق 
لنشاط الفرد الحرية في العمل التجاري والصناعي دون تقييده بأي قيود. وقد أفضت 
التطورات الحديثة إلى قيام العديد من النظم السياسية بفرض العديد من القيود على 
النشاط الفردي بهدف إفساح المجال أمام الدولة لكي تمد نشاطاتها إلى العديد من 
المجالات التي كانت محظورة عليها قبل ذلك. 
(ثالثا): حق الملكية 

تعد الملكية بوجه عام ثمرة النشاط والعمل الفرديء. ويمثل Go‏ التملك حرية 
اقتناء الأموال من عقارات ومنقولات» وحرية التصرف فيها وفي إنتاجها دون قيود. 

ولكن الدول المعاصرة تدخلت كثيرا وفرضت العديد من القيود على حق الملكية 
ابتداء من تحدیده. وفرض الضرائب الثقيلة على الشرکات. والاستيلاء المؤقت على 
العقارات » ونزع الملكية للمنفعة العامةء إلى إلغاء حق LSI‏ ذاته وقد أوردت (امادة - 
۷ من الإعلان العالمي حق الملكية » بذكرها ان ( لكل شخص حق التملك بمفرده أو 
بالاشتراك مع غيره » ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا). 


-۳۱۳- 
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